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 كتابُ البَيعِ

وَهُوَ مُعَاوَضَةُ المَالِ باِلمَالِ لغَِرَضِ التَّمَلُّكِ، ويصِحُّ بإيِْجَابٍ وقبولٍ: بعِْتُكَ، واشْتَرَيْتُ، وَنَحْوِهِ، 

 وبالمُعَاطَاةِ، نَحْو: أعْطنِيِ بهذََا، فيُعْطيِهِ مَا يُرضيهِ.

ال، لَكدِْ   ، أن يَتَرَاضَيَا بهِ، فَلَووَلَهُ شُرُوط   َُ در شَشِدي ََ ُُ مُكَلَّ ، وَأنْ يَكُونَ العَاقدِ أُكْرِهَ بغَِيرِ حَقٍّ لَمْ يَصِحَّ

يهِ بإِذْنِ وَليّهِ، وَبغَِيرِ إذنهِِ في اليَسِيرِ، وأَنْ يَكُونَ مَالال مَنَْعتُهُ مُبَاحَةٌ لغَِيرِ حَاجَ  َِ ةٍ، مَمْلُوكَدر يَصِحُّ مَِ  السّ

ُِ أو مَأذُونَ  ةٍ، بثَِمٍَ  مَعْلُومٍ.للِعَاقِ ََ وشَال عَلَيهِ، مَعْلُومَر برُِؤيَةٍ، أَو صِ ُُ  ر فيِهِ، مَقْ

دٍٍ  وَيَصِحُّ بَيعُ الجَوزِ واللَّوزِ فِي قِشْرَيهِ  ِِ درهُ، أو  ، وما مَأكُولُهُ في جَوفهِِ، لا بَيعُ عَصِيرٍ لمَِْ  يُخمِّ

، أو مَْ  تَلزَمُهُ  هَا، ولا يَصحُّ بَيعُهُ عَلى بَيعِ أخِيهِ، وَلا شِرَاؤُهُ عَلدى فيِ فتْنةٍ، أو لحَِرْبيٍِّ
ائِ َُ َُ نِ الجُمُعَةُ بَعْ

يزَال، والحَيَوَانُ إلاَّ حَمْلَهُ أو شَحْمَهُ، وَلا بَيعُ حَصَاةٍ، وَمُناَبَذَةٍ، وَمَا َِ بْرَةُ إلاَّ قَ درَشٌ،  شِرَائهِِ، ولا الصُّ ََ فيِده 

ٌُ مُسْلمٌِ لكَِافرٍِ  ََةل وَلَدم تَتَغَيَّدرْ بأِقَدلَّ وَلا عَبْ لعَةٍ بَاعَهَا نَسِدي
ِِ ، ولا مَكيِلٌ أو مَوزُونٌ قَبْلَ قَبْضِهِ، ولا شِرَاءُ 

ََةل لم يَجُزْ أنْ يَشْتَرِيَ بثَِمَنهِِ قَبْلَ قَبْضِهِ  بَا نَسِي ال، وَإنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فيهِ الرِّ َُ ا بَاعَهَا نَقْ  ما لا يَجُدوزُ بَيعُدهُ  ممَِّ

ََةل.  بهِ نَسِي

 بابُ الخيارِ

َُّ مَدعَ المُصَدرَّ  ليِسِ، وَيُدرَ ُْ ةل مَعْلُومَةل شَرَطَاهَا، وَخِيَداشُ الغَدبِْ ، والتَّد َُّ اةِ يَثْبُتُ لَهُمَا فيِ المجْلسِِ، وَمُ

، بَدي َ  ُِ ، إنْ لَدمْ يَعْلَمْدهُ وَقْدتَ العَقْد ِْ َِّ واممْسَداِ  مَدعَ  عِوَضَ اللدبَِ  صَداعُ تَمْدرٍ، ويُخَيَّدرُ فدِي المَعِيد الدرَّ

َُّ فَلَهُ الأشَْشُ. شَ الرّ  الأشَْشِ، وَلَو تَعَذَّ

سَدُ   َْ ةٍ فدِي الدثّمَِ ، أو المُدثْمَِ ، صَدحِيحٌ، وَيَ ََ ُِ أَو مِْ  مَصْلَحَتهِِ، كَصِ وَكُلُّ شَرْطٍ مِْ  مُقْتَضَى العَقْ

ال آخَرَ  َُ قَ البَيعَ، أو شَرَطَ عَقْ ، فَبَاطدِلٌ، بَِواتهِِ، وَإنْ عَلَّ َُ مَر أو مَجْهُولال أو مَا يُندَافيِ العَقد ، أو شَهْنرَ مُحَرَّ

طْبَدةِ، كَشَدرطِ البَدائِ  ، وجَدزِّ الرَّ ِْ  شِوَايَةٌ، وَيَصِحُّ شَرْطُ نََعِ البَائعِ فيِ المَبيِعِ، كَحَمْلِ الحَطَ
ُِ عِ وفيِ العَقْ

ةل تُعْلَمُ، وَلا يَصِحُّ جَمْ  َُّ عَ المَبيِعِ مُ َْ  عُ شَرْطَيِ  مِْ  ذَلكَِ، وَيَصِحُّ بَيعُ العَرَبُونِ.نَ
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أُ بيَِمِيِ  البَدائعِِ، وَإنْ أَخْبَدرَ بدِثَمَ  المبيد َُ خَا، وَيُبْ َِ ا ََ ا، وتَ ََ شِ الثَّمَِ  تَحَالَ ُْ ا فيِ قَ ََ ََ وَمَتَى اخْتَلَ عِ فَدزَا

بحِ، أو النَّقْ  هَا مَِ  الرِّ ةِ، وحَطِّ ََ يَا سِهِ خُيِّرَ المشْتَرِي شَجَعَ عَلَيهِ بالزِّ َْ لطَِ عَلَى نَ ََ صِ فيِ الموَاضَعةِ، وَإنْ 

تُهُ لَدهُ، أو بَاعَدهُ بَعْدَ   ََ َُّ شَدهَا دْ  تُدر ٍل، أو ممَِّ جَّ ََ لطَِهُ، وَمَتَى اشْتَرَاهُ مُد ََ َِّ وإعْطَائهِِ مَا  قَةٍ لا بَيَ  الرّ َْ صَد

 بَيِّنهْ وَقْتَ تَخْبيِرِه باِلثَّمَِ ، فَللِمُشتَري الخِياشُ.يَنقَْسِمُ ثَمَنُهَا عَلَيهَا باِلأجْزَاءِ، ولَمْ يُ 

 بابُ الرِّبَا

الحُلُولُ، والقَدبُْ  فدِي المَجْلدِسِ، لا التَّمَاثُدلُ إلاَّ  يُشْتَرَطُ فِي بَيعِ مَكيِلٍ بمَِكيِلٍ وَمَوزُونٍ بمَِوزُونٍ 

مٌ خَاص   ِْ َُ جِنسُْهُمَا، وَالجِنسُْ مَا لَهُ ا قَدتِ  أنْ يَتَّحِ ََ يَشْمَلُ أنْوَاعَر، وَفُرُوعُ الأجْناَسِ أجْندَاسٌ، وإنْ اتّ

دقٍ، لمَِدْ  بدهِ حَاجَدةٌ،  ُِ ونَ خَمْسَدةِ أو َُ مَاءُ، وَلا تَصِحُّ مُحَاقَلَةٌ، وَمُزَابَنةٌَ، إلاَّ فيِ العَرَايَا، فيِمَدا  ِْ وَلا الأ

 والوَزْنِ عُرْفُ الحِجَازِ، وإلاَّ مَوضِعُهُ. ثَمََ  مَعَهُ، وَلا لَحْمٌ بحَِيَوَانٍ، وَمَرْجِعُ الكَيلِ 

 بابُ بَيعِ الأصولِ والثمارِ

َِهِ، وَمَد ، وَلَدهُ تَبْقِيَتُدهُ إلدى حَصَدا ُُ إلاَّ مَدرّةل هَا وَبنِاَؤهَا، لا زَشْعٌ لا يُحْصَد ُِ رَا
َِ خَلَ  ََ ا مَْ  بَاعَ أشْضَر، 

َُ أُخددرَُ، فَأُصُددولُهُ للِمُشددتَر ةل بَعدد ُُ مَددرَّ اشِ الأشْضُ يُحْصَدد َُّ خُلُ فدِدي الدد ُْ دداهِرَةُ للِبَددائعِِ، وَيَدد تُددهُ الاَّ ي، وَجَزَّ

 والبنِاَءُ، وَمَا يَتَّصِلُ بهاَ لمَِصْلَحَتهَِا.

دجَ  دائِرُ الشَّ َِ ، مَا لَمْ يَشْدططْهُ المُشْدتَرِي، وَكَدذَا  ىل ُْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ للِبَائعِِ، مُبَقَّ ا رِ إذا بَدوَمَْ  بَاعَ نَخٍْل قَ َُ

 ثَمَرُهُ.

طْبدد هِ، إلَا أَنْ يَشْددتَرِطَ القَطْددعَ، وَلا الرَّ
َِ ا َُ شْعُ قَبْددلَ اشْددتِ وِّ الصّددٍِ ، ولا الددزَّ ُُ ةُ ولا تُبَدداعُ ثَمَددرةٌ قَبْددلَ بُدد

ةٍ، ولا القِثَّدداءُ ونَحْددوُهُ إلاَّ كُددلَّ لَقْطَددةٍ، إلاَّ أن يَبيِددعَ أصْددلَهُ، ويَرْجِددعُ  علددى البَددائعِِ  والبُقُددولُ إلاَّ كُددلَّ جَددزَّ

 بالجَائحةِ.

وَ نُضْجُهُ  ُُ هَ، وَباقيِ الثَّمرِ أنْ يَبْ ُْ أنْ يَتَمَوَّ ، وَالعِنَ رَّ ََ ٍ  فيِ النخّْلِ أنْ يَحْمَرَّ أو يَصْ وُّ الصَّ ُُ  .وَبُ

  



 

 

 

 3 

 بابٌ السَّلَمُ

اتهِِ، كَالمَكيِدلِ وَالمَدوزُونِ، وأن نوع  مِنَ البَيعِ، وشَرطُهُ   ََ هُ بمَِدا يَختَلدِبُ بدهِ  إمكَانُ ضَدبطِ صِد ََ يَصِد

 َُ هُ عِن َُ ةِ، بأَِجَلٍ مَعلُومٍ، يَعُمُّ وُجُو مَّ هِ،  الثَّمَُ  ظَاهِرَال، وأن يقبَِ  ثَمَنهَُ فيِ المَجْلسِِ، وَكَونُهُ فيِ الذِّ مَحِلِّ

شِ بمِِعيَاشِهِ، ويُعديُِّ  مَوضِدعَ الوَفداءِ إن لَدم يَصْدلُحْ مَوضِدعُ العَقْد ُْ فُ فيِدهِ قَبدلَ مَعلُومُ القَ  لدهُ، وَلا يَتَصَدرَّ
ُِ

 قَبضِهِ، إلاَّ بامِقَالَةِ.

لَمَ ثَمَنرَ في جنسَْيِ  لَم يَصِحَّ حَتَّى يُبَيَِّ  ثَمََ  كلِّ جِنسٍ. ِْ  ولَو أ

َُّ المِثْدلُ وَيَصِحُّ قَرضُ كُلِّ مَا يُسْلَمُ فِيهِ  ، ويُدرَ دلُ كَالحَدالِّ ،  ، وَيَمْلكُِدهُ بقَِبضِدهِ، ولا يَُجَّ فدِي المِثْلدِيِّ

 ََ ةل لَم تَجْرِ بها عَا يَّ
ُِ عُ بهِ المُقرِضُ، لا وَثيِقَةل، ولا يَقْبَلُ هَ َِ  ةٌ.والقيمةُ في َيرِهِ، وَلا يَجُوزُ شَرطُ مَا يَنتَْ

 بابُ الرَّهنِ.

ي ٍ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَا يَجُوزُ بَيعُهُ  َُ هُ، لا قَبْلَدهُ فدِي وَجْدهٍ، بدِ َُ ثَابدِتٍ لازمٍ، وَهُدوَ أَمَانَدةٌ،  ، مَعَ الحَقِّ وَبَعد

فُ الرّاهِِ  بغَِيرِ عِتْقٍ، وَتَُخَذُ قيِمَتُدهُ فتُجْعَدلَ  ذُ تَصَرُّ َُ امَتهِِ، فٍَ يَنْ َُ
تِ ِْ شَهْندَر، وَلا وإنَّمَا يَلزَمُ باِلقَبِْ  وا

. اءِ الكُلِّ ََ كُّ شَيءٌ منِهُْ إلاَّ بَأَ ََ  يَنْ

َْ وَيَ  هُ وَللِمُرْتَهِِ  أَنْ يَرْكَ ُُ ديِّ َِ اهُ  َُ هِ، وَلَو جَنىَ فَالمَجْنيُِّ عَلَيهِ أحَدقُّ برَِقَبَتدِهِ، فَلَدو فَد
َِ شِ عَلَ َُ َْ بقَِ

حْلِ

فَدإذَا حَدلَّ فَهُوَ شَهٌْ  بحَِالهِِ، وَإنْ جُنيَِ عَلَيهِ فَالخَصْمُ مَالكُِهُ، وَمَا قَبَضَهُ بسَِدبَبهِ شَهْدٌ ، كَنَمَائدِهِ، وَكَسْدبهِ، 

يُ  فَا َُّ ينهَُ.ال ََ مُ، وَإلاَّ بَاعَهُ وَقَضَى 
اهُِ  مَِ  الوَفَاءِ أجْبَرَهُ الحَاكِ  مْتَنعََ الرَّ

 بابُ الضَّمَانِ.

فِ، برِِضَداهُ، وَلا يُعْتَبَدرُ كَدونُ الحَدقِّ مَعْلُومَدر، وَلا وَاجِبَدر إن آلَ  إلدى   زِ التَّصَرُّ
إنَّمَا يَصِحُّ مِْ  جَائِ

يَهُ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَْ  شَاءَ، وَلَو أبْرَأَ َ الأصِديْلَ بَرِئَدا لا الوُجُوبِ، وَلا يَصِحُّ ضَ  ُِّ مَانُ أمَانَةٍ إلا أنْ يَضْمََ  تَعَ

جُوعِ. ََُّ نَاوِيَر للِرُّ  عَكْسُهُ، وَيَرْجِعُ بمَِا أ

، فَإنْ لَمْ يُحْضِرْهُ لَزِمَهُ   ُ يٌ ، لا حَ ََ نِ مَْ  عَلَيهِ  َُ الَةُ بَ ََ  مَا عَلَيهِ، لا إنِْ مَاتَ. وَتَصِحُّ كَ
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 بابُ الَحوَالَةِ.

يدٍ  يَبْرَأُ بهَا المُحِيلُ، وَشَرْطُهَا ََ ةل، وَحُلُولال، وَتَأجِيٍل، وَكَونُهَدا عَلَدى  ََ ينيَِ  جِنسَْر، وَصِ َُّ اقُ ال ََ : اتِّ

، برِِضَا المُحِيل، لا المُحْتَالِ إن أحَالَهُ عَلَى مَليِءٍ.  مُسْتَقِرٍّ

 لحِ.بابُ الصُّ

يدرهِ إنْ يَصِحُّ مَعَ الإقْرَارِ  ََ فَ، وَمدِْ   ْ  يَمْلدِكُ التَّصَدرُّ ينهِِ، إنْ لَمْ يكْ  بشرطٍ، ممَِّ ََ ، بأنْ يَهَبَهُ بعَ  

دا لا يَُخَدذُ العِدوضُ  يدرهِ بَيدعٌ أو إجداشَةٌ، وَلا يَصِدحُّ عَمَّ ََ عَجَزَ، وَهُوَ عَلَى بَعْ ِ هِ هِبَةٌ أو إبْرَاءٌ، وَعَلَدى 

 هُ.عَنْ

سِهِ، فَمَْ  عَلمَِ بَطَلَ في حقّهِ، وَهُدوَ بَيدعٌ فدِي حَدقِّ وَيَصِحُّ مَعَ الإنْكَارِ  َْ هُمَا كَذِبَ نَ ُُ ، إنْ لَمْ يَعْلَمْ أحَ

اشِ جَاشِهِ وَشَرِيكهِِ مَدعَ الحَاجَدةِ إن لَدمْ يَضُد َُ عِي، إبْرَاءٌ فيِ حَقِّ الآخَرِ، وإنَّمَا يَضَعُ خَشَبهُ عَلَى جِ َُّ رَّ المُ

لِ. ََ ِْ سَهُ عَِ  الأ َْ ُْ العُلُوِّ يَسْتُرُ نَ  بهِ، وَصَاحِ

 باب الَحجْر.

قَدهُ، ويدأمُرُهُ ا يبَتدِهِ، لا إنْ وثَّ ََ رٍ لَدمْ يَتَعَديَّْ ، إنْ حَدلَّ فدِي  ََ َِ يٌ  فَلغَِريمِهِ مَنْعُهُ مِْ   ََ لحَداكِمُ مَْ  لَزِمَهُ 

، فإنِْ أبَى حُبسَِ، فَإنْ أ ََّعى العُسْرَةَ ولَدمْ بوَِفَاءِ الحَالِّ يْنهَُ، فَلَو ا ََ صَرَّ فَلَهُ عُقُوبتُهُ، أو يَبيِعَ مَالَهُ ويقْضِيَ 

بيِلُهُ، وإلاَّ حُبسَِ، إلَى أن يُقِيمَ بَ  َِ يَ  قَهُ َرِيمُهُ خُلِّ َُّ يْنهُُ عَْ  عِوَضٍ، ولا عُرِفَ لَهُ مَالٌ، أو صَ ََ .يَكُْ    يِّنةَل

 ُِّ هُدم ومَْ  قَلَّ مَالُهُ عَِ  ال دقَ حَقُّ رَمَاؤهُ الحَجرَ عَليهِ أجَابَهُم الحَداكِمُ إلَدى ذلدكَ، وَتَعلَّ َُ ألَ  َِ يُونِ و

تهِِ، لَكِ  إنْ جَنىَ شَاشَ  المَجْنيُِّ عَلَيهِ الغُرَمَاءَ، ثُمَّ يَبيِعُ مَالَهُ ويَتْرُُ  لَهُ  ونَ ذِمَّ َُ عُو إلَيدهِ بعَِيِ  مَالهِِ،  ُْ  مَا تَ

 َُ َُ مَتَاعَدهُ، الحَاجَةُ، وَيُبْ شِهَا، ثُمَّ بمَِْ  لَدهُ شَهْدٌ ، ثُدمَّ مَدْ  وَجَد ُْ  الأقلِّ مِْ  قيِمَتهِِ أو قَ
ُِ أُ بَأشْشِ جِناَيَةِ العَبْ

دقْ بدهِ حَدق  ثَدانٍ، أخَد ، وَلَدمْ يَتَعَلَّ ةل مُتَّصِدلَةل ََ َْ زِيَدا ََر، وَلَدمْ يَدزِ كَدانَ  ذَهُ، إنْ بعَِينهِِ، وَلَمْ يَأخُدذْ مدِْ  ثَمَندِهِ شَدي

قُ عَلَيهِ وَعَلَى مَدْ  تَلزَمُد ََ َِيُونهِِمْ، ويُنْ قَتُدهُ المَُلسُِ حَيَّر، ويُقْسَمُ البَاقيِ بَيَ  بَاقيِ الغُرَمَاءِ عَلَى قَُشِ  ََ هُ نَ

و َُ ٍُ فَأبَى أن يَحْلبَِ لَمْ يَكُْ  للِغُرَمَاءِ أن يَحْلِ َْ لَهُ حَق  بشَِاهِ  ا.إلَى أن يُقْسَمَ، وَلَو وَجَ
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 فَصْلٌ.

لُ بفَِلَسٍ  فَدعَ مَالَدهُ إلَدى صَدبيٍِّ أو مَجْندُونٍ أو وَلا يَحِلُّ المُؤجَّ ََ ، وَلا بمَِوتٍ إنْ أَوْثَدقَ الوَشَثَدةُ، وَمَدْ  

فدِعَ إلَيدهِ مَالُدهُ بغَِيدرِ حَداكِمٍ، وإلاَّ فَهُدو  َُ ال  َُ يهٍ فَهُوَ المُتْلبُِ لهُ، وَمَتَى عَقَدلَ أو بَلَدَ  شَشِدي َِ تَحْدتَ حَجْدرِ َِ

سِهِ مدِْ  مالدِهِ وَلا  َْ ، وَلا يَشْتَرِي لنَِ فُ إلاَّ بمَِا فيِهِ حَظ  مِ، ولا يَتَصَرَّ
يَبيِعُدهُ إلاَّ الأبِ، ثُمَّ وَصِيِّهِ، ثُمَّ الحَاكِ

: الصَّ  ُُ شْ َُ الحَاجَةِ، والرُّ  ٍُ  فيِ المَالِ.الأبُ، ويأْذَنُ لمَِْ  مَيَّزَ ليَِخْتَبرَِهُ، وَلا يَأكُلُ إلاَّ عِنْ

ُُ  وَيَحْصُلُ البُلُوغُ  ، وَتَزِيد دنةَل َِ باِلاحْتٍِمِ، أو نَبَاتِ شَعْرٍ خَشٍِ  حَولَ قُبُلهِِ، أو تَمَدامِ خَمْدسَ عَشْدرةَ 

 الجَاشِيَةُ باِلحَيِ  والحَمْلِ.

 بابُ الوكالةِ.

دْ  يَصِدحُّ ذَلدك ٌُ جَدائِزٌ، وتَبْطُدلُ بمَِدوتٍ،  تَجُوزُ فيِ كُلِّ مَا يُناَبُ فيِهِ، إذَا كَانَا ممَِّ منِْهُمَدا، وَهِدي عَقْد

درِكَةِ، والمُزَاشَعَدةِ، والمُسَداقَاةِ، والجَعَالَدةِ  ٍُ جَدائِزٍ كَالشَّ هٍ، وَكَذَا كُدلُّ عَقْد ََ ، وَفَسٍْ ، وَجُنوُنٍ، وحَجْرٍ لسَِ

لِ.والمُسَابَقَةِ، والوَكيِلُ أميٌِ ، لَكِْ  لَو قَضَى بغَِيرِ بَيِّنةٍَ ضَمِ َ   ، لا بحَِضْرَةِ المُوَكِّ

لُّ عَلَى القَبُولِ، مُتَرَاخِيَر وَفَوشَال، بجُِعلٍ  وَتَصِحُّ بُكُلِّ قَولٍ  ُُ لُّ عَلَى امِذنِ، وَكُلِّ قَولٍ  أو فعِْلٍ يَ ُُ  يَ

لُ فيِمَا يَتَوَلَّى مثِْلُ  عَلُ مَا تَناَوَلَهُ لََاَر أو عُرْفر، وَلا يُوَكِّ َْ يرِهِ، فيَ ََ هُ، وَلا يَشْتَرِي مِْ  نََسِدهِ وَلا يَبيِعُهَدا، وَ

 إلاَّ بإذْنٍ، وَإن اشْتَرَُ مَا لَمْ يَأذَنْ لَهُ فِ يِهِ وُقِبَ عَلَى امِجَازَةِ، وإلاَّ لَزِمَهُ.

 بابُ الشَّرِكَةِ.

نَيهِمَا، وشَدرِكَةُ وُجُدوهٍ يَ هِيَ أرْبَعَةُ أنوواعٍ  َُ شْدتَريَانِ بجَِاهَيدهِ مَِا، وَشَدرِكَةُ : شَدرِكةُ عِندَانٍ بمَِالَيهِمَدا وبَد

بْحُ فيِ الكُلِّ عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَالوَضِيعَةُ  انِ، وَالرِّ َُ نُ الآخَرِ، وَشَرِكَةُ الأبْ َُ  وَبَ
ٍُ  عَلَى مُضَاشَبَةٍ، مَالُ وَاحِ

شَاهِمُ وَلا شِبْحُ شَيءٍ مُعَيٍَّ ، وَكَ  ََ  
ٍُ شِ المَالِ، ولا يَتَعَيَُّ  لوَِاحِ ُْ فَانِ قَ ذَا المُسَاقَاةُ وَالمُزَاشَعَةُ، وَإنَّمَا يَتَصَرَّ

ابَّتَهُ ليَِعْمَلَ عَلَيهَا وَمَا حَصَلَ بَينَهُمَا جَ  ََ فَعَ  ََ ، وَلا يَبيِعُ نَسَاءل إلاَّ بإذنٍ، وَلَو   ازَ.عَلَى وَجْهِ الحَظِّ
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 بابُ الُمسَاقَاةِ.

كَلُ  َْ دوَاءٌ كَدانَ تَجُوزُ فيِ كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُ َِ شْعِ،  ، بجُِزْءٍ منِهُْ مَعْلُومٍ، وَكَذَا المُزَاشَعَةُ بجُِزْءٍ مَِ  الدزَّ

اُهُ. َْ ةُ بهِ، وَعَلَى شَبِّ المَالِ مَا فيِهِ حِ ََ هِمَا، وَعَلَى العَاملِِ مَا جَرَتِ العَا
ُِ  البَذْشُ منِْهُمَا أو مِْ  أحَ

 بابُ إحياءِ المواتِ.

َُ مَْ  أحْيَا أشْضَر  رهَدا بمَِدا تَتَهَيَدأُ بدهِ لمَِدا يُدرَا ٌْ معْصومٌ، فَهِيَ لَهُ، بأِنْ يُعَمِّ ، لَمْ يُعْلَمْ لَهَا صَاحِ رَةل
اثِ ََ

هَا. ِِ رْ ََ وقِ المَاءِ، وَقَلعِ أحْجَاشِهَا وَأشْجَاشِهَا المَانعَِةِ مِْ  زَشْعِهَا وَ َِ  منِْهَا كَالتَّحْوِيطِ، وَ

َْرَال فيِهَا  رَ بِ ََ دةِ، وإن حَ يَّ
َِ ٍْ خَمْسِديَ  ذِشَاعَدر فدِي العَا فَوَصَلَ إلَى المَاءِ مَلَكَ حَرِيمَهَا مدِْ  كدلِّ جَاندِ

نر ظَاهِرَال. ُِ قَ بمَِصَالحِِهِ، وَلا مَعْ ةِ، وَلا يُمْلَكُ مَا قَرُبَ مِْ  عَامرٍِ وتَعَلَّ يَّ
ُِ هُ في البَ ََ  ونصِْ

هُ.وَمَْ  جَعَلَ عَلَى عَمَلِ شَيءٍ جُعٍْل مَعْ  هِ الجُعْلُ اِتَحَقَّ َِ َُ بُلُو  لُومَر، فَمَْ  عَمِلَهُ بَعْ

 بابُ اللقطةِ.

دةُ، فَيُمْلَدكُ بغَِيدرِ تَعْرِيدبٍ، أحَدُهَا، هِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أضْرُبٍ   الثوانيِ : مَا تَقِدلُّ قيِمَتُدهُ، وَلا تَتْبعُدهُ الهِمَّ

فَعَدهُ إلَدى امِمَدامِ، الحَيَوَانُ المُمْتَنعُِ بنَسِهِ مِْ  صِغَاشِ السِّ  ُْ بَاعِ، فٍ يُملدكُ، ولا يَبْدرأُ مَدْ  أخَدذَهُ إلاَّ أنْ يَ

دهُ حَدولال، فدِي مَجْمَدعِ النَّداسِ، فَدإنْ الثالثُِ  َُ ُْ تَعرِي سَدهُ، وَيَجِد َْ ا ذَلكَ، فَيجُوزُ أَخْذُهُ لمَِْ  أَمَِ  نَ َُ : مَا عَ

َُ أنْ  فَعَدهُ إلَيدهِ، أو مثِْلَدهُ إنْ  عُرِفَ وإلاَّ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالهِِ، بَعد ََ هُ  ََ تَهُ، فَمَتَدى جَداءَ طَالبُِدهُ فَوَصَد ََ يَعْدرِفَ صِد

دا يَتْلدبُ أو يَ  ٍُّ فٍَ ضَمَانَ عَلَيهِ، وَإنْ كَانَ ممَِّ حْتَداُ  هَلَكَ، بٍِ بَيِّنةٍ، وَلَو تَلبَِ فيِ حَولِ التَّعْرِيبِ بٍِ تَعَ

نَةٍ فَلَهُ أكْلُهُ وَبَيْ  َْ فُهُ.إلى مُ  عُهُ قبلَ الحولِ، ثُمَّ يُعَرِّ

 بابُ اللقيطِ.

هُ أو قَرِيبَد َُ َُ عِندْ ُُ لمِِثْلهِِ، وَمَدا وُجِد ٍُ فيِهِ مُسْلمٌِ يُولَ َُ فيِ بَلَ ر منِدْهُ وهُوَ الطَِّلُ المَنبُْوذُ، مُسْلمٌِ إنْ وُجِ

قَتُهُ منِهُْ وإلاَّ مِْ  بَيتِ المَالِ، وحَضَانَتُهُ لوَِ  ََ ُُ فلَهُ، نَ دلٌ أَو مَدْ  يُريد هُ مُتَنقَِّ َُ لال، ولدو وَجَد ُْ هِ إنْ كَدانَ عَد ُِ اجِ
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عَاهُ جَمَاعةٌ وتَسَاوَو ََّ ينرَ، ولو ا
َِ عَاهُ لَحِقَ بهِ نَسَبَر، لا  ََّ يَةِ لَمْ يُقَرَّ معهُ، وَمَْ  ا

َِ ا أُشِيَ القَافَةَ نَقْلَهُ إلى البا

، و َِيَتُهُ فَيءٌ،واللَّه تَعَالَى أَعلَم.فلَحِقَ بمَِْ  ألحقُوهُ بهِ ولو بالكُلِّ  ميِْراثُهُ و

 بابُ السَّبْقِ.

دبَقَ، وإنْ كَدانَ مدِْ   َِ يرِهِمَدا فَهُدو لمَِدْ   ََ لا يَجُوزُ بجُِعْلٍ إلاَّ في خُبٍّ وحَافرٍ ونَصْلٍ، فإنْ كَانَ مدِْ  

بَقَ الآخَد َِ هِمَا فَسَبَقَ أو جاءَا معر أحْرَزَهُ المُخْرُِ ، وإن 
ُِ دلٌ أحَ رُ أخدذَهُ، فدإنْ أخْرجَدا معدر جَدازَ مُحَلِّ

 َُّ دبَقَ صَداحِبهِِ، ولا بُد َِ بَقَهُ، وأخَدذَ  َِ هما أحْرَزَ  ُُ بَقَ أحَ َِ بَقَيْهِمَا، وإن  َِ بَقَهُمَا أحْرزَ  َِ يُكافيِهِما، فإنْ 

شْددقِ، و  الرَّ
َِ َُ تَيهِمَا، وعَدد ََ ُِ المسَددافَةِ والغَايددةِ، وامِصَددابَةِ، وصِدد يدد ُِ إنَّمَددا تَكُددونُ المُسَددابَقَةُ علددى مدِدْ  تَحْ

 امصَابَةِ.

 بابُ الوديعةِ.

هَا، ونَحْدوِ ذلدك، فدإنْ  َُ ونِ حِرْزِهَدا، أو يَجْحَد ُُ ، مثِْلِ أنْ يَحَْاَهَدا بدِ ٍُّ وهي أَمَانةٌ لا تُضْمَُ  بغَِيرِ تَعَ

هَا قُبلَِ، بخٍِِفِ مَا أ ََ هَا أَو تَلَ ََّ ََّعى ش عْتَنيِ شيَر.قَالَ: ما لَكَ شيءٌ، ثُمَّ ا ََ  و

عَةٍ، لا بُضْدعٍ، وَمُسْدلمٍِ لكَِدافرٍِ، ويَرْجِدعُ مدا لَد ََ ، وتَجُوزُ فيِ كُلِّ مَنْ َُّ ةُ مَضْمُونَةٌ وإنْ لَم يَتَعَ م والعَاشِيَّ

 يأذنْ بشَغْلهِِ بشيءٍ يَضُرُّ بهِ إن شَجَعَ.

 بابُ الِإجَارَةِ.

عَةٍ مُبَاحَةٍ، مَعْ  ََ ةٍ معْلومةٍ، مَدعَ بَقَداءِ العَديِ ، إنَّمَا تَصِحُّ عَلَى مَنْ َُّ ، بمُِ لُومَةٍ عُرفر، أو وصَْر، أو شُؤْيَةل

ونَهَدا بنََِسِدهِ، وبمِِثلدِهِ  َُ عَدةَ و ََ ٍ  مدَِ  التَّسْدليِمِ، ويَسْدتَوفيِ المن فٍ أو مَأذُونٍ لَده، مُدتَمَكِّ ، مِْ  مَالكٍ مُتَصَرِّ

يرِهَا، لا بمُِخَالبٍِ، وتُعْتَبَ  ََ شُ الحِمْدلِ بأُجْرةٍ وَ ُْ ةٍ، وقَ ََ ابةِ وتَوَابعِِهِمَا، برُِؤيَةٍ أو صِ َُّ ِْ وال اكِ رُ مَعْرِفَةُ الرَّ

دَينةٍَ، وخيَّداطٍ، وطَعَدامِ  َِ دامٍ، و يرِ في أُجْدرةِ طيدرٍ وحَمَّ
ُِ بكَِيلٍ أو وَزْنٍ، ومَعْرِفَةُ الأجَْرِ، والعُدرْفُ كالتَقْد

 أجيرٍ ونحوِهِ.

  



 

 

 

 
8 

 فَصْلٌ.

مَهُ.ويُسْتَحَقُّ  لِ الأجُْرةُ المعينة في الذمّة فحتى يُسَلِّ جَّ ََ ، مَا لَمْ تُ
ُِ عَةُ بالعَقْ ََ  الأجْرُ والمَنْ

ُ فيهِ، ولا ضَمانَ علدى  َُّ ويضمُ  الأجَِيرُ المشْتَرَُ  ما تَلبَِ بعَِمَلهِِ، لا مِْ  حِرْزِهِ، والخَاصُّ ما تَع

 حَاذِقٍ بغيرِ جِناَيَةٍ.

، تَنفَْسِخُ  رَقِ الأشضِ، وانقطاعِ مَاءٍ، لا بجِِندُونٍ، أو مَدوتِ مَدْ   وهي لازمَة  ََ بالتَّلَبِ، وامِتٍْفَِ، و

ََ لَزِمَدهُ  عِ، ولو تَجَاوَزَ المَسَدافَةَ أو زا َْ هِمَا، وبخَِوفٍ عامٍّ مَانعٍِ مَِ  النَّ
اقِ ََ سُْ  باتِّ ََ  مَدا لهُ واشِثٌ، ولهمَا ال

، وضَمَا ُِ ى وأُجرَةُ مثِْلٍ للزائ درِيطِ، وقَدولُ ِمَّ َْ ديٍ للتَّ َْ مُ قولُدهُ في نَ َُّ تْ، وهيَ أَمَانَةٌ، فيُقَد ََ نُ العيِ  إنْ تَلِ

.َ َُّ ابَّةِ ومَوتهِمَا تَر َُّ  وال
ُِ ةِ، وإبَاقِ العب َُّ شِ الأجُرةِ والمُ ُْ ، وفي قَ َِّ جِرِ في الرَّ َْ  المُ

 كتابُ الغصبِ.

تدِهِ، وأُجْدرَةُ مثِْلدِهِ، وأَشْشُ نَقْصِدهِ، وعَليدهِ ، ظُلمدر، فيَلزَ وهُوَ الاسْتيلاءُ على مالِ غَيرهِِ  ََ هُ بزِِيا َُّ مُدهُ شَ

دى، ولَدو  َِ ينةَل فحتَّدى تُرْ
َِ د َِ مٍ فَالقِيمَدةُ، وَلَدو شَقَدعَ بدهِ  أَشْشُ مَا جَنىَ، فلَو خَاطَ بهِ جُرَْ  مُحْتَرَمٍ أو مُحَدرَّ

، وإلاَّ قيمَ  شَ أو تَلبَِ فَمِثْلُهُ فيِ المِثْليِّ ََ بسِِدمٍَ  تَعَذَّ هُ، وأَخَدذَ القيمَدةَ، ولَدو زَا ََّ ُُ شَ شَ عليهِ بَعْ
ُِ تُهُ، ثُمَّ إنْ قَ

وَ أو صَنْعَةٍ ثُمَّ نَقَصَ لا بسِِعْرٍ ضَمِنَهَا، ولو طحَنهَُ أو نَسَجَهُ، أو زَشَعَهُ، أو صَاشَ فَرْخر، أو اتَّجدرَ فيِدهِ فَهُد

يَتَمَيَّزُ مِْ  جِنسِْه فَعَلَيهِ مثِْلُهُ منِهُُ، وبمُِتَمَيِّزٍ لَزِمَهُ تَخْليِصُدهُ، وبغيدرِ جِنسِْدهِ ونَمَاؤُهُ لرَِبِّهِ، ولو خَلَطَهُ بمَِا لا 

 فَمِثْلُهُ مِْ  حَيثُ شَاءَ.

درُ، وإنْ زَشَعَ خُيِّدرَ مالكُِهَدا بديَ  أخدذِهِ بعوضِده أو تَرْكدِهِ  َْ رَسَ الأشضَ أو بَناَهَا قُلعَِ وطُمَّ الحَ ََ ولو 

يرُ العَالمِِ عَلَيهِ المَهْرُ وقِ باِلأجَْ  ََ هُ شَقيِقٌ، وكَذَا مشْتَرٍ عَلمَِ، وَ ُُ ، وَلَزِمَهُ المَهْرُ، وَوَلَ َُّ يمَدةُ رِ، وإنْ وَطئَِ حُ

. ِْ هِ والأجَْرُ، وَيَرْجِعُ بذَلكَ على الغَاصِ ُِ  وَلَ
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 بابُ الشُفْعَةِ.

ةِ شَريِكهِِ،  ِ  اشْتَرَاهَا، بشَِرْطِ كَونهَِا شِقْصر مُشَاعَر، مِْ  عَقَداشٍ، أو وَهِيَ أنْ يستَحِقَّ انتزَاعَ حِصَّ ممَِّ

هُ، بمثْلِ ثَمَندِهِ إنْ كَدانَ ذَا مثِْدلٍ، وإلاَّ بقيمتدِ هِ، وإنِِ ما يتَّصِلُ بهِ، تُمْكُِ  قسْمَتُهُ، انتَقَلَ بعِِوَضٍ، يأْخُذُهُ كُلَّ

شِهِ ولا بيِّنةَ فَقَولُ المُ  ُْ ا في قَ ََ  شْطيِ.اختَلَ

يرِ ضَدرَشٍ،  ََ رْسٌ أَو بناءٌ للمُشْتَرِي أعْطَاهُ قيِمَتَهُ، إلاَّ أنْ يَشاءَ المُشْتَري قَلعَهُ مِْ   ََ ومَتى أخَذَهُ وفيهِ 

شِ  ُْ وا فَعَلَى قَ َُ َُّ هِ، وَلَو تَعَ
َِ اةل إلى حَصَا هَامهِِمْ،  وإنْ كَانَ فيِهِ زَشْعٌ أو ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ فَهِيَ للمُشْتَرِي، مُبَقَّ ِِ

هُمْ لم يَكُْ  للِآخَرِيَ  إلاَّ أَخْذُ الكلِّ أو التَّرُ ، وإنْ عَجَزَ عَْ  بَعِْ  الثَّمَِ  بَطَلَتْ، كَ  ُُ مَدا فإنْ تَركَهَا أحَ

َُ بدهِ، أو صِدغَرٍ فَحَتَّدى يَ  ِْ لغيرِ عَجْزٍ، كَغَيبَةٍ، أَو حَدبْسٍ، أَو مَدرَضٍ، وَأَشْده لَ رَ عَِ  الطَّ كْبُدرَ، ولا لو تَأخَّ

ُْ لكَِافرٍِ عَلَى مُسْلمٍِ، فَإنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَبَايَعَهُ ثٍثةٌ أو أكْثَرُ فَلَهُ مُطالَبَةُ مَْ  شَاءَ، وَلَدو بَداعَ شِقْصدر  تَجِ

تهِِ. يَر أخَذَهُ بحِِصَّ َِ  و

 بابُ الوقفِ.

ا ََ عُ بهدَا  ََ هَدا، وعَلَدى بدِرٍّ أَو مَعْدرُوفٍ، بدالقولِ أو إنَّما يَجُوزُ فيِ عَيٍ  يَجُوزُ بَيعُهَا، ويُنتَ
ئِمَدر مَدعَ بَقَائِ

. الِّ َُّ عْلِ ال َِ  ال

رَسِ الحَبدِديسِ، وَيُرْجَددعُ فيِددهِ،  ََ عُددهُ، فَيُشْددتَرُ بثَِمَندِدهِ مددا يَقُددومُ مَقَامَددهُ،كال َْ ددلَ نَ ولا يُبَدداعُ إلاَّ أن يَتَعَطَّ

ده، فَ  َِ دظِ وَاقِ َْ كَرِ والأنُثدى ومَصْرِفهِِ، وشُرُوطهِِ، إلدى لَ هِ، ثُدمَّ عَلدى المسَداكيِِ  : الدذَّ
ُِ لدو وَقَدبَ علدى وَلَد

 ٍُ ل بَعْضَدهُمْ، وإلاَّ جَدازَ تَخْصديصُ وَاحِد ضِّ ََ ةِ، مَا لَم يُ وِيَّ وِيَّة، وعَلَى جَمَاعَةٍ مَحْصُوشِيَ  يَعُمُّ بالسَّ  بالسَّ

 بهِ والتَضِيلُ.

 بابُ الهبةِ.

 ضٍ، تَصِحُّ بإيجَِابٍ وقبولٍ، ومُعَاطَاةٍ، وتَلزَمُ بالقَبِْ  بإذنهِ.وهي تَمْليكٌ في الحياةِ بٍَِ عِوَ 
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، ويَلدزَمُ  ٍْ دبَ َِ ضِديلُ بغَِيدرِ  َْ هِمْ، وَلا يَجُوزُ التَّ
شِ إشْثِ ُْ َِهِ عَلى قَ يرُ أبٍ، ويَقْسِمُ بَيَ  أولَا ََ ولا يَرجِعُ 

قْ حَاجَةُ الابِ  بهِ، وَلَمْ يَخُدصَّ بدهِ أخذُهُ أَو جَبْرُهُ، ولَهُ تَمَلُّكُ مَا شَاءَ مِْ  مَالِ  هِ، إنْ حَازَهُ، ولَم تَتَعَلَّ ُِ وَلَ

ُْ أبَاهُ بحِقٍّ أبُال.
ِ هُ الآخَرَ، ولا يُطَال َُ  وَلَ

كْناَهَا لَكَ: عَاشِيَةٌ. ُِ اشِي، وَهِيَ لكَ: تَمليِكٌ، وَ ََ  وأَعْمَرْتُكَ 

 كتابُ الوَصَايَا.

يهر، ُِ َّ لمَِْ  تَرََ  خَيرال الوَصِ  َِ َِ عَ، ولَو أخْرَسَ، ومُمَيِّزال، و ْ  يَملكُِ التَّبَرُّ يَّةُ باِلخُمُسِ، فَتَصِحُّ ممَِّ

ه حَالَها، وَبكلِّ مَا فيِهِ نََدعٌ مُبَداٌ ،  َُ هِ، وَلكُِلِّ مَْ  تَصحُّ هِبتُه، وللحمْلِ إنْ عُلمَِ وجو
ِِ هِ تَحتَ شأ وبخَِطِّ

شُ عَ  َُ ومِ، وبمَِا لا يُقْ ُُ ، وَيُعطيدهِ الوَشَثَدةُ مَدا شداءوا، فَدإن وبالمعْ ٍُ ليهِ، وَبمِا لا يَمْلكُهُ، وَبغَِيدرِ مُعَديٍَّ  كعَبْد

اهُ فَلدهُ نَصِديْبُهُ مَضْدمُومَر  دمَّ َِ  وَشَثَتدِهِ، ولدهُ مثِْدلُ أقلِّهدم، فَدإن 
ُِ ال تَعَيََّ ، وبمِِثْدلِ أحد َُ إلَدى هَلَكُوا إلا وَاحِ

، أو شَديءٍ، ويُعطونَدهُ مدا شداءوا، المَسألَةِ، فَلَهُ مَعَ ابنيِ  وَ  ٍْ ، أو نَصِديْ سُ، وبجُِدزْءٍ، أو حَدظٍّ ُُ د بنِتٍ السُّ

سٌ. ُُ ُِ  وَبسَِهمٍ، ولَهُ 

 فَصْلٌ.

ى بهاَ مَِ  الثلدثِ زُوْحِدمَ أصدحَابُ الوَصَدايَا، وقيدلَ:  وتُخْرَُ  الواجِبَاتُ مِْ  شَأسِ المَالِ، فإنْ وصَّ

أُ بهِ. َُ  يُب

ى بأكثرَ مَِ  الثُّلثِ أو لوَِاشِثٍ وُقدِبَ وَتَصِحُّ إلَى كُلِّ عَ  ُلٍ، بكِلِّ مَا يَجُوزُ للمُوصَى فعِْلُهُ، وَلَو وَصَّ

ُِ بالقرعةِ  َُ المَوتِ، وَتُجْمَعُ الحُريَّةُ في بعِ  العبي على إجَِازَةِ الوَشَثةِ، ويُعتَبَرُ الثّلثُ، وكَونُهُ واشثر عن

 ا مَْ  أَشكَلَ، وتَصِحُّ بكِلِّ مالهِِ حيثُ لا وَاشثَ.إن عَجَزَ ثُلثُهُ، كَمَا يُخْرَُ  به

والمُنجَْزةُ في مدرضِ موتدِهِ المخُدوفِ، أَو كَدالمَخُوفِ، كحَالدةِ التحَِدامِ الحَدربِ، وَهَيَجَدانِ البَحدرِ، 

يمِهِ لقِِصَاصٍ، إنِِ اتَّصلَ بهِِمُ المدوتُ وَصِديَّةٌ، لا فدِي أشبَ  ُِ لْقِ، وتَقْ عدةِ أحكَدامٍ: كَونُهدا والطَّاعُونِ، والطَّ

ُ بَديَ  الأولِ والآخِدرِ، ومنِهدا : كونُهدا  َُ ضِيْقِ ثُلُثهِِ، والوصيةُ بخٍِِفهِِ، ويُسدوَّ لازمةل، ويُبُأُ بالأولِ عن

هَا وَقَبُولُهَا مِْ  حينهَِا، والوَصِيَّةُ حيَ  الموتِ. َُّ  تنَيذال، ويُعتبَرُ ش
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 فَصْلٌ.

ى لقرابَتهِِ فللذَكرِ و هِ وقرابةِ أبيهِ وإن عٍ، ولأقْدرَبِ قرابَتدِهِ: الابدُ  والأبُ ولو وصَّ ُِ الأنُثى مِْ  ولَ

دمُ  وَاءٌ، وَللِأبَوَي  أولَى مِْ  أخٍ لأبٍ، وأهلُ بَيتهِ وقَومُهُ ونُسَبَاؤُهُ كقرابتدِه، والأيَِّ َِ ُُّ والأخُ  ِواء، والجَ

خُلُ كافرٌِ فيِ قَرَابَتهِِ وأهلِ قَريَتهِِ، وبَنوُ والعَزَبُ: م  لا زوَ  لهُ، والأشََاملُِ: مَْ  فَاشقه َّ  ُْ الزّوُ ، ولا يَ

كَرِ والأنُثدى، وَالطَّبدلُ، والقَدوسُ:  داةُ: للدذَّ ابدةُ والشَّ َُّ فٍُنٍ إن كَدانوا قبيلدةل شَدمِلَ امنَداثَ وإلا فَدٍ، وال

 ََ َُّ ابِ إن لم يَكُْ  قَرِينةٌ إلى َيرِه، فَلو تعد فالقرعدةُ، وَجِيرانُدهُ : أشبعدونَ َاشال مدِْ   للمباِ ، وَقَوسِ النشَُّ

َُ امناثِ، والوَقبُ كالوَصِيَّةِ فيِ هَذَا. ي، يَشْملُ ول ُِ ُِ ول ، ولعَِقِبيِ، ونَسْليِ، وول ٍْ  كلِّ جان

 فَصْلٌ.

دى لَهُمَدا فالكدلُّ ل مٍ، ولا لمَِْ  لا يَمِلكُ، كبهيمةٍ ومَلَكٍ وميِّدتٍ، فَلدو وصَّ لحديِّ إن ولا تَصِحُّ بمُِحَرَّ

ٍُ وَبَهيمةٍ، وَتبطلُ برُِجُوعِهِ، وبيعهِ ونَحوِهِ، وشَهْنهِِ، وَإحِْبَالهِِ، وخَلطٍ بغيدرِ  ى لزي  عَلمَِ مَوتَهُ، كَمَا لَو وصَّ

بُدعُ،  ِْ ثَالدثٍ لدو كدانَ: لَدهُ الرُّ اهُ: ثٍَثةُ أمثالهِِ، وبمِثلِ نصي ََ متميّزٍ، وضِعْبُ الشيءِ: مثِْلُهُ مَرتيِ ، وضِعْ

سَ: وَ  ُُ د َِسٍ لَدو كَدانَ، فَقَدُ أَوصَدى بدِالخُمُسِ إلاَّ السُّ ا َِ  ِْ ِْ خامسٍ لَو كانَ، إلا مِ ثِلَ نَصِي بمِثلِ نصي

ى لهُ بثلثِ معديٍّ  أو بدهِ، فاِدتُحِقَّ ثُلثداه فلده البداقي، أو  تِّيَ ، وعَلى هَذا، وإن وصَّ
ِِ فَتَصِحُّ مِِ  اثنيَِ  وَ

 مَاتا، فلهُ ثُلثُ البَاقيِ. بثلثِ ثٍثةٍ فاِتُحِقَّ اثنانِ أو

 كتابُ الفَرَائِضِ.

درْضِ  ََ يرهِ، وَالدوَاشِثُ ثٍَثدةٌ: ذُو فَدرْضٍ، وعَصَدبَةٌ، وذُو شَحِدمٍ، فَدذو ال ََ يِ  و َُّ ُ  عَلى ال ََ مُ الكَ َُّ يُقَ

ةُ، والبَندَاتُ، وبنداتُ الابدِ ، والأخَدواتُ،  َُّ ، والجد ُُّ وجَانِ، والأبََدوانِ، والجد وامخدوَةُ مدَِ  عَشَرَةٌ: الزَّ

وجداتِ الدثُّمُُ   وجدةِ أو الزَّ مدِهِ، وللزَّ َُ ُِ ابنهِ، والنّصدبُ مَدعَ عَ ُِ الميتِ أو ول بعُ مَعَ ول وِ  الرُّ ، فَللِزَّ الأمُِّ

مُوا، والأمْدرانِ مَدعَ إنداثِ  ُِ ، وَهُوَ عَصَبَةٌ إن عُد ُِ ُسُ مَعَ ذكوشِ الول مهِ، وللأبِ السُّ َُ بعُ مَعَ عَ مَعَهُ، وَالرُّ

.ا ُِ  لول
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 فَصْلٌ.

ُُ برِابعددة مَددعَ امخددوةِ والأخددواتِ لأبددويِ  أو لأبٍ، فلددهُ الأحَددظُّ مدِدَ   ُِّ أحددوالُ الأبِ، ويزيدد وللجدد

، فإن كان ثَمَّ فَرْضٌ فلهُ الأحظُّ مَِ  المقاِمةِ، كأخ، أو ثلثُ الباقي، أو  مةِ كأخٍ، أو ثُلُثُ الكُلِّ َِ المقا

ُُ الأبِ كذا إِ  ، وول سُ الكُلِّ ُُ ، ثُمَّ أخَذُوا حَاصِدلَهُمْ، مَدا ُِ َُّ ُُ الأبويِ  الج ََّ بهِِم وَلَ نِ انَرَوا، وَإلاَّ عَا

دوَُ  ِِ درْضِ  ََ ضُدلْ عَدِ  ال َْ ، فتأخدذُ تمدامَ النِّصدبِ فَقَدطْ، فَدإن لَدمْ يَ ُُ الأبويِ  أُختر واحدُةل لَمْ يكْ  ول

شِيدة وهدي: زو َُ ُُّ وِقطوا،إلاَّ فيِ الأك ُسِ أخَذَهُ الج دتَّةٍ، السُّ ِِ ، أصدلُهَا مدِْ    ُ ، وأُخْدتٌ، وجَد ٌ ، وأم 

ُِّ والأخدتِ بينهمدا علدى ثٍثدةٍ، فتصدحُّ مد  ِدبعةٍ وعِشدري ، وَلا  وَتَعُولُ إلى تسِعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ ما للج

ٍُّ فيِ َيرِها، ولو لَمْ يكْ  فيها زوٌ   ُِّ َيرُهَا، ولا يَُرضُ لأخُتٍ مَعَ جَ تْ يَعُولُ فيِ مَسائلِ الج لَصَدحَّ

ى  تْ مد  أشبدع وخَمسِديَ ، وَتُسَدمَّ ى الخَرْقَاءَ، وَلَو كان معهم أخٌ وأخدتٌ لأبٍ صَدحَّ مِْ  تسِْعَةٍ، وَتُسَمَّ

. ٍُ يت تسِعِينيَِّةَ زَي مِّ ُِ تْ مِْ  تسعيَ ، و ، وإنْ كَانَ مَعَهم أخٌ آخَرُ صَحَّ
ٍُ  مُخْتَصَرَةَ زَي

 فَصْلٌ

ُِ أو وَ  ُسُ مَعَ الوَل ال مدَِ  امخدوَةِ والأخَدوَاتِ، وثُلدثُ البداقيِ وللأمِ السُّ َُ ُِ الابِ ، أو اثنيَِ  فَصَاعِ ل

ديَ  َِ يدرِ ذلدك، وَتَكدونُ عَصَدبةل إذا نُ ََ وجي ، وَثُلُدثُ المَدالِ فدِي  ُِ الدزَّ وجي  فدِي أبٍ، وأحد ُِ الدزَّ َُ أحَ بَع

هَا بلِعِانٍ أو كانَ مِْ  زنر، فَإن لَدم تَكُد  فَعَصَدبتُها عَصَدبةٌ  ُُ دُسُ، إذا تَحداذيَ ، وإلاَّ ول اتِ السُّ َُّ ، وللجد

، وأُمّهداتُهُ َّ  ُِّ ، وأمُّ الأبِ، وأمُّ الجد فهو للقُربَدى، وَتدرثُ مَدعَ ابْنهَِدا، ولا يَدرِثُ أكثدرُ مدِْ  ثٍَثَدةٍ: أمُّ الأمِّ

 كذلك.

 فَصْلٌ

دُسُ، للبنِتِ النِّصبُ، وللبنتيِ  فَأَكْثَرَ الثُّلثانِ، وبناتُ الابِ  مثِْلُهُ َّ  مَْ ، ولَه َّ مَعَ بنتٍ السُّ
ُِ ، إذا عُ

، لا عليا ذاتِ فرضٍ. بُهُ َّ ، أو أنزلَ منه َّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّ  فَإن اجتَمَعَ  ِقَطَ بناتُ الابِ ، مَا لَم يَكْ  مَعَهُ َّ
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اتِ، لَكد  لا والأخَواتُ للأبويِ  مثِْلُ البناتِ، والأخَواتُ مَِ  الأبِ مَعَهُ َّ كَبنداتِ الابدِ  مَدعَ البند

سُ، فَإنْ كَثُدروا فَهُدم  ُُ  الأمِّ السُّ
ُِ ُِ مِْ  ول ، والأخواتُ مَعَ البناتِ عَصَبَةٌ، وللواح بُه َّ إلاَّ أخوه َّ يُعَصِّ

وَاءٌ. َِ  شُرَكاءُ في الثُلُثِ، ذَكَرُهُمْ وأُنثَاهُمْ 

 بابُ الحجبِ.

ُُ الأمِّ  قطَ به، إلاَّ وَل َِ ، وَيسدقطُ كلُّ مَْ  أَلَى بشَِخصٍ  ُِّ ُِ الابدِ  والأبِ والجد ُِ وول فيسقطُ بالول

ةُ  َُّ ُُ الأبِ بالثٍّثدةِ، وبدالأخِ مدَِ  الأبدويِ ، وَتَسْدقُطُ الجَد ُُ الأبويِ  بالأبِ والابِ  وابنهِ، وَيَسْقُطُ وَلَ ول

ُُّ بالأبِ. ، والج  بالأمِّ

 بابُ العَصَبَةِ.

همْ أقربُهمْ، الابُ ، ثُمَّ ابنهُ، ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أبُوه، ثُمَّ وَهو كلُّ ذَكَرٍ ليسَ بَينهَُ وبيَ  الميِّتِ  أُنثى، وأحقُّ

، ثُمَّ بَنوُهم، وَعلَى هَذا لا يدرثُ بندو أبٍ أعلَدى مَد ُِّ عَ بَنوُ الأبَوَيِ ، ثُمَّ بَنوُ الأبَِ، ثُمَّ بَنوُهُم، ثُمَّ بَنو الجَ

 ُُ مَ وَل ُِّ كرِ مثِْدلُ  بَنيِ أبٍ أقرَبَ منهُ، فَإنِ اِتووا قُ دبُونَ أخدواتهِِم فيمدا بَقِديَ، للدذَّ الأبويِ ، وَأَشبَعةٌ يُعَصِّ

كوشُ بامِشثِ. َُ الذُّ رِ ََ اهُمْ يَنْ َُ  حظِّ الأنُثييِ ، وهم: الابُ ، وابنهُ، والأخُ لأبويِ  أو لأبٍ، ومَْ  عَ

درْضِ، فد ََ مَ فَدالمُعْتقُِ، ثُدمَّ عَصَدبَاتُهُ والعَصَبَةُ تأخدذُ الكدلَّ إنِِ انَدرَوا، والبَداقيَِ مَدعَ ذَوِي ال
ُِ إن عُد

 الأقربُ فالأقربُ.

 بابُ ذوي الَأرحَامِ.

درْضِ والعَصَدبةِ، ثُدمَّ  ََ ، وذو ال َُّ مُ عَلَديْهُمُ الدرَّ َُّ وهُمْ كدلُّ قَرابدةٍ لَديسَ بدذِي فَدرْضٍ وَلا عَصَدبَةٍ، ويُقد

ثددونَ بالتنْزيددلِ، فَيُجْعَددلُ كددلُّ واشثٍ كَمَددْ  أَلَددى بدده، ُ بَيددنهم، والجِهَدداتُ أَشْبَعَددةٌ: الأبُددوّةُ،  يُوشَّ ويُسَددوَّ

. ِْ ُُ بالقري  والأمُومةُ، والبنوّةُ، والأخُوّةُ، وَيَسْقُطُ البعي
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 بابُ أصولِ المسائلِ.

هُ،  َُ بعةٌ، فَدالثُّمُ  وحْد َِ ُسٌ، وأُصُولُها  ُِ الَرُوضُ ِتَّةٌ، نصِْبٌ، وشُبُعٌ، وَثُمٌُ ، وثُلثانِ، وثُلثٌ، و

هُ، أو مَدعَ النِّصدبِ مدِْ  أشبعدةٍ، والثُّلُدثُ والثُلُثَدانِ مدِْ  ثٍثدةٍ،  أو مَعَ  َُ بدعُ وَحد النِّصدبِ مدِْ  ثَمانيدةٍ، والرُّ

سٌ، أو ثُلثانِ، أو ثُلثٌ فَهدي مدِْ   ُُ ُِ والنِّصبُ مِِ  اثنيِ ، فَهذِه الأشبَعةُ لا تَعولُ، وَإذَا كَانَ مَعَ النِّصبِ 

َِ إلَدى ِتَّةٍ، وَتعولُ إلَى عَشَرةٍ  ُُ الثٍَّثةِ فهي مِِ  اثني عَشَدرَ، وتَعدولُ علَدى الَدر بُعِ أح ، وإنْ كَانَ مَعَ الرُّ

دبعةٍ وعشدريَ ،  َِ ُُ الثٍَّثةِ فَهي مدِْ  أشبعدةٍ وعشدريَ ، وتَعدولُ إلَدى  بعَةَ عَشَرَ، وَإن كَانَ مَعَ الثُّمِ  أح َِ

، هْمُ فريقٍ عليهم قسمةل صحيحةل َِ هُمْ أو وِفْقَهُ فيِ أصلِ المسألةِ وعولهِدا  فَإذَا لَمْ يَنقَسمْ  ََ َُ ضَرَبْتَ ع

.  فما بلَ  فَمنهُ تَصِحُّ

َِ المضدروبِ فيهدا، وهدو لده إن  متْ فكلُّ مَْ  له شيءٌ مِْ  أصلِ المسألةِ فاضدربه في العدُ فإذا قُسِّ

م عليهم، وَلَو انكسرَ على فريقيِ  فأكثرَ فدإن تَمداثٍ أجد دبَا كان واحُال، وإلاَّ قُسِّ َِ ، وإنْ تَناَ ٌُ زأَ  واحد

هما  ُِ أجزَأَ  أكثرُهُمَا، وإنْ تَبَايَناَ ضَرَبتَ ذَا فيِ ذَا، ثُمَّ فيِ أصلِ المسألةِ، وإنْ تَوَافَقا ضَرَبتَ وِفْقَ أحد

.  في الآخَرِ، ثُمَّ في الأصلِ، فما بَلََ  فمنه تَصِحُّ

 بابُ الرَّدِّ.

ََّ مَا فَضَلَ  وجَي ، فإن  إذَا لَم يكْ  عَصَبَةٌ شُ رُوضِ عَلَيهم، عَلَى قَُشِ فُرُوضهِم، إلاَّ الزَّ َُ عَْ  ذَوي ال

ََ ِهامهِم مِْ  أصلِ ِتّةٍ، واجعله أصلَ المسألةِ. هم فَخُذْ عُ
ُِ  انكَسَرَ عَلَى أحَ

دخَةٌ، فدإن كدانَ وَشَثدةُ الثدانيِ  َِ دمَت ومَتَى مَاتَ بَعُ  الوَشَثةِ قبلَ قَسْمِ التَّرِكةِ فهي مُناَ لِ قُسِّ كَدالأوََّ

دمَتْ تَرِكَدةُ الأولِ، فَمَدا حَصَدل للثدانيِ منِهَدا إن  ل،وإلاَّ قُسِّ التَّرِكةُ عَلى مَْ  بَقِيَ منِهُم عَلدى مَسدأَلَةِ الأوََّ

دهَامهِِ  ِِ تْ منِدْهُ الأوُلَدى، وإلا وَافَقْدتَ بَديَْ   دا صَدحَّ تِ المسْدأَلَتَانِ ممَِّ ومَسْدأَلَتهِِ  انقَسَمَ عَلَى مَسأَلتهِِ صَحَّ

تْ منِهُْ، ثُمَّ مَْ  له شيٌ مدَِ  الأولدى مضدروبٌ في الثانيِدةِ  وَضَرَبْتَهَا أو وِفْقَهَا في الأوُلَى، فَمَا بَلَغَتْ صَحَّ

أو وِفْقِهَا، ومَْ  له شيءٌ مَِ  الثانيِةِ مضروبٌ فيمدا مداتَ عندهُ أو وِفْقِدهِ، وَكدذا تَصدنعَُ فدِي الثَّالدثِ ومَدْ  

هُ. َُ  بَع
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 بابُ ميراث الُخنثَى.

الخُنثَْى المُشْكلُِ مَْ  لَهُ ذَكَرٌ وَفَرٌْ ، فَيُعتبَرُ فيِهَا أحوَالُهُ، فدإن شُجِديَ انكشدافُ حَالدِهِ، أُعطدِيَ ومَدْ  

  ُ يَتُدهُ، وجِراحُده، ولا يُدزَوَّ
َِ معه اليَقِيَ ، وإلاَّ أُعطيَِ نصِبَ ميِرَاثِ ذَكَدرٍ ونصدبَ ميدراثِ أُنثدى، وَكَدذَا 

 حَالٍ.بِ 

، وَمَدْ  بَعْضُدهُ  حُدر    يِ ، وَالقَتْدلُ بغَِيْدرِ حَدقٍّ ُِّ ، وَاختٍِفُ ال قُّ ِْ ثٍَثةٌ : الرِّ وَمَوانعُ امشثِ والحَج

ُْ بقُِشِهِ.  يَرِثُ ويَحْجِ

َِ مالهِِ، َونَ ما وشثَه مدَِ  الميدتِ مَ  لُ المُتَواشِثَيِ ، وَشِثَ كل  صاحبَهُ مِْ  تٍِ عَدهُ، ولَدو وإذا جُهِلَ أوَّ

، وَلا تَوَاشثَ، كَمَا لَو مَاتَا مَعَر. ََّعى كلُّ وشثةٍ ِبْقَ الآخَرِ ولا بيِّنةََ، أو تَعَاشَضَتَا حَلَبَ كل   ا

 بابُ ميراثِ المفقودِ.

فِ  َُ ةِ الطبُّصِ  َُّ ثهُ فيِ م َ  فيه، فَإن مَاتَ مُوشِّ مَِ  الذي لزوجتهِ أَنْ تَتَزوَّ عَ إلدى كدلِّ يُقسمُ مالُهُ فيِ الزَّ

 واشثٍ اليقيُ ، ووُقِبَ الباقي.

فدِعَ إلَدى مَدْ   َُ ُْ ابنديِ  إن كَدان أكثَدرَ، وإلاَّ ابنتَديِ ، و كَمَا لَو مَاتَ عَْ  حَمدلٍ يَرِثدهُ، وُقدِبَ لَده نصدي

 ََّ ، أَخَدذَ نصديبَهُ، وشُ َُ البداقي إلَدى  يَحجُبهُ الحملُ أقلُّ ميراثهِ، وإلَى مَْ  لا يَحجبهُ كدلُّ ميراثدهِ، فدإذا وُلد

. َ تَهَلَّ وَشِثَ، وَوُشِثَ، كَأَن بَكَى، أَو عَطَسَ، لا إنْ تَحَرَّ ِْ ه، وإذا ا  مستحقِّ

ةِ حَيثُ يُتَّهَمُ. ُّ  وَبَينوُنَةُ المريِ  لا تقطعُ امِشثَ في العِ

، ثَ  ِْ قَهُمْ، أَو كَانَ صَدغِيرَال مَجهُدولَ النَّسَد َُّ بَدتَ نَسَدبُهُ وإشْثُدهُ، وإن أقدرَّ وإن أقرَّ الوَشَثةُ بمُِشَاشٍِ  فَصَ

 المُقِرِّ عَْ  ميراثهِِ.
ُِ  بعضُهم لَم يَثْبُتْ، ولهُ فَضْلُ ما بيَِ

 بابُ الوَلَاءِ.

َِهِ  ٍَ، فَلَدهُ وَلاؤهُ، وولاءُ أولا  كُلُّ مَْ  أَعتَقَ عَبُال أو عَتَقَ عَلَيه برَِحِمٍ، أو كتَِابَةٍ، أو تَدُبيِرٍ، أو اِدتيٍِ

دلُوا، ثُد َِ هِدم، ومُعْتَقِديهِمْ أبدُال مدا تنا
َِ َِهِ وأولا مَّ مِْ  زَوجَةٍ مُعْتَقَةٍ، أو أَمَتهِِ، وعَلَى مُعْتَقِيه ومُعْتَقِي أولا
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، ولا يُباعُ، ولا يُوشثُ، وَهو للكُبْرِ، ولا يَرِثُ النِّسَاءُ مدَِ  الدوَلاءِ إلاَّ مدا أعدتَقَْ ، أو أَعْتَدقَ لِ  ُِ يِّ  عَصَبَةِ السَّ

ُُّ الثلدثَ مَدعَ  دُسَ مَدعَ الابدِ ، والجد ، يرثدان السُّ ُُّ مَْ  أَعْدتَقَْ ، ولا يدرثُ بده ذو فَدرْضٍ إلاَّ الأبُ والجد

 له، وَإذا أَعْتَقَتِ المَرأةُ عبُال، ثُمَّ ماتت فولاؤه لابنهِا، وعَقْلُهُ على عَصَبَتهَِا. امخوةِ، إذا كان أحظَّ 

 فَصْلٌ فِي جرِّ الولاءِ.

 ُُ هُما شقيقر تَبعَِ الول ُُ ، فٍ ولاءَ عليهِ، وإن كانَ أحَ هُ شق  ُُ أبويهِ حُرَّ الأصلِ، ولَم يَمَسَّ مَْ  كَانَ أح

، فإن كَانت شَقي ُُ فولاؤهم لده لا ينجدرُّ عنده بحَِدالٍ، وإن كدانَ الأبُ شقيقدر والأمُّ الأمَّ قةل فأعتقهُم السيِّ

َِهِ، ولو اشدطُ  هِم، فَلَو أُعتقَِ الأبُ جرَّ مُعتقُِهُ ولاءَ أولا هُما أحراشٌ، ولاؤُهم لمَِواليِ أُمِّ َُ معتقةل فأولا

َِ أباهُ عتَدقَ عليدهِ، ولَدهُ ولاؤهُ وولاءُ إ ُُ الأولا دهِ، ولَدو اشدتَرُ ابدٌ  أح خوَتدِهِ، وَيبقَدى وَلاؤه لمَِدواليِ أُمِّ

ٍُ نصدبَ ولاءِ صَداحِبهِ،  وبنتٌ منهم الأبَ عَتَقَ عليهما، وصداشَ ولاؤهُ لَهُمَدا نصِدَيِ ، وَجَدرَّ كُدلُّ واحد

هِ، فإن ماتَ الأبُ وَشِثَاه أثٍثر، ثُمَّ إذا مَاتت البنِتُ وَ  هُ لمَِواليِ أُمِّ َُ شثَها أَخُوهَا، ثُمَّ إذا مداتَ وبَقِيَ نص

ه، فَلمَِواليِ أُمّهِ النِّصبُ، والنِّصبُ الآخرُ لمَِواليِ الأخُدتِ،  الأخُ فَماله لمَِواليِه، وهم أختُه وَمَواليِ أمِّ

هَا، فَقَُ شَجَعَ إليهِ شُبعٌ، فَهُوَ لبَِيتِ المَالِ، وقيِل: لمَِوَاليِ الأمُِّ   .وهُم أَخُوهَا ومَوَاليِ أُمِّ

 كتابُ العِتقِ.

قَبَةِ، وَباِلكنِاَيَةِ مَعَ النِّيَّةِ، وَلَو أعتَقَ جُد زءال يَصِحُّ مِْ  مَالكٍ مُطلقٍ، بصَِريحِ العِتقِ والتَّحريرِ وَفَكِّ الرَّ

رَُ، وَمِْ  مُشطٍ  عَتَقَ الباقيِ عليه بقيمتهِِ، إن أَيسَرَ بهدا، ومَدْ  مَلَدكَ ذَا شَحِدمٍ مَ  َِ هِ 
ُِ حْدرَمٍ عَتَدقَ مِْ  عَب

 عليه.

دَةُ،  ََ عداَتِ الصِّ فُ فيهِ، فَمَتَى عا ةِ، ولا يَبطلُ بقَِولهِِ، وَلَهُ بَيعهُ والتصَرُّ ََ ويَصِحُّ تَعليِقُ العِتقِ بالصِّ

درطِ عَتَدقَ حَملُهَا،فدإن حَمَلدتْ وَوَضَدعتْ فيمدا بَينهمدا لَدمْ  َِ الشَّ وَلَو كانت حامٍل حِيَ  التّعليقِ ووجو

عَدلَ فَعَلَدى الآمدرِ ثَمندُهُ، وَلَده وَلاؤه، وَإن لَدمْ يَقُدل:  يَعْتقِْ، ََ َُ  عنِّي، وَعَليَّ ثَمندُهُ فَ ومَْ  قَال : أعتق عب

 عَْ  حَيٍّ بٍِ أَمرِهِ، أو عَْ  مَيِّتٍ فالوَلاءُ للمُعْتقِِ 
ال َُ ، عنِّي، فالثّمُ  عليهِ، والولاءُ للمُعتقِِ، وَمَْ  أعتَقَ عَب

 نه بأمرِهِ، فالولاءُ للمعْتَقِ عنه.وإن أعتَقَهُ عَ 
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 بابٌ.

 ََ بَّرَال، وَيَبْطُدلُ بإِزالَدةِ مُلكدِهِ، فلدو عَدا َُ َُ مَوتيِ صَاشَ مُ بَّرٌ، أو حُر  بَع َُ  التَُّبيِرُ وصيةٌ، فَلو قالَ: أنتَ مُ

ََُّ عَتَدقَ، وإن مداتَ ِدي ِْ وَعَكْسُدهُ،فإن أَ هُ قبدلَ الأَاءِ عَتَدقَ إن شَجَعَ تَُبيرُه، وَيَجُدوزُ تَدُبيرُ المُكاتَد ُُ

قَطَ بينهما بقُشِ ما عَتَقَ، وهو علدى الكتابدةِ فيمدا  َِ حَمَلَ الثُّلُثُ ما بَقِيَ مِْ  كتابتهِ، وإلاَّ عَتَقَ بقُشِهِ، و

 ُِ ه، جُعِدٍ بيَِد ُِ بَّرُ الكدافرِ أو أمُّ ولد َُ َُ مُبَّرتَهُ بَطَلَ تُبيرُهَا، ولَو أِلَمَ مُد ثقدةٍ، وأُجبدِرَ بَقِيَ، ومَِ  اِتول

ا إليه، وإن مَات عَتَقَا، ولو َبَّرَ شِدرْكَر لده في  ََّ ، فَإن أِلَمَ شُ ٌْ ُُ على نَقتهِِما إن لم يكْ  لهما كَسْ السي

ٍُ لَمْ يَسْرِ، وإن أَعتَقهُ فيِ مَرضِهِ، وثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ باقيهِ عَتَقَ جَميعُهُ.  عب

 بابُ الكتابةِ.

بَ إن طَلبَهَدا كَسُدوبٌ، وَإنَّمَدا تَصِدحُّ بمَِدالٍ تَصِحُّ مِْ  جَائِزِ ال
ُِ فِ، وفدِي مَرَضِدهِ مدِْ  ثُلثدهِ، ونُد تَّصدرُّ

 ٌُ ه فله تَعْجِيزُهُ، ويُبُأُ بجِنايَتهِِ، وَهدو عَبد َِّ هُ نَجْمَانِ، وإنْ حَلَّ نَجمٌ فلم يَُ  مَعلومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعلومٍ، أقلُّ

َِشهمٌ، لكِْ  يَمْلكُِ أكْ  عُ ولا يتزوُّ  إلاَّ ما بَقِيَ  راءُ، وما فيه مصلحةُ مالهِِ، ولا يتبَرَّ سَابَهُ وهو البيعُ والشِّ

 بإذنٍ.

َِّي إلَى مُشتَرِيهِ، وَليسَ لَه وطءُ مُكَاتَبتهِ بغيرِ شرطٍ، فَإن فَعَلَ  بُعِ، وَيَجُوزُ بَيعُهُ، فَيَُ ويُسَ ُّ حَطُّ الرُّ

هَا  َُ  مدَِ  المُكَداتَبَيِ  الآخَدرَ صَدحَّ لَزِمَهُ مَهْرُ المِثْدلِ، فدإن أولد
ٍُ ، ولَدو اشدتَرُ كدلُّ واحد ٍُ صداشتْ أمَّ ولد

 ، ُِ مَ قدولُ السدي ُِّ َِ قُد هُ في المكاتبدةِ أو عِوَضِدهَا، أو التَّدُبيِرِ، أو الاِدتيٍ ُُ الأولُ، ولَو اختَلبَ هو وَِدي

بَا بَينَهُمَا.  ويَجرِي الرِّ

 بابُ أمهاتِ الأولادِ.

، تَعْتدِقُ بمِوتدِهِ مدِْ   إذا وَطئَِ أَمَتَهُ، ٍُ ، صداشتْ أُمَّ ولد ميٍِّ ََ ءِ خَلْقِ آ ُْ أو أَمَةَ ابْنهِِ، أو مُشْتَرَكَةٍ، فأتَتْ ببَِ

َُ لدهُ، كَدرَهٍْ ، ولدو وَطدئَ أمدةَ َيدرهِ بنكداٍ  أو  شأسِ مالهِِ، ولهُ اِتخُِامُهَا، لا ما يَنقُْدلُ المُلدكَ، أو يُدرا

هَا َيرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهَا حامٍِل م ُِ هَا فلولد ُِ ُِ مدِْ  َيدرِ ِدي نهُ، عَتَقَ الجنيُ ، وله بيعُهدا، وإذَا وَلَدُتْ أمُّ الولد

هُ. َُ  المُبَّرةِ والمكاتبةِ بَعْ
ُِ  حُكْمُهَا، كَوَلَ
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 كتابُ النكاحِ.

ةِ، وَحَتْمٌ عَلَدى تَدائِقٍ، يَخَدافُ العَندَتَ، وَيَحْدرُمُ  ََ لِ العِبَا َْ نَّةٌ، وأَفْضَلُ مِْ  نَ ُِ جُدلِ إلَدى وهو  نَاَدرُ الرَّ

البَِدر، أو ََ ُُ نكَِاحَهَا، فَيَناُدرُ مدِْ  هَدذِهِ مَدا يَاهَدرُ  ةَ  المَرأةِ، لا أَمَتهِِ المُبَاحَةِ لَهُ وَزَوجَتهِِ، وَمَْ  يُري ََ الشدهَا

اوَاتَهَا فَمَوضعُ الحَاجَةِ، أو مُسْتَامةٍ، أو ذَ  َُ اتِ مَحْرمٍ، فَينادرُ مدا عليها، أو مُعَاملتَهَا فَيَناُرُ الوجهَ، أو مُ

اقيِ .  يَاْهَرُ مَعَ الرّأسِ والسَّ

. َْ ُْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إنْ أُجِي ض لغِير بائٍِ ، وَلا يَخْطُ ةِ، وَلا يُعَرِّ َُّ  وَيَحْرُمُ التَّصريحُ بخِِطْبَةِ المُعت

 بابٌ.

جددتُ، وقَبلِددتُ، أو أَنكَحْددتُ، ونَكَ  حْددتُ، وَلددو قددالَ لأمََتدِدهِ: أَعْتَقْتُددكِ أشكانُددهُ: إيجددابٌ، وَقَبُددولٌ: زوَّ

ٍُ نَكَحَ بغيرِ إذنِ مَوَاليهِ فَنكَِاحُهُ بَاطلٌِ، فدإن  مَا عَبْ ، وأيُّ يِ  صَحَّ َُ اقَكِ بحِضَرةِ شَاهِ َُ وجَعَلتُ عِتْقَكِ صَ

د َْ ، وَيَ هُ حُر  ُُ سُْ ، وَوَلَ ََ رَّ بأمَةٍ فَلهُ ال َُ ي شقبتهِ المَهرُ، ومَْ  
َِ خَلَ بهاَ فَ يهِمْ بمِدثلهِمْ، ويرجدعُ بدهِ علدى ََ ُِ

َُ علمِدهِ شقيدقٌ، وتَعْيدِيُ   تْ بعد َُ قُ بينهما إن لَمْ يكْ  ممَِّ  يَحِلُّ لدهُ امِمَداءُ، وإلاَّ فمدا وَلَد رَّ ََ هُ، ويُ رَّ ََ مَْ  

َِينهِِ وَنَسَبهِِ، فلو شَ  اءةُ فيِ  ََ لَيِ  شَرْطٌ، وَالكَ ُْ ضِيَتْ بغَِيرِه جَازَ فيِ الزّوجيِ ، برؤيةٍ أو صَةٍ، وشَهاَةُ عَ

 َُ ديِّ َِ دلطانر أو  ُِ ينَهَا، إلاَّ المُسلمَِ إذَا كَانَ 
َِ ال، ذَكَرَال، مُكَلََّر، يُوافقُِ  ، إنْ كَانَ حُرَّ ، والوليُِّ  أمَدةٍ، الأصحِّ

عَصَدبَاتُهُ، الأقدرَبُ  والأبُ أولَى وإن عَدٍ، ثُدمَّ الابدُ  وإن نَدزَلَ، ثُدمَّ أقدرَبُ عَصَدبَتهَِا، ثُدمَّ المُعْتدِقُ، ثُدمَّ 

 َِ ُُ مَددعَ وجُددو ُ  الأبعدد  مدد  هددَلاءِ يقددومُ مَقَامَددهُ، ولا يُددزَوِّ
ٍُ ددلطانُ، ووكيددلُ كددلِّ واحدد فَدالأقرَبُ، ثُددمَّ السُّ

هُ الصّدغيرَ مدِ ْ  َُ َ  عَبْد  إذا زوَّ
ُِ يبةٍ، وَصِغَرٍ، وَيَتَوَلَّى طَرَفَي العقد ََ  الأقربِ إلاَّ لعُِذْشٍ كَعَضْلٍ، وجُنوُنٍ، و

هُ  َُ ، وَعبيدد َْ ُُ إمدداءَهُ الأبكدداشَ والثُّيَّدد ددرَ، وَالسددي هُ الصّددغاشَ والمجددانيَ  والبُكَّ ََ أمتدِدهِ، ويُجْبدِدرُ الأبُ أولا

جالِ. يرُهُما إلاَّ بإذنٍ، إلاَّ المَجنوُنةَ إذَا ظَهَرَ منها المَيلُ إلَى الرِّ ََ   ُ غَاشَ، ولا يزوِّ  الصِّ

نيَِ  معتبرٌ في ِِ مَاتُ.وإذنُ بنتِ تسِْعِ  ِْ الكٍمُ، وإذنُ البكرِ الصُّ   الأظهرِ، وإذنُ الثيِّ

، ثُمَّ القُرعَةُ. ُّ َِ مُ في الأولياءِ الأعَْلَمُ، ثُمَّ الأَ َُّ  ويُقَ
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 بابُ المحرَّماتِ في النّكاحِ.

ولَةِ، وَمدَِ  المُصَداهَرةِ  َُ ُِ العُمُومَةِ والخُ ضَاعِ َيرُ ول ِْ والرَّ ُِ زَوجَدةُ أَصْدلهِِ، يَحْرُمُ مَِ  النسّ بالعقد

خولِ فَرعُها، ومثلُها الوطءُ بشبهةٍ، أو زِندر، أو مُلدكٍ، وتَحْدرُمُ بنِتُْدهُ مدَِ   ُُّ وَفَرْعِهِ، وَأَصْلُ زَوجَتهِِ، وبال

نا.  الزِّ

، وَلا يَنْكحُِ كافرٌ مُ  تهَِا، أو خالَتهَِا، ولَو بتَِسَرٍّ سْلمَِةل، ولا مُسدلمٌِ ولا يُجْمَعُ بيَ  امرأةٍ وأختهَِا، أو عمَّ

ةٍ، ولدو بَقِديَ   طَدوْلِ حُدرَّ
ُِ ةل كتابيةل، وإنَّما يَنْكحُِ حُر  مسلمٌ أمَةل مُسلمِةل لخِوفِ عَندَتٍ، وفَقْد ، إلاَّ حُرَّ كافرةل

 الشّرطانِ أُبيِحَ لهُ أشبعٌ.

تُدهُ، ومسدتْبرأتُهُ، والزّانيدةُ حتدى ت َُّ ٍُ زوجدةُ الغيدرِ، ومعتَ ، والمُسدتَوفَى وَيَحْرُمُ إلى أَمَد َُّ تدوبَ وتعتد

، والثالثةُ  ، وَمٍُعِنةٌ، والخامسةُ للحرِّ يرَهُ بٍ حِيلةٍ، والمُحْرِمَةُ حتى تَحِلَّ ََ طٍقُها حتى تَنْكحَِ زوجر 

هَا. ُِ َُ ول ةٌ عب هِ، ولا حُرَّ
ُِ تَهُ، ولا أمَتَهُ، ولا حُر  أمَةَ ول َُ يِّ َِ ، وَلا يَنْكحُِ 

ُِ  للعب

 بابُ الخيارِ.

، ولده بقَِرَنهَِدا، يَ  ثبتُ لَهُمَا مُطاخِير ما لَمْ يَحْصُلْ شِضر، بحِاكمٍ، بجِندونٍ، وجُدذامٍ، وبَدرَصٍ، وشِقٍّ

 وشَتَقِهَا وفَتْقِهَا، ولَها بعُِنَّتهِِ وجَبِّهِ.

ددلٌ، وَمُتعَددةٌ، وإن شَددرَطَ أنْ لا مَهْدد قَددةَ ولا يَجددوزُ تعليددقُ النِّكدداِ ، وَلا يَصِددحُّ شِددغَاشٌ، ومُحَلِّ ََ رَ ولا نَ

، وَلَهَدا  هَا، أو َاشِهَدا، أو لا يتدزوَ  عليهَدا صدحَّ
ُِ رطُ، وإن شَدرَطَ ألاَّ يُخْرِجَهَدا مدِْ  بلد ونَحْوَهُ بطلَ الشَّ

هِ. َِ سُْ  بخُِلْ ََ  ال

 بابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ.

هُ، ولَم يَتَرافَعُوا إلينا، وإن تَرافَعوا وا حِلَّ ُُ ُُ  نكِاحُهُمْ مُعتَبَرٌ ما اعتق صَاشَ كَأنكحَِتنِدَا، وإنْ أِدلَمَ أحَد

رْقَدةُ ع َُ هُ تَقِدبُ ال َُ خولِ، ولا مَهْرَ، وبَعْد ُُّ يرَ الكتَِابيَِيِ ، أو زَوجَةُ كتَِابيٍِّ فٍ نكَِاَ  قبلَ ال
ََ وجَيِ   لدى الزَّ

ةِ، فَإنِْ أِلَمَا مَعَر، أو زَوُ  الكتابيةِ فَهُمَا على النِّ َُّ دلَمَ عَدْ  أَكْثَدرَ مَدْ  إٍِمِ الآخَرِ في العِ ِْ كاِ ، فَلَدو أَ

 أشبعٍ أُجبرَِ على اختياشِ أشبعٍ، وَطٍَقُهُ ووطَهُ اختياشٌ.
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 كتابُ الصَّدَاقِ.

َُ على خَمْسِمَائَةِ َشهمٍ، وكلُّ مدا جَدازَ ثَمندر  ، ولو قليٍل، ومنَعةل معلومةل، وألاَّ يزي ُِ يُسَ ُّ فيِ العق

رْضِهَا، أو الحاكِمِ، وإلاَّ جَازَ صُاقر، وإنَّما يُنقَِّ  ََ َْ بِ صُهَا مِْ  مَهْرِ المِثْلِ أبُوهَا، ولو لَمْ يُسَمِّ شيَر وَجَ

دٍةُ فيهَدا، ولدو  مٌ، وأَنَاهَا كسِْوَةٌ تُجْزِئهَا الصَّ
َِ َْ مَهْرُ المِثْلِ باِلُخُولِ، والمُتْعةُ قَبْلَهُ، وأعٍها خَا وَجَ

تْددهُ م َُ قَهَا مُعَيَّنددر فوج َُ هِ وأخددذِ قيمتددهِ، وإنْ كددانَ خَمددرال أو مغصددوبر أصْدد َِّ عيبددر خُيِّددرتْ بدديَ  أَشْشددهِ وَشَ

شَ، فالقيمدةُ، ولدو  ٍُ فتعدذَّ جَهَدا علدى عبد  فلها مَهْرُ المِثْلِ، وإلا فَالقِيمَةُ، كما لدو تزوَّ
ُِ وعَلمَِتْهُ وقتَ العق

عِي مَهْرِ المِثْلِ. َُّ مَ قولُ مُ ُِّ ا قُ ََ  اختل

هُ، وَيَرْجِدعُ علدى  وكُلُّ فُرْقَةٍ  َُ د قبلَ الُخولِ مِْ  جِهَتهَِدا تُسْدقِطُ المهدرَ، ومدِْ  جهتدهِ، أو أجنبديٍّ تُنَصِّ

، كالموتِ، والخَلوَةِ. ، وإنْ َخَلَ اِتقرَّ  الأجنبيِّ

ُْ إجابدةُ مُسْدلمٍِ عُديِّ  َ  فدِي وتُسَ ُّ وَليِمَةُ العُدرْسِ، ويُكدرهُ النِّثَداشُ والتقاطُدهُ، والأولدى قَسْدمُهُ، وَتَجد

. ِْ ، وقُومِ الغائِ ُِ َُفٍّ للنساءِ، كَمَا في العي  الأولِ، ويُسَ ُّ إعٍِْنُهُ، وَضَرْبُ 

 بابُ عِشرةِ النساءِ.

ددهِ بدٍ مَطْددلٍ وكُددرْهٍ،  وجيِ  مُعَاشَدرَةُ الآخَددرِ بدالمَعرُوفِ، وأَاءُ حَقِّ ٍُ مدَِ  الددزَّ ُْ عَلددى كُدلِّ واحدد يَجِد

ُْ تسليمُ نَسِهَا،  بُدرٍ، ولا يَعْدزِلُ عَدْ  ويَجِ َُ وطاعتُهُ اِتمِتَاعر، ما لَمْ يكْ  عُذشٌ، ولا يطأُ فيِ حيٍ ، وَ

، وأَخْدذِ مدا يُعَدافُ، ويَجمدعُ  ِْ ةٍ بغيرِ إذنهَِا، ولا عَْ  أمَةٍ بغِيرِ إذنِ ِيُِّهَا، ويُلزِمُهَا بالغُسدلِ الواجد حُرَّ

 بينه َّ بغُسْلٍ، لا مَسْكٍَ  كُرْهر.

هَا ا ، إن لَمْ يكُ  وحَقُّ ةل هَا ليلةل مِْ  أشبعٍ، وَمِْ  ثَمانٍ للِأمَةِ، وإصَابتُهَا كلَّ أشبعةِ أشهرٍ مرَّ َُ لمَبيتُ عن

عذشٌ، وإلاَّ فلها الَسُ  بحِاكمٍ، كما لو ِافَرَ أكثرَ مِْ  ِتّةِ أشهرٍ فطلبتْ قُومَدهُ فدأبَى مدِْ  َيدرِ عدذشٍ، 

هَتْ  هُ، أو تَكَرَّ به وَعَاَهَا وَزَجَرهَا قولال، فإنْ أبتْ هَجَرَهَا مَضْدجَعر مدا شداء، وكٍمدر  ومتى مَنَعَتْهُ حَقَّ

تْ فَلَهُ ضربُهَا يَسديرال، وإنْ مَنَعَهَدا الحدقَّ مُندِعَ منِْهَدا حتدى يُحْسِدَ  عِشْدرتَهَا، فدإن  َونَ ثٍثٍ، فإنْ أصرَّ

دكنِاَ بقُدربِ ثقدةٍ يُلزِمُهُ  ِْ  ظُلدمَ الآخَدرِ أُ
ٍُ ََّعى كدلُّ واحد دقاقِ بَعَدثَ ا مَدا امنصدافَ، فدإنْ صَداشَا إلَدى الشِّ
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وجَيِ  الأصَْلَحَ مِْ  جَمْعٍ أو فُرْقَةٍ، فإنْ امْتَنَعَا لَم يُجْبَرَ  عٍَنِ بتِوكيلِ الزَّ َْ ا في الحاكمُ عَُليِ  مُسْلمَِيِ ، يَ

 شوايةٍ، لَكِْ  يَمْنعَُ الحاكمُ ظُلمَهُ.

 بابُ القَسْمِ.

ُْ التَّسْوِيَةُ في ةِ ضِ عِْدبُ الأمَدةِ، تَجِ هُ الليلُ، لا لحِداشسٍ وَنَحدوِهِ، للِحُدرَّ َُ  القَسْمِ، لا الوَطءِ، وعِمَا

افَرَتْ مَعَ  َِ أَ، أو  َُ تَوَيَا فالقُرْعَةُ، فلو ب ِْ ِْ ثٍثر، فإنْ ا بْعَر، وللِثيِّ َِ فَافِ، للبكرِ  ة فَضْلٌ بالزِّ َُ ي
ُِ هُ وللِجَ

ي بٍ قُرْعَةٍ، أَتَمَّ وَيقضِي، ولَ  اتهَِا، بإِذْندِهِ، وَلدهُ فيجعَلُدهُ لمَِدْ  شَداءَ، ويُسدمِّ هَا لبعِ  ضَرَّ َْ حَقَّ هَا أن تَهَ

. ََ َُ الوطءِ، ويقولُ ما وَشَ  عِن

 بابُ الُخلعِ.

هُ  َُ  فَلَهَا فُاءُ نَسِهَا، بمِا يَريانهِِ، وَتَبيُ  بده، فَدٍ يَلحَقُهَدا بَعْد
ِ
ََ اللَّه طَدٍقٌ، وإذَا خَافَتْ ألاَّ تُقِيمَ حُُو

فُهُ، ولدو أَجْنبَدِيٍ،  دْ  يَصِدحُّ تَصَدرُّ وَيَجوزُ بمَِجهُولٍ، وكلِّ مَا يَصِحُّ صَُاقر، مِْ  زوٍ  يَصِدحُّ طٍَقُدهُ، ممَِّ

شَاهِد ََ شَاهِمِ فَلَهُ ما فيِهَا، وإلاَّ فَثٍَثَدةُ  َُّ ي مَِ  ال
ُِ ، مَ ولا يُسَ ُّ بأكثرَ ممِا أعْطَاهَا، فإن قالت: عَلَيَّ ما في يَ

هُ.  وفيِ المُبْهَمِ أَقَلُّ

 كتابُ الطَّلاقِ.

 ، إنَّمَا يَصِحُّ مِْ  زَوٍ  عَاقِلٍ، مُختَاشٍ، لا مَْ  زَالَ عَقلُهُ بمُِبَداٍ ، أو إكدرَاهٍ بضَِدربٍ وَنَحدوِهِ بغَِيدرِ حَدقٍّ

ُُ طَلقَتَيِ ، ويَحرُمُ جَمْعُ الثٍّثِ، وَطٍَقُ مَ  خَلَ بهاَ فدِي حَديٍ  أو طُهدرٍ وَيَملكُِ الحُرُّ ثٍَثر، وَالعَب ََ   ْ

نَّةَ وَلا بُِعَةَ لحَِاملٍِ، وآيسَِةٍ، وَصَغِيرةٍ كغير مَُخُولٍ بهاَ. ُِ  أصَابَهَا فيهِ ويَقَعُ، وَلا 

داهِر ثَدٍثٌ، يرُهُ كنِاَيَدةٌ، إن احتَمَلَدهُ، ونَدوَاهُ، وَقَدعَ باِلاَّ ََ رَاقُ، وَ َِ رَاُ ، وال  وَصَريحُِهُ: الطٍّقُ، والسَّ

ةٌ، والحَرَُ ، وبغَِيرِهَا مَا نَوَاهُ، وإلاَّ  ةٌ، وَبَائٌِ ، وَبَتَّةٌ، وَبَتْلَةٌ، وحُرَّ ةٌ.وَهِيَ: أَنتِ خَليَِّةٌ، وَبَرِيَّ َُ  وَاحِ

مَا، وَمَد ْ  رطِ إنْ، وإذَا، وَمَتَى، وَكُلَّ وَاتُ الشَّ ََ َُ النِّكَاِ ، والمُلكِ، وَأ رطِ، كَالعِتقِ، بَع قُ بالشَّ ، ويُعَلَّ

، وكُلُّها عَلى الَوشِ مَعَ  ةُ، «لَدمْ »وأي  َُ يدرُ المَدُخُولِ بهدَا تُبيِنُهدا الوَاحِد ََ مَدا للتِّكدراشِ، وَ ، خَدٍَ : إنْ، وكُلَّ
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كِ طَدالقٌِ، واحدُةٌ، لا إنْ  َُ دهُ، فَرُبدعُ طَلْقَدةٍ، أو نصِد أُ ولا مَحَلُّ مُهَا الثٍثُ، ولو بدالوَاوِ، وَلا يَتَجَدزَّ وتُحَرِّ

. أضَافَهُ   إلَى ما يَزُولُ، وَيَصِحُّ اِتثِناَءُ الأقَلِّ

َِهِ، أو شَدرْطٍ أَخَدذَ بداليقيِ ، فدإن أَبْهَدمَ أو نَسِديَ  َُ ضَداعِ، أو عَد هِ، أو فدِي الرَّ
َِ َُ وَلَو شَدكَّ فيِدهِ، أو عَد

تْ إليه، فإنْ مَاتَ قبلَ القُرعةِ فالوشثَةُ  ََّ يرَها شُ ََ  مثِْلُهُ. المعيَّنةََ أَقْرَعَ، ثُمَّ إن بانَتْ 

 كتابُ الرَّجْعَةِ.

ةِ، بدد: شَاجَعْدتُ، أو:  َُّ امَتْ فدِي العِد ََ خُولِ بهاَ، مَا  ُْ ونَ مُلكهِِ، بٍَِ عِوَضٍ، فَلَهُ شَجْعَةُ المَ َُ قَ  مَْ  طَلَّ

، ولا شِضَداهَا، وَهِد جْدتُ وَجْدهٌ، بدٍِ وَلدِيٍّ يَ زَوجَدةٌ أمسَكْتُ ونَحْدوِهِ، وَبدِالوَطءِ، وَفدِي: نَكَحْدتُ، وتَزَوَّ

ددقُ  َُ زَوٍ ، ولا تُعلَّ ددٍقِ وَلَددو بَعْدد َُ علددى مَددا بَقِدديَ مدِدَ  الطَّ ددٍقُ، والاِّهدداشُ، وامِيددٍءُ، وَتَعُددو يَلحَقُهَددا الطَّ

عَدتْ  ََّ تهَِا، مَدا ا َُّ مُ قولُهَدا فدِي انقضداءِ عد َُّ ، ويُقَد ُّْ فدِي البدُعيِّ ةِ، وَتُسْدتَحَ ََّ جْعَةُ، ولا تَصِحُّ فيِ الدرِّ الرَّ

 مكنِرَ، والُلَّه أعلَم.مُ 

 كتابُ العِدَد.

اتُ ِتَّةٌ: أولاتُ الأحْمَدالِ أجلُهُد َّ باِلوَضْدعِ،  َُّ رقَةِ الحَيَاةِ قَبلَ مَسِيسٍ أو خَلوَةٍ، والمُعْتَ َُ ةَ بِ َُّ لا عِ

، فإن كانَا تَوأَمَيِ  فبالآخِرِ. ٍُ  وهوَ مَا تَصِيرُ بهِ أمَّ وَلَ

.: المُتَوَفَّى عَنْها الثانيِ قِّ بُ بالرِّ تُهَا أشبعةُ أشهرٍ وَعَشْرال، وتَتَنصَّ َُّ  زَوجُهَا، ع

 : المُطَلقَاتُ فيِ الحياةِ مِْ  ذَوَاتِ القُرُوءِ، يَتَرَبَّصَ  بثٍَِثِ حِيٍَ ، وَالأمَةُ حَيضَتَانِ.الثالثُ 

 هرَانِ.: الٍئي يََسَِْ ، والٍَّئيِ لَمْ يَحِضَْ ، فَثٍثةُ أشهُرٍ، والأمَةُ شَ الرابعُ 

.والخامسُ  ََ نةَل، وإنْ عَلمَِتْ فحتَّى يَعُو َِ  ُُّ بَبَهُ، تَعت َِ شِي  ُْ  : مَِ  اشتَعَ حَيضُهَا لا تَ

ادسُ  ُُّ السَّ : امرأةُ المَقُوَ بمَِهْلكَةٍ، أو مِْ  بيِ  أهلهِ فلمْ يُعلمْ خَبَرُهُ، تَتَرَبَّصُ أشبدعَ ِدنيَ ، ثُدمَّ تَعْتَد

، وَلَو خَرَجَتْ لسدَرٍ للوفَاةِ، والغَيبَةُ التيِ  َُ نةَل مِْ  يَومِ وُلِ َِ ٍمةُ فَتَبقَى أبُال، وَعَنهُْ: تسِعِيَ   ظَاهِرُهَا السَّ
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َُّ زَوُ   ةِ بمنْزلهِ إنْ قَرُبَتْ، وَلَو أِلَمَتِ امرأةُ الكَافرِِ، أو اشتَ َُّ أو حَجٍّ فتوفّي زَوجُهَا شجعتْ لقضاءِ الع

َُ الُخُولِ، فَلَه ةِ، وعَكسُهُ بعَكسِهِ.المُسلمَِةِ بع َُّ قَةُ العِ ََ  ا نَ

 فَصْلٌ.

، وَعَليهَدا المَبيِدتُ  َُ دِ ، وامثْمِد ، ولدبسَ المَصْدبُوِ  للتَّحَسُّ َْ ي ينةََ، والطِّ ُْ المتوفَّى عنهَا : الزِّ
ِ تَجْتَن

 بمِنْزِلِ الوَفاةِ إنْ أمْكََ ، والمبْتُوتَةُ مثِْلُهَا، إلاَّ فيِ المبيتِ فيِ الأشَْهَرِ.

 بابُ الاستبَراءِ.

رَشَدةُ والمُعْتقدةُ لا تُدنْكَحُ حتدى َْ  مَْ  مَلَكَ أمَةل لَم يُصِبْهَا ولَم يُبَاشِرْهَا حتَّى يَسْدتَبْرِئَهَا، وَكَدذَا المُسْتَ

دعَ تُستبرأََ، باِلوَضعِ فيِ الحَاملِِ، وحَيضَةٍ في الحَدائِِ ، وَشدهْرٍ فدِي الآيسَِدةِ، وَعَشَدرَةِ أشدهُرٍ فدِيمَْ  اشتَ  ََ

بَبَهُ. َِ شِي  ُْ  حَيضُهَا لا تَ

 كتابُ الرَّضَاعِ.

شَجَتدِهِ، فدإنْ  ََ مُ خَمْسُ شَضَعَاتٍ في الحَولَيِ ، وَتَنشُْرُ الحُرْمَةَ إلىِ فُرُوعِهِ، لا أُصُولهِِ، وَمَْ  فيِ  يُحَرِّ

، وَلَو لَهُمَا،  ِْ تْ فأشضعتْ، فَهوُ ابُ  ذي النَّسَ َُ ََا امْرَأَةل فَوَلَ وإلاَّ حَرُمَ عَلَيهِمَا، وَيَثْبُتُ بقولِ امدرأةٍ وَطِ

 عُلٍ.

 كتابُ الظِّهَارِ.

، أو بعُِضدوِهَا، نَحدو: أندتِ عَلديَّ كَاهدرِ أُمّدي، أو 
هُوَ تَشْبيِهُ امرأةٍ أو عُضوِهَا بمَِْ  تَحْرُمُ عليدهِ أبدُال

رَ، بتَِحرِيرِ شَقبدةٍ مَُمندةٍ مدِْ  قَ  َِّ ، فَصِديَامُ شَدهرَيِ  حَرَامٌ، فتَحرُمُ، حَتَّى يُكَ ُْ دا، فَمَد  لَدم يَجِد َِّ بدلِ أن يَتَمَا

ةٌ كَاليَمِيِ ،  َُ يرِ فَوَاحِ َِ شهُ قَبلَ التَّك تِّيَ  مسِكيِنر، ومَْ  كَرَّ
ِِ وَكَمَا لَدو مُتَتَابعَِيِ ، فَمَ  لَم يَستَطعِْ، فَإطعَامُ 

اشَتُدهُ ظَاهَرَ مِْ  نسَِائهِِ بكَِلمَِةٍ، وَإن ظَاهَرَ مدِْ  أمَتدِهِ  ََّ مَهَدا، أو مُبَاحدر، أو هِديَ منِدهُ، لَدمْ تَحْدرُمْ، وَكَ أو حَرَّ

يَامِ. ُُ باِلصِّ  كاليميِ ، والعَبْ
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 بابُ الإيلاءِ.

 أو صَتهِ عَلى ترِ  وطءِ زوجَتدِهِ في القُبُدل أَكْثَدرَ مدِْ  أشبَعدةِ 
ِ
يٍّ باللَّه بٍ ولو ذِمِّ

وهو حَلبُِ زوٍ  مُكَلَّ

عدى  أشهُرِ، فَيُمْهَلُ  ََّ  أُمرَِ باِلطٍّقِ، وإن أنْكَرَ اميٍءَ، أو مُضِيَّ الأشبَعَدةِ، أو ا
أشبعةَ أشهُرٍ، فَإن فَاءَ وإلاَّ

شْتُ جَامَعْتُ. ُِ ََةُ العَاجِزِ قَولُهُ : إذا قَ مَ قولُهُ، وفَي ُِّ ٌْ قُ  الوَطءَ وهي ثيِّ

 بابُ اللِّعَانِ.

، إذا قَذَفَ مُكلّبٌ زَوجَتَهُ المُحْصَنةََ،  ُُّ نَا، فالحَ ةَ، بالزِّ ََ ي َِ ةَ المُسلمةَ العَ أي: البَالغَِةَ العَاقلَِةَ الحُرَّ

 َُ شَ، وَيُسْقِطُهمَا ببَِيِّنةٍَ وبلِعَِانهِِ، بأِن يَشهَ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  }إن طَلَبَتْ، وإلاَّ عُزِّ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ئى ی ی ی ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

َُ  {ی ئج ى الوَلَ ََ قُ بَينَهُما الحاكِمُ أبُال، وإن نَ َُ الخامسةِ، ثُمَّ يَُرِّ فَانِ عن ِوشة النوش ويُخَوَّ

ُِ مَِ  الوَا لالَةُ عَلى امِقراشِ بهِِ، وَمَتَى أمكََ  كَونُ الوَلَ َُّ َُ منِهُ ال ى، مَا لَم يَكُْ  أقَرَّ بهِِ أو وُجِ ََ طئِ انتَ

 ْ  زِنَا، والُلَّه أعلَمُ.لَحِقَهُ، لا مِ 

 بابُ الحضَانَةِ.

، ُُّ هَاتُهُ، ثُدمَّ الجد هَاتُهَا، ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أُمَّ هُ، ثُمَّ أُمَّ لِ والمَعتُوهِ أُمُّ َْ هَاتُدهُ،  أحَقُّ النَّاسِ بكََِالَةِ الطِّ ثُدمَّ أُمَّ

، ثُمَّ عمّتُهُ، ثُدمَّ خالتُدهُ، ثُدمَّ أقدربُ النِّسداءِ، ثُدمَّ أقدربُ عَصَدبَاتهِِ،  ثُمَّ الأختُ للأبويِ ، ثُمَّ الأبِ، ثُمَّ الأمُِّ

بْعٍ يُخَيَّرُ، فَإن أبَدى فَالقُرْعَدةُ  َِ َُ بزَِوالِ المَانعِِ، وابُ   ، وتَعو ٍ  بأجنبَيٍِّ ، وفسِْقٍ، وَتزَوُّ
، وَمَدْ  وَتُمنعَُ برِِقٍّ

ٍُ ليَِسْكُنَهَا وهو وطَرِيقُهُ آمنَ ٍُ بَعي بعِ مُطلَقر، وَعَلَيهِ أن يَسْتَرْضِدعَ ِافَرَ إلَى بَل ، كابْنةَِ السَّ انِ فالأبُ أحقُّ

، ولو بأُجْرَةِ مثلهَِا. هُ أحقُّ ه، وأُمُّ
ُِ  لوَِلَ
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 كتابُ النَّفَقَاتِ.

ايَةٍ، مُعْتَبَدرَةٍ  ََ شَ كِ ُْ يرَ مُمْتَنعَِةٍ، ولرَِجْعِيَّةٍ، وحَاملٍ، قَ ََ ُْ لزَِوجَةٍ يُوطأُ مثِْلُهَا  وجَيِ  في تَجِ بحَِدالِ الدزَّ

وَنُددهُ،  َْ ددقِ يِرَةِ أَ ََ ددكْناَهَا، وَللِ ُِ ددهَا و
ِِ هَا وملبُو ُِ ددرٍ مدِدْ  أَشْفَددعِ خُبْددزِ بَلَدد ِِ ددرَةِ تَحددتَ مُو ِِ هِمَددا، للمُو مَحِلِّ

تدِهِ، بُكْدرَةَ اليَدومِ، والكِ  ََ ِْ عَا نيِ  مَدا بَديَ  ذَلدِكَ، كُدل  علدى حَسَد
ََ هُمَا  ُُ طَةِ ومَْ  أَحَ ِِّ لَ وللمتو سدوةُ أوَّ

، وَحِنَّداءٍ وَنَحدوِه،  ٍْ وَاءٍ، وطيِْد ََ ، و ٍْ شٍ ومداءٍ، لا طَبيِد ُْ د
ِِ هدٍ  و َُ َُ بنِاَافَتهَِدا مدِْ   نةَِ، وَيَلزَمُهُ ما يعو السَّ

سَددهَا، ولددو بَددذَلَتِ التَّسْددليِْمَ فَرَضَددهَا الحدداكمُ، ويُمْهَددلُ  َْ مُ نَ ُُ مُهَا لمَرَضِددهَا أو كَددونِ مثِْلهَِددا لا تَخْدد ُِ  ويُخْدد

لَ. َِ ُْ حَتَّى يُرَا  الغائ

 فَصْلٌ.

 ِْ ه عَدْ  وَاجِد َُ ، مِْ  أصولهِِ وفروعِهِ، إن فَضَلَ عن ٍْ رْضٍ أو تَعْصِي ََ قَةُ الَقراءِ الواشثيَ  بِ ََ ُْ نَ تَجِ

هُ. َُ ٍُ بقُِشِ إشثهِِ، إلاَّ الأبَ فعليهِ وَحْ أُ بالأقربِ، وَيُقْسَمُ عَلى كُلِّ وَاح َُ قَتهِِ، وَيُبْ ََ  نَ

قَتُهُ، فَإن أبَى أُجبرَِ، إلاَّ أن يبيدعَ أو وتَجِ  ََ افُ مَْ  تَتَحَتَّمُ نَ ََ قَةُ شَقيِقِهِ، وبَهائمِهِ بالمَعرُوفِ، وإعِْ ََ ُْ نَ

  يَذبحَ المَأكولَ.
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k 
﷽ 

هُمَّ   وعلى آله وصحبه أجمعي ، اللَّ
ٍُ  شبِّ العالمي ، وصلَّى الُلَّه وِلَّم على نبيِّنا محم

ِ
الحمُ للَّه

 اََر لنا ولشيخِناَ ولوالُيه ولمشايخِه ولجميع المسلمي .

  
 

ف
ِّ
ل

 
مؤ
ل
ال ا

 
وَهُوَ مُعَاوَضَةُ المَالِ باِلمَالِ لغَِرَضِ التَّمَلُّكِ، كتابُ البيعِ،   »-تعالى - ق

 ...«.ويصِحُّ 

ُُ اللَّه   ا عب لُ الحمُ للَّه شبِّ العالمي ، وأشهُ أن لا إله إلا الُلَّه وحُه لا شريك له، وأشهُ أنَّ محم

ا إلى يوم الُي .  ا كثيرل  وشِولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وِلَّم تسليمل

   أما بعد 

حينما أنهى الحُيث ع  العباَات وختمها بكتاب الحَجِّ الَّذي هو آخر  فإنَّ المصنّب 

المعامٍت، وهو كتاب البيع، وإنما يبُأ العلماء  أبوابالأشكان الخمسة، شرع بعُ ذلك في أول 

بكتاب البيع؛ لأنه الأصل في المعامٍت؛ إذ كثير مَِ  الأحكام الواشَة في البيع تتكرش في الأبواب 

، بل إن بع  الأبواب التي بعُها هي في الحقيقة َاخلة في البيع بمعناه الشامل الذي التي بعُها

 . ِيأتي الحُيث عنه في كٍم المصنب 

هذا  ، فقُ ذكر اللَّه وكذلك يبُأ العلماء بكتاب البيع؛ لأجل موافقة كتاب اللَّه 

هِ، فقال جل وعٍ:   . [275]البقرة  {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ }العقُ ونص على حِلِّ

هَا المصنِّب هي تعريب   ََ وَهُوَ مُعَاوَضَةُ المَالِ باِلمَالِ لغَِرَضِ »فقال: « البيع»أول مسألةٍ أوشَ

، هذا تعريب للبيع بالمعنى العام له؛ إذ البيع له معنلى عام يشمل كلَّ معاوضةِ مال بمال، «التَّمَلُّكِ 

َُ الحُيثُ  يَرِ َِ  عنها في محلها.  ومعنلى خاص  يتعلَّق ببع  الجزئيات التي 
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، والمعنى فيهما متقاشب، لك  إنما «المباَلة»، وعبَّر َيرُه بد«المعاوضة»وعبَّر المصنِّب بد -

أوشَ العلماء هذه اللَاة  المعاوضة ؛ ليُخرِ  ما كان م  باب التبرع؛ إذ عقوَ التبرعات ليست مَِ  

 البيع. 

لمنَرَة التي ينَرَ بها شخص، ولا تكون ويخر  كذلك: ما كان مَِ  العقوَ ذاتِ امشاَة ا -

فيها مقابلة بي  طرفي ، فعقوَ التبرعات ولو كان فيها قَبولٌ مَِ  الطرف الآخر، إلا أنها لا تُخل في 

البيع؛ لأنها ليست معاوضة، وإنما هي تبرأ. وكذلك العقوَ ذات امشاَة المنَرَة؛ كالوقب 

 والوصية وَيرهما مما ِيأتي في محله. 

  .«المَالِ باِلمَالِ »وقول المصنف  

  :نستفيد منه مسائل، أهمها  

  معرفة أن البيع لا ينعقُ إلا بالمال، وِيأتي ضابط المال، وما الذي يصُق  المسألة الأولى

   .عليه هذا المصطلح؟

 المعاوضات َير « البيع  معاوضة مال بمال»يُخر  قول المصنب:  :المسألة الثانية

ى بالمعاوضات َير المحضة، يكون المال أحُ طرفيها،  المحضة؛ إذ عنُ العلماء عروض تُسمَّ

وليس م  طرفيها، ومَثَّلُوا لذلك بعوض الخلع، ومهر النكا ؛ فإن العوض في هذي  العقُي  مِْ  

مس  اه الشَّ ، وهذا الذي ِمَّ شْكشيُّ بالمعاوضات أحُ الطرفي  بينما الطرف الآخر لا يقُم مالال الزَّ

 َير المحضة؛ ولذا فإنها تختلب ع  عقوَ البيع في معانٍ وإن اشطكت معها في معانٍ. 

، المال الأول هو المُثَمّ ، والمال الثاني هو الثَّم ؛ إذ «المَالِ باِلمَالِ : »وقول المصنف هنا

، أن الَرق بي  «شرحه»و« المنتهى»القاعُة عنُ فقهائنا في المعتمُ عنُهم، كما نُصَّ على ذلك في 

، فالثم  ما َخل عليه الباء، «بعت كذا بكذا»الثَّم  والمُثَمّ  هو َخول حرف الباء. فإذا قلت: 

 ل عليه الباء. والمثم  ما لم يُخ
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فالمال الأول هو « معاوضة المال بالمال»: فحينما عبر المصنب بد وبناء على ذلك

ا.  لُ  المثم ، والمال الثاني هو الثم  الذي هو في الغالْ ما يكون نق

كِ » وقول المصنف  ؛ هذا إشاشة لأن عقوَ المعاوضات إنما هي لأجل التملك، «لغَِرَضِ التَّمَلُّ

رض منها؛ لأنه قُ يكون هنا  عقوَ إطٍق، ِيأتي إن شاء اللَّه، وإن كانت متعلقة فهو إشاشة للغ

  بمال لكنها ليست لغرض التملك، فعقوَ التملك تُخر  ما عُاها م  العقوَ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ويصِحُّ بإيِْجَابٍ وقبولٍ  بعِْتُكَ، واشْتَرَيْتُ، وَنَحْوِهِ، وبالمُعَاطَاةِ، نَحْو  أعْطنِيِ » :ق

 «. بهَذَا، فيُعْطيِهِ مَا يُرضيهِ 

، مع أن امجابة والقَبُولَ هما في الحقيقة شكنا العقُ، وإنما عَبَّر «ويصِحُّ »عبر المصنب بقوله: 

ة؛ للإشاشة إلى أن وجوَ الصيغة الأولى ليست لازمة، بل يصح أن يكون اميجابُ والقَبول  حَّ بالصِّ

 بالمعاطاة. 

ة؛ إ حَّ ا فعبَّر بالصِّ شاشة للَظ فقط، وإلا فإنَّ اميجاب الذي يشمل اللَظ والَعل هو في إذل

 الحقيقة شك ، ولا يصح عقُ البيع بٍ إيجاب ولا قبول، بل لا بُ م  توفر اميجاب والقبول معه. 

ا قول المصنب:  ، أي: لكي يكون مِْ  باب الصحة اميجاب «ويصِحُّ بإيِْجَابٍ وقبولٍ »إذل

 والقبول اللَاي. 

، ويقول الطرف الآخر «بعِْتُكَ، واشْتَرَيْتُ »يعني: يأتي بأي لَظ ليس بٍزم  ؛«وَنَحْوِهِ »: قوله

، إذا كان الأول قُ باع والثاني قُ «اشطيت»، أو يقول: «بعت»، أو يقول: «قبلت»المشطي: 

 اشطُ. 

رة، فُل على ما بالواو، والواو تقتضي المغاي «المعاطاة»، هنا عطب لَظ « وبالمُعَاطَاةِ »قوله: 

ذكرت لك قبل قليل؛ م  أن مراَه باميجاب والقبول اللَاي، وليس باميجاب والقبول الذي 

ا، فُل ذلك على أن المعاطاة مِْ  باب الجواز، ووجوَ أحُهما شك  في  يشمل اللَظ والقول معل
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 العقُ. 

ليبي   ؛«نحو»، عبر المصنب بقوله: «يهِ وبالمُعَاطَاةِ، نَحْو  أعْطنِيِ بهَذَا، فيُعْطيِهِ مَا يُرض»قوله: 

، فالحقيقة «أعطني بكذا»لنا أن المعاطاة لها أكثر مِْ  صيغة، فهنا أوشَ إحُُ الصي  حيث قال: 

هذا تلَظ وليس بصريح في البيع، فقال له الآخر أو لم يقل له وإنما بذل له الآخر الشيء الذي 

ََّظ بكناية البيع مَِ  الطرف الآخر، ولو كانت المعاطاة م   طلبه، فهي معاطاة مِْ  أحُ الطرفي ، تَلَ

؛ كريال، وأخذ بالريال ما يقتني بثمنه، وشضي الأول فإنه  لُ الآخرَ مالال َُّ الأوَّ ا؛ بأن مَ الطرفي  معل

 يصح. 

عنُما يكون الشخص في بسطة، ويجعل العروض أمام مكان بسطته، ثم م  ومن ذلك :

ا أخذه؛ فهذا َاخل  لُ ا وتطوشت في وقتنا، ثم وضع نق َُ في المعاطاة. وصوش المعاطاة كثيرة ج

، وَير ذلك م  التَصيٍت والأمر فيها واِع. ُّ ى باميجاب والقَبُول الممت  تطوشت إلى ما يُسَمَّ

ا اميجابُ والقَبُول فالعبرة ، إذل ا فإنه يكون إيجابلا وقَبولال : بأن كلَّ ما َلَّ على امشاَة والرضا معل

على إشاَة العقُ والرضا به في كثير م  الصوش؛ لأنه قُ يوجُ إيجاب وقبول م  َير شضا؛  يُلان

 كامكراه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
، » :ق  ... «.وَأنْ يَكُونَ وله شروط   أن يتراضَيَا بهِِ، فلو أُكرهَِ بغير حقٍّ لم يصحَّ

ة بالبيع، بل إنها تشمل  هذا هو الشرط الأول مِْ  شروط عقُ البيع، وهذه الشروط ليست خاصَّ

 . بإذن اللَّه  -جُلَّ العقوَ التي ِيأتي ذكرها

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  }؛ بُأ بهذا الشرط؛ لأنه في كتاب اللَّه: «أن يَتَرَاضَيَا بهِ  : »أول شرط

. وقبل أن نتكلم ع  الرضا ِأذكر قاعُةل مِْ   [29]النساء  {ڃ ٌْ ضا واج ، فُلَّ ذلك على أنَّ الرِّ

ة بعُه:  افعيُّ والأئمَّ
وهو أنه لا يمكن أن »أنَسِ القواعُ لَهم الرضا، وهذه القاعُة نَصَّ عليها الشَّ

 ، فكل مَْ  زعم شضا وهو جاهل بالعي  فليس شاضيلا. «يتحقق رضا إلا بعلم
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فصُق مَْ  قال مِْ  أهل العلم: إن كلَّ شروط البيع تعوَ للرضا، وهذا الذي  ك؛إذا عرفت ذل

 في كتابه، فالغرش كلُّه يَول لعُم العلم، وعُم العلم يُلُّ على اختٍل شرط الرضا.  نصه اللَّه

ا مَِ  الشروط   ا فالحُيث ع  الرضا هو أهم شروط البيع وآكُه، بل قُ نقول: إن كثيرل إذل

ُه شاجعة إليه، فإنَّ مَْ  فقُ الأهلية الكاملة أو الناقصة فنقول: إنَّ شضاه ناقص، فحينَذٍ لا الٍحقة بع

 يصح، وهكذا في ِائر الشروط. 

أن تعلم أنه لا يتحقق شضا إلا بعُ علم، وقُ نص إذًا مِنْ أهم الأمور المتعلقة بالرضا :

عليه الشافعي وأحمُ والأئمة، فمَْ  زعم شضا بشيء لا يعلمه فهو ليس براضٍ، فمَْ  باع لآخر 

ا به.   مجهولال وزعم أنه شاضٍ بالغرش فيه، نقول: لا نقبل شضا ؛ لأنك لست عالمل

ا، : عنُما يتخلب كمال امشاَة، اومن صور تخلف الرضا لَ مشاَة قُ يكون جزؤها موجو

ا كمال امشاَة.  لُ  مثل امشاَة باللَظ لكنه ليس مري

ُُ نوع م  الرضا، فٍ يصح.  مثال   امكراه، فامكراه فيه فَقْ

، «بغيرِ حقٍّ »، إنَّما قيَُّه المصنب بقوله: «فمَنْ أُكرهِ بغيرِ حقٍّ لم يصحَّ » قال المصنف ولذلك 

إن شاء  -ليُخر  إكراه الحاكم؛ لأنَّ الذي يُكره بحقٍّ إنما هو ولي الأمر فقط َون ما عُاه، وِيأتي

 أن القاضي ووَليَِّ الأمر يُكره مَْ  عليه َي  ببيع العي  التي عنُه. « كتاب الحجر»في محله في  -اللَّه

التي تقوم بالبيع، وِيأتي وقيل: هو الذي عليه العمل عنُنا؛ أن القاضي أو محكمة التنَيذ هي 

 في محلها.  -إن شاء اللَّه-تَصيلها 

؛ أي: بغير حق، وقبل أن ننتقل إلى الشرط الذي بعُه، نريُ «امكراه»المقصوَ م  معنى قوله: 

ا،  لُ ا يضعب فيها الرضا ولا يَُقُ، ولا يكون نقصُهُ شُي أن ننتبه إلى مسألة، وهي: أن هنا  صوشل

بيع »، ويسميه المالكية «بيع المضطر»ا مثل ما يسميه العلماء بدومع ذلك يصح البيع، وهذ

، فالمضطر ليس له كمال امشاَة، فمَِ  اضطر لبيع ِلعة له، لرَبته بثمنها، فإن شضاه «المضغوط
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لٍ ولكنَّه ناقص م  جهة، وه اليس كام   .و تام  مِْ  جهة المعتبرة شرعل

 وما هي الجهة المعتبرة شرعًا؟ 

العقُ، لا كمال إشاَة نقل الملكية، فقُ يكون عنُ بع  الناس ِلعةٌ َالية عنُه، هو إشاَة 

ولك  لحاجة عٍ  أو زوا  أو َي  وتهُيُ بسج ، فيقوم ببيع هذه السلعة الغالية، بسعر َون 

الذي يرجوه، أو لو كان بسعر يرجوه لكنه ليس شاَبلا فيه، فنقول: بيعه صحيح، فالمضطر بيعه 

ا، وإن كان يُخِلُّ بكماله في صحيح ولازم ع ا المعتبر شرعل ضَّ ليه، وهذا الاضطراش لا يُخِلُّ بالرِّ

ا منهم في تحقيق الرضا. عل ُِّ  مواضعَ أخرُ. ولذلك بع  المالكية لا يصحح بيع المضغوط؛ تو

   
 

ف
 
ال المصن

 
فَاً رَشِيدَاً، لَكنِْ يَصِحُّ مِنَ السّفِيهِ » :ق بِإذْنِ وَليّهِ، وَبغَِيرِ إذنهِِ  وَأنْ يَكُونَ العَاقِدُ مُكَلَّ

 «. في اليَسِيرِ 

فُه، وأشاَ المصنِّبُ بلَاه الذي تكلَّم به   ُُ مَْ  يصحُّ تصرُّ هذا الشرط الثاني؛ وهو أن يكون العاق

  .أن يُبَيِّ  لنا: مَِ  الذي يصحُّ تبرعُه؟ ومَِ  الذي يصحُّ تصرفُه؟

انْتَبهِ لهذي  الَرقي ؛ فالَّذي لا يصحُّ تبرُّعه هو المكلب الرشيُ، هو مَْ  فقُ التكليب أو فقُ 

ا فٍ يصحُّ تبرُّعُه. هذا هو الأصل. إذا قلنا: مَْ  لا يصح تصرفه هو  لُ ا ششي لَ شُ، فم  لم يك  مكل الرُّ

ا إذن مِ  َ  الوليِّ أو امذن العرفي؛ فهذا م  كان عنُه تمييزٌ وأُذن له في التصرف في بع  ماله؛ إمَّ

 يصحُّ تصرفُه ولا يصح تبرُّعُه. 

فَاً رَشِيدَاً »أتى بالاثنتي ، فقال:  المصنِّب  ، هذان الشرطان «وَأنْ يَكُونَ العَاقِدُ مُكَلَّ

يُلان على أن الشخص يجْ أن يكون ممَّ  يصحُّ تبرعه، فكل عقوَ التبرعات لا تصح إلا مَِ  

  يُ، لك  البيع يصحُّ مم  يصحُّ تصرفُه. المكلَّب الرش

  :؛ أي: ويصحُّ «ويصحُّ مِنْ غيرِهِمَا»وذكر مَِ  الذي يصحُّ تصرفُه وإن لم يصح تبرُّعُه، فقال

يه فيما أَذن  هذه الصورة الأولىمم  لا يصح تبرعُه، وهو م ؟ مَْ  أَذِن له وليُّه.  َِ وهو المُمَيّز، والسَّ
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 له وليُّه فيه. 

 ا؛ فالأول إذن مَِ  الوَليَِ، والثاني إذن  :والصورة الثانية ا عُرفل إذا كان ما تصرف فيه يسيرل

 عرفي، فهما الحالتان اللتان يصح فيهما التصرف، وإن لم يك  لصاحبهما التبرع. 

إذا عَرَفْت هذه الصوش الأشبع؛ القيُان الأولان شرطٌ فيم  يصحُّ تبرُّعُه، والآخران فيم  يصحُّ 

فه.  تصرُّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «. وأَنْ يَكُونَ مَالاً مَنفْعتُهُ مُبَاحَة  لغَِيرِ حَاجَةٍ » :ق

  :أن  «وأَنْ يَكُونَ مَالاً مَنفْعتُهُ مُبَاحَة  »بُأ المصنب يذكر الشروط المتعلقة بالمال، فقال َُّ لا ب

َُ عليه   . ثمناً أو مُثَمّناً مالًا يكون المعقو

  مَه  يخرج بذلك كلُّ ما ألغى الشرعُ ماليتَه، فكل ما ألغى الشرع ماليتَهُ فليس بماله، وإن قوَّ

 الناس. 

قُْ حرمته كالخمر، ونحو  مثال  ََ ما ألغى الشرعُ ماليَّتَه بعينه؛ كالخنزير، أو لنجاِته كالُم، أو لِ

 ذلك. 

يتي  في المذهْ، وهو أو ما ألغى الشرع ماليَّتَه لتعايمه؛ كالآَمي والمصحب في إحُُ الروا

 أن المصحب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فهذه الأموش لا يصح.

، عرفنا قبل قليل: ما هو المال؟ وأن هنا  مالال اعتبره الشرع «مَنفْعتُهُ مُبَاحَة  »وقول المُصَنّب: 

 وجعل له منَعةل. 

 ما ليس بمال، فنقول: كل ما ليس فيه منَعة؛ فإنه لا ماليَّة له، ومثلوا ذلك القيد الثاني :

ا لا منَعة فيه، وعَبَّرْتُ بالقُيم؛  لأنه أصبح بع  الهواء له منَعة، مثل:  بالهواء؛ فإن الهواء قُيمل

 الأكسجي  وبع  الغازات التي تستخُم، فم  جمع هواء في عُلبة فنقول: ليس فيها منَعة مقُشة
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 لبع  الناس. 

ا كانوا يقولون: إن أَلْ الحشرات لا منَعة فيها إلا  ومثله قديمًا  الحشرات، فإن الَقهاء قُيمل

 َوَة القز. 

وفي وقتنا قُ يُنتَع ببع  الحشرات في معامل التجريْ ومعامل المختبرات؛ فالعبرة في معرفة 

ه إلى العرف.  َُّ  المنَعة وعُمها مَرَ

نا على أن هنا  منافعَ محرمةل؛ وذكرناها قبل قليل؛ فٍ « مَنفْعتُهُ مُبَاحَة  »وقول المصنب:  يُلُّ

ا لأجل الصنعة.   تصحُّ إمَا للعي  وإمَّ

 : بع  الأموش التي ألغى الشرع لأجل الصنعة فيها؛ كالأصنام وَيرها. مثال

لك  منَعته المباحة للحاجة؛ يُخر  الكلْ؛ فإنَّ الكلْ فيه منَعة مباحة،  «لغَِيرِ حَاجَةٍ »وقوله: 

نهى ع  شراء الكلْ وثمنه، ولم يستثِ  مِْ  ذلك إلا كلْ الحراِة  إذ إن النبي

والحرث، فُلَّ ذلك على أن هذه المنَعة مستثناة للحاجة، فأخذ منها فقهاؤنا أن الكلْ لا يجوز 

ُ َون ما عُاه، وحينَذٍ فإنه بيعُه، ولا يجوز شراؤُه وإنما يجوز الانتَاع به إذا كان للحرث أو الصي

 ينتقل إليه بالتمليك؛ بمعنى: الاختصاص، ولا ينقل الملك فيه بالبيع.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.مَمْلُوكَاً للِعَاقِدِ أو مَأذُونَاً فِيهِ » :ق

ا للعاقُ؛ لحُيث حكيم وَيره،    لا تبع ما لا »هذا الشرط الرابع وهو: أنه لا بُ أن يكون مملوكل

 «. تملك

، أو الشيء »، ِأذكر لك قاعُة في قضية المملو : «أو مَأذُونَاً فِيهِ »وقوله:  العينُ التي لا يصحُّ

الذي لا يصح بيعُه إلا أن يكون مملوكًا هو المُعَيّن، وأما الموصوف فيصح بيعُه وإن لم يكن 

لم. «مملوكًا ى السَّ  ، وهذا الذي يُسمَّ

ا للبائع ه ا فاشطاط أن يكون مملوكل و شرط في المعينات، وليس شرطلا في الموصوفات إذل
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 المَجلة. 

لَم خاش  ع  هذه القاعُة أم  إذا عَرَفْت هذه القواعد انحل عنُ  إشكال كبير وهو: هل السَّ

ا؟   ليس خاشجل

 ليس بخاش .  فنقول 

 مثل: الوكيل وولي الصبي والصغير؛ فإنه مأذون لهم في البيع والشراء. ؛«أو مَأذُونَاً فيِهِ »وقوله: 

   
 

ف
 
ال المصن

 
 «.مَقْدُورَاً عَلَيهِ » :ق

ا له لكنه هاشب أو شاشَ، «مَقْدُورَاً عَلَيهِ »قوله:    ا على تسليمه، فقُ يكون مملوكل ؛ أي:  مقُوشل

ا عليه أو على تسليمه، فٍ بُ أن  ا على التسليم والقَبول.فَي هذه الحال ليس مقُوشل  يكون مقُوشل

   
 

ف
 
ال المصن

 
 «.مَعْلُومَاً برُِؤيَةٍ، أَو صِفَةٍ » :ق

ا « مَعْلُومَاً برُِؤيَةٍ، أَو صِفَةٍ »قوله:    ا؛ إمَّ هذا الشرط الساَس فٍ بُ أن يكون كل الثمني  معلومل

 بالرؤية أو بالصَة، فٍ بُ م  تحقق أحُ الأمري : 

ا في مجلس العقُ، أو أن يكون قُ شُئيَِا قبل مجلس العقُ  فأما العلم بالرؤية فأن يكون حاضرل

ى  بزم  لا يتغير فيه عاَة، أو بأن يكون شُئيَِا قبله بيوم أو بيومي ، والمعقوَ عليه يتغير عاَة. هذا يُسَمَّ

 الرؤية. 

التصوير ترُ  في وقتنا هذا: هنا  أموش تتعلق بالرؤية؛ الرؤية بآلات التصوير، فإذا كانت آلة

 المعقوَ عليه بما ينَي الجهالة؛ فإنه في هذه الحالة تُخل في الرؤية. 

ا كثيرة، منها: «أَو صِفَةٍ »قوله:   ، الصَة تشمل صوشل

أن يذكر الصَات التي يتغاير بها  الثم ؛ م  حيث الصَات التي تزيُ به وتنقص، واللون  -

 والجوَة، ونحو ذلك. 
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ا للمعقوَ  ومما يتعلق بالصَة: ما - يسميه العلماء ببيع الأنموذ ؛ بأن يعطي المشطي أنموذجل

، فهل هذه  الصَة تصح أم لا؟ لأن هذا الأنموذ  بمثابة الصَة، والعلماء «بعتك»عليه، فيقول: 

شحمهم اللَّه يقولون: إن بيع الأنموذ  لا يصح؛ لأن الأنموذ  يكون في المصنوعات، 

 اوية. والمصنوعات لا يمك  أن تكون متس

: أصبحت المصانع مَِ  الُقة في الطول والعرض والجوَة أكثر م  َيرها، فأصبح في وقتنا الآن

ا في وقتنا في كثير م   ا وقالوا: إنه لا يصح، صحيحل بيع الأنموذ  الذي يتكلم عنه العلماء قُيمل

 السلع؛ لُقته في بيان صَة المعقوَ عليه. 

أنْ تعرف ما هو تعليلهم في منع بع  الصوش؛ لكي تلحق به  ولذا عنُما تقرأ كٍم الَقهاء لا بُ

 ما يتعلق بوقتنا.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ » :ق

ا للطرفي ، وبناء على ذلك، ولذلك فإذا  اختلب    الشرط الأخير:  لا بُ أن يكون الثم  معلومل

الثم ؛ كأن يقول: بعتك بخمسة مَجلة أو بثٍثة حاملة، فنقول: العقُ  لا يصح، وحُمل النهي ع  

قا م  المجلس ولم يتَقا على  الثم ، وإنما هنا  بيعتي  في بيعة: أن المراَ بالبيعتي  في بيعة: أن يتَرَّ

 ثمنان؛ بناء على اختٍف الصَات أو على اختٍف تعليقهم.

  
 

ف
 
ال المصن

 
وَيَصِحُّ بَيعُ الجَوزِ واللَّوزِ فِي قِشْرَيهِ، وما مَأكُولُهُ في جَوفهِِ، لا بَيعُ عَصِيرٍ لمَِنْ » :ق

رهُ   «.يُخمِّ

وع الغرش لا تصح، وقُ ثبت بُأ المصنب يتكلم ع  بع  صوش الغرش، فقُ ذكر قبل قليل أن بي 

ا مِْ  صوش بيع «نهى ع  بيع الغرش أن النبي»، «صحيح مسلم»في  ، ثم ذكر بعضل

الغرش التي تصح؛ وذلك أن العلماء شحمهم اللَّه تعالى يقولون: إنه قُ انعقُ امجماع على أن 

المعقوَ عليه إذا كان فيه َرشٌ وجهالةٌ؛ فإنه لا يصح؛ إذا كانت الجهالة والغرش كبيرة، أما إذا كان 
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ا فانعقُ امجماع على جواز  ه. يسيرل

وهذا يجْ أن ننتبه له، بخٍف الربا؛ فإن قليله وكثيره حرام، ولذلك يقول العلماء: يحرُم الربا 

با قليله وكثيره حرام، والغرش  ولو في حبة لا يَتَأَتَّى كيلها. فُلَّ ذلك على التَريق بي  الغرش والربا، الرِّ

 يحرم كثيره بإجماع ويجوز قليله بإجماع. 

  :والضابط في القليل قواعد أوردها العلماء، منها  

  .ا بالنار إلى المعقوَ عليه  أن يكون يسيرل

 ا. ومنها لَ ا وليس مقصو  : أن يكون تابعل

 أن يجري العرف بالتسامح فيه. ومنها : 

 أن تجري حاجة له. ومنها : 

وَيَصِحُّ بَيعُ الجَوزِ »المصنب، فقال: ومِْ  هذه الأمثلة التي تنطبق عليها هذه الأموش: ما ذكره 

، مَْ  يشطي الجوز َير المقشر واللوز َير المقشر فإنه ِيشطي ثمرة لا يعرف «واللَّوزِ فِي قِشْرَيهِ 

كمْ حجم اللوزة ولا حجم الجوزة، فرُبَّما كانت صغيرة وشبما كانت كبيرة، ولك  جرت عاَة 

رش؛ ولأن هذا الغرش في إلغاء هذه العقوَ فيه ضرش على الناس وعُرْفهم على التسامح في هذا الغ

الناس، فالحاجة واضحة لهم، فليس كلُّ مزاشع ِوف يَك الثمرة ويخر  اللوز والجوز ويبيعك 

يَ ع  هذا الغرش اليسير.  َِ ا. فلأجلِ الحاجة والعرف المتسامح فيه؛ عُ لَ  الجوز منَر

 َ  الغرش اليسير. هذه أمثلة انعقُ امجماع على جوازها؛ لأنها مِ 

، مما هو ملحوق بذلك، مثل: البطِِّي ؛ فإنَّ البطِِّي  «وما مَأكُولُهُ في جَوفهِِ » قال المصنف ثم 

ا  مأكوله في جوفه، ومثله ما يكون نواه في َاخله، وهو عكس ذلك؛ فإن النوُ قُ يكون حجمه كبيرل

ا، فحينَذٍ تقلُّ الثمرة. فكٍ   الأمري  جائز؛ لأنَّه مَِ  الغرش اليسير.وقُ يكون حجمه صغيرل
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ف
 
ال المصن

 
يٍّ » :ق

رهُ، أو سِلاحٍ فيِ فتْنةٍ، أو لحَِرْبِ  «.لا بَيع عَصِيرٍ لمَِنْ يُخمِّ

هذه العقوَ التي ذكرها المصنب هي محرمة لا لذاتها، وإنما محرمة لما تَُضي إليه، مِْ  باب  

ُِّ الذشيعة، فقال: إن بيع العصير لم  يخمره  ا-ِ لا يجوز، وبيع السٍ  في الَتنة  -أي: يجعله خمرل

اع بائع لأحُهما عنُما يكون هنا  اثنان يتقاتٍن؛ فقُ يََي قتالهما ميذاء أحُهما الآخر، فإذا ب

ا؛ فقُ يَذي أخاه، فٍ يجوز هذا البيع؛ لا بيع ِكي  ولا مسُس، ولا أي شيء يَذي به  ٍِحل

 أخاه المسلم. 

يٍّ »قال: 
يحاشبهم ويقاتلهم؛ فٍ يجوز ذلك، وهذا مِْ  باب التحريم لما يَضي إليه. « أو لحَِرْبِ

لَا لم  علم  أنه ِيستخُم ذلك العي  في  -«علم»لكلمة وانتبه -وقاعُة ذلك: أن كلَّ مَْ  باع شي

 محرم؛ فٍ يجوز له بيعه، ويُخل في ذلك امجاشة. 

ا فيجوز؛ لأنه يحتمل، ونسبة الاحتمال موجوَة في  وأما إن باعه لم  ظ  ذلك وليس جازمل

أَلْ العقوَ، أو لم  كان يستخُمه في مبا  ومحرم، فنقول: إنه جائز ما لم يغلْ أحُ الصَتي  

 لأخرُ.على ا

   
 

ف
 
ال المصن

 
 «.أو مَنْ تَلزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ ندَِائهَِا» :ق

المذهْ في المشهوش عنُهم: أنَّ مَْ  باع بعُ النُاء الثاني، وهو الذي يسميه أهل العلم بالنُاء  

ا،  الذي يكون عنُ المنبر، وهذا النُاء الثاني يجْ على كل مَْ  لزمته الجمعة؛ بأن كان ذكرل

لٍ السعيُ لصٍة الجمعة:  ا عاق  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}ومستوطنلا، وبالغل

ا أو شراء  [9]الجمعة  ا بيعل لُ ، المراَ بالنُاء: النُاء الثاني الذي يكون عنُ المنبر، فحينَذٍ لو عقُ عق

  .  [9]الجمعة  {ٺ ٺٺ }ونحو ذلك، فنقول: إن عقُه باطل، والُليل الآية: 
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 أن كل نهي ع  عقُ فإن النَّهيَ حينَذٍ يقتضي الَساَ، إلا أن يكون والقاعدة عند فقهائنا :

النهي ليس لذات العقُ وإنما لشيء منَصل عنه. واختاش الشي  تقي الُي  أن النهي إذا كان لحق 

ع الشي  في العقوَ الموقوفة.  َِّ ا، ولذلك تو  العباَ فيكون العقُ موقوفل

 نَّها تكون معلَّقة على علم المغروش في عقوَ الغرش.: أن عقوَ الغرش تصح، لكوبناء على ذلك

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.ولا يَصحُّ بَيعُهُ عَلى بَيعِ أخِيهِ، وَلا شِرَاؤُهُ عَلى شِرَائهِِ » :ق

، ومراَهم: بأخيه المسلم، فٍ يصح للشخص أن يبيع على بيع «أخِيهِ »عبر المصنب  بلَظ 

المسلم، ولا أن يشطي على شرائه. وهذا القيُ يجْ أن تعرفه؛ أن يكون البيع على بيعه والشراء 

على شرائه في مُة الخياشي . وهذا القيُ مهم لكي تَهم المسألة. لا بُ أن يكون في مُة الخياشي ، 

 ش الشرط وخياش المجلس. والمراَ بالخياشي : خيا

 ا باع لآخر ِلعة بخمسة، وفي مُة خياش المجلس قبل أن وصورة ذلك : لو أن شخصل

يتَرقا م  المجلس، أو في مُة خياش الشرط؛ كان المشطي أو البائع اشطط مُة معينة، فجاء 

: لا نقولشخص آخر للمشطي وقال: أنا أبيعك مثل السلعة التي باعها فٍن بأقل م  الثم . 

 يجوز، وبيعك باطل. 

 هذا الأمر : فلو فس  الشخص البيع، فنقول: لأجل هذا العقُ الثاني يبطل. وبناء على ذلك

 . الأول

 أن يشطي ِلعة بخمسة، وفي مُة الخياشي  يأتي شخص آخر ويقول الشراء على شرائه :

إن هذا  فنقول للبائع: ِأشطي مثل ما شرُ فٍن، افس  العقُ وِأشطيها بعشرة بُل الخمسة. 

 العقُ باطل، ولا يصح، وللأول أن يمضي عقُه.
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ف
 
ال المصن

 
بْرة إلا قفيزًا» :ق  «.ولا الصُّ

  برة ما هي؟  الصُّ

برة َير مكيلة لا نعرف حجمها، هي  المجموع م  البر أو المِلْح أو م  الأشز، أو َير ذلك. الصُّ

برة عنُ المزاشعي ، يكبها ويجمعها في مكان واحُ، ثم يأتي  مة، وَالبلا ما تُباع الصُّ وإنما يجمع مُكَوَّ

 شخص فيشطي الصبرة، ليس عنُه م  القُشة أن يكيل، وإنما يقيسها بعينه.

الصبرة جائز؛ لأنها وإن لم تُعلم بالكيل أو بالوزن، إلا أنها معلومة بالنار، وعنُنا مَثَلٌ  بيع 

ي  يقول: عي  الحر مقاس، فالتاجر حينما ينار التاجر إلى الصبرة في الغالْ يقول: هذه تعاَل  عَامِّ

ا، إذا كان يتعامل بالصاع أو بالكيلو وهكذا، فبعينه يستطيع أن  يقُشه على ِبيل كذا وكذا صاعل

 التقريْ. 

 هو جائز، والنقص اليسير معَوُّ عنه؛ لأنه شآها. الذي لا يجوز هو الذي قال فحينئذٍ نقول :

بْرَةُ إلاَّ قَفِيزَاً »المصنب عنه:  ، لا يصح أن تستثني المعلوم م  الصبرة، فلو قلت: بعتك «ولا الصُّ

ا، أو إلا بمقُاش ملء كرتون تمر، فنقول: لا يصح؛ لأنك اِتثنيت  ا أو إلا صاعل هذه الصبرة إلا قَيزل

 . لٍ لٍ م  َير المعلوم كي  المعلوم كي

ا يجوز، نهى النبي ا إلا صاعل ع  الثنية إلا  أنت لو قلت: بعتُك خمسي  صاعل

لَا  أن ا بالنار، واِتثنيت منه شي لَا معلومل تُعلم، ولا تكون الثنية إلا مِْ  جنسها، لك  لما بعِْتَ شي

ا بالكيل أو بالوزن؛ ما يصح، لك  لو اِتثنيت مِْ  هذه الصبرة تقول: الصبرة الصغيرة لي  معلومل

ون هذا القَيز والكبيرة لك يجوز، لك  اِتثناء هذا لا يصح؛ لأنه يََي إلى الجهالة، فقُ يك

 يستوعْ نصَها، يستوعْ شبعها، وقُ يستوعْ أكثر م  ذلك. وهذا النهي ما نص عليه أحمُ.
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ف
 
ال المصن

 
 «.والحَيَوَانُ إلاَّ حَمْلَهُ أو شَحْمَهُ » :ق

 بع  الناس يقول: بعتك الحيوان إلا ما في بطنه.  

 ا، والشاة الُافع هي التي على وشك الولاَة، ثم صورة ذلك : يبيع شاة وتكون الشاة َافعل

يقول: بعتك هذه الشاة والولُ لي. نقول: ما يصح؛ لأن هذا تابع، والتابع تابع، وهذا الذي في البط  

لٍ مجهولال هل يولُ أو يكون ميتلا؟ فحينَذٍ ما يصح.   إذا كان حم

ا ع  وكذلك إلا شحمها؛ فإن الشحم لا  يُعرف كم مقُاشُه؛ فإن بع  الغنم يكون شحمُها كثيرل

 اللحم، وبعضها اللحم أكثر م  الشحم؛ بناءل على نوع الغذاء الذي تتغذُ به. 

فهنا اِتُثْنيِ مجهولٌ م  معلوم، الأولى اِتُثني معلومٌ بالكيل م  معلوم بالنار، وهنا اِتُثنيِ 

 ل ونحوه م  معلوم.مجهول المقُاش أو مجهول الوجوَ؛ كالحم

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلا بَيعُ حَصَاةٍ، وَمُناَبَذَةٍ، وَمَا فيِه غَرَر  » :ق

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلا بَيعُ حَصَاةٍ، وَمُناَبَذَةٍ » :ق

أن يكون البائع له ِلع معينة أو متعَُة، ثم يقول المشطي: اشمِ  وصورة بيع الحصاة والمنابذة 

حصاةل أو امَُ إلى ما شَت م  هذه الثياب الممُوَة والمنشوشة أمامك، فكل ما وقعت عليه 

 الحصاة أو نبذت أنا إليك فهو بكذا.

يصح،  : ما يصح، لماذا؟ لأنه قُ تقع الحصاة على َالٍ وقُ تقع على شخيص، فحينَذٍ لانقول 

ا، وهذا مبني على الاحتمال والحظ، وهذا لا يصح.  َُ ا ج ا كبيرل  فهذا المعنى لا يصح؛ لأن فيها َرشل

  لو كانت السلع متساوية كلها، قماش بسعر واحُ، مثل: بع  المحٍت  لكن انظر معي

 تقول: السلع التي عنُنا بريالي  أو بخمسة، فما اخطت فهو بخمسة. 
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: جائز؛ لأن صاحْ المحل قُ قَيَّم جميع ِلعه بثم  واحُ. هذا يجوز. الذي لا يجوز نقول

ا، فَرْق بي  الثنتي  في الصوشتي .   حينما تكون مختلَة في الصَات ومختلَة في القيم؛ فإنَّ فيها َرشل

كبير. وأما الغرش ،  كل هذه أمثلة للغرش، والمراَ بما فيه الغرش؛ أي: الغرش ال«وَمَا فيِه غَرَر  »قوله: 

 اليسير فقُ ذكرت لك أنه قُ انعقُ امجماع على جوازه، فقُ حكاه جماعة ومنهم النووي.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلا عَبْد  مُسْلِم  لكَِافرٍِ » :ق

 لم يجعل ولاية للكافر على مسلم.  هذا مِْ  باب النهيِ ع  العقُ لسُ الذشيعة؛ لأن اللَّه  

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.ولا مَكيِل  أو مَوزُون  قَبْلَ قَبْضِهِ » :ق

لٍ هذه مسألة مِْ  أهمِّ المسائل، أشيُ أن ت   .نتبهوا معي وإن أطلت فيها قلي

  :القبض له أحكام مختلفة  

  وهو في بع  العقوَ شرطٌ لصحة العقُ، فإذا لم يوجُ قب  لم يصح العقُ،  النوع الأول

 مثل: الصرف، والشركة، ونحو ذلك. 

   يكون القب  فيه شرطلا للزوم، فالعقُ يصح لكنه ليس بٍزم؛ بمعنى: أن العقُ النوع الثاني

يكون جائز الرجوع فيه، وهذا مثل الهبة والقرض ونحوهما. فالقب  ليس شرطلا للصحة، وإنما 

 هو شرط للزوم. 

 وهذان النوعان ِيأتي تَصيلهما وأمثلتهما في الأبواب الآتية. 

 الي يريُ القب  يكون شرطلا لنقل الملك. فالعقُ صحيح ولازم ولا يجوز  الث النوع الث

الرجوع فيه، لك  لا يجوز للمشطي أن ينقل الملك لطرف ثالث إلا بعُ القب ؛ لنهي 

 ع  بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشطي.  النبي

 والعلة في ذلك : 
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 قيل: لتوالي الضماني . 

 وقيل: لأجل ألا يقع في نَس البائع الأول تحسر حينما يرُ أن البيع قُ بيع بثم  أعلى. 

ولا مكيل ولا »إذا عرفت ذلك وعرفت الُليل، فنرجع لكٍم المصنب، يقول المصنب: 

؛ أي: لا يجوز بيع المكيل والموزون. هذا هو مشهوش المذهْ، والمذهْ فيه «موزون قبل قبضه

 أوجه. 

لقب  يكون شرطلا لنقل الملك فقط في المكيٍت والموزونات، ومشى عليها وقيل: إن ا

 «. الكافي»المصنب هنا وصاحْ 

وقيل: إنه شرط في المكيٍت والموزونات والمعُوَات والمُفوعات. ومشى عليه جماعة 

 م  المتأخري . 

تأخري  مَْ  وقيل: إنه شرط في كل المبيعات. نمشي على ما ذكره المصنب، وإن كان مَِ  الم

، فيقول «الكافي»أخذ الرواية الثانية. والمصنب هنا مشى على عباشة جماعة، منهم صاحْ 

المصنب: فقط المكيل والموزون، مثل: التمر والبر والذهْ والحُيُ وَيره؛ لا يجوز لك أن 

تبيعه قبل قبضة. بينما المعُوَات التي تباع عُا خمس أو ِت والمعينات مثل: السياشات 

 يرها، فيجوز  أن تبيعها قبل قبضها. وَ

ا أو م  َير بطاقة جمركية قبل أن تصل،  فلو اشطيت ِياشة، ِواء بالبطاقة الجمركية، قبضل

 وتأتيك بطاقة جمركية بعتها؛ على المذهْ يصح؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. 

  :إذا هذه المسألة فيها مسألتان مهمتان  

  متى يكون القبض؟ 

عرفنا: أنه يكون شرطلا لصحة العقُ صحته، وأحيانلا يكون شرطلا للزومه، وأحيانلا يكون شرطلا 

 لنقل الملك فيه. 
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  .المسألة الثانية  أن القبض يكون شرطًا في نقل الملك  

 قيل: في المكيٍت والموزونات فقط. 

 وقيل: في المكيل والموزون والمعُوَ والمزشوع. 

 وقيل: في كل شيء؛ لحُيث اب  عباس. 

، أي: ولا يصح البيع. ومثلُه ِائر «ولا مَكيِل  أو مَوزُون  قَبْلَ قَبْضِهِ : »وقول المصنب 

 التصرفات، مثّل بالبيع مع أنه يشتمل على قول فقهائنا: جميع التصرفات ليس خاصَا بالبيع.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ا بَاعَهَا نَقْدًا» :ق   «. ولَا شِرَاءُ سِلعَةٍ بَاعَهَا نَسِيئَةً، وَلَم تَتَغَيَّرْ بأِقَلَّ مِمَّ

ا بَاعَهَا نَقْدًا»يقول المصنب:   ا «ولَا شِرَاءُ سِلعَةٍ بَاعَهَا نَسِيئَةً، وَلَم تَتَغَيَّرْ بأِقَلَّ مِمَّ ، لو أن شخصل

ح له أن يبيع هذه السلعة لزيُ الذي اشطاها منه، إلا في اشطُ ِلعةل مِْ  زيُ بثم  مَجل، فٍ يص

ولَا »حالة واحُة: أن يكون بنَس الثم  الذي باعه إياه أو بأعلى م  هذا الثم ؛ ولذلك يقول: 

ا بَاعَهَا نَقْدًا   «.شِرَاءُ سِلعَةٍ بَاعَهَا نَسِيئَةً، وَلَم تَتَغَيَّرْ بأِقَلَّ مِمَّ

ا الذي يُسمى بالعينة، فإنه لا يجوز، ومثلها العينة العكسية إذا كان فلو اتَقا على ذلك، فإن هذ

 هنا شراء وهنا  بيع، عكسها تسمى العينة العكسية. 

؛ فهذا لا يجوز، ِواءٌ تواطَوا على ذلك أو لم يتواطَوا عليه، لا فرق بي  إذا عرفنا ذلك

ق بصُقة فٍ التواطَ وعُمه، وهذا يشمل صوشتي : صوشة النسيَة، ويشمل الصُقة َُّ . فمَْ  تَصَ

 يجوز له شراؤها. كذلك الأعيان التي لا يجوز شراؤها.

ٌُ أوشَه المصنب في قوله:  ؛ إذ لو تغيرت بتلب أو بزياَة نماء؛ فإن القيمة «ولم تتغير»وهنا قي

 تتغير حينَذٍ، فيجوز شراؤها بأكثر مِْ  ِعرها.
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ف
 
ال المصن

 
بَا نَسِيئَةً؛ لم يَجُزْ أنْ يَشْتَريَِ بثَِمَنهِِ قَبْلَ قَبْضِهِ ما لا » :ق وَإنْ بَاعَ مَا يَجْريِ فيهِ الرِّ

 «.يَجُوزُ بَيعُهُ بهِ نَسِيئَةً 

بَا نَسِيئَةً »يقول:    قريبلا أن الذي « باب الربا»في  ، ِيأتي إن شاء اللَّه «وَإنْ بَاعَ مَا يَجْريِ فيهِ الرِّ

ا في الجنس، فكل ما اتحُ في الجنس فإنه يجري فيه ذلك. يجري ف َُ  يه النسيَة: هو ما كان متح

ا باع لآخر شبويَا بغير جنسه،  يقول: لم يجز أن يشطي بثمنه قبل قبضه، يعني: لو أن شخصل

ا بنقُ، وِيستلم النقُ بعُ شهر. هذا معنى قوله: ما يجري فيه ش با فيجوز التأخير، باع برَا أو تمرل

النسيَة لم يجز، هو يجري فيه الربا، لك  لما كان الثم  والمثم  لم يجرِ فيهما هذه الصوشة، قال: 

لَا يُخل فيه شبا  لم يجز أن يشطي بثمنه قبل قبضه هذا الثم ، ليس له أن يشطي بذلك الثم  شي

 النسيَة. 

: في ذمتك ألب شيال، أعطني بُلال منها كذا وكذا م   لٍ الُولاشات، أو م  الَضة أو فٍ يقول مث

 م  الذهْ، ونحو ذلك، فإنه لا يصح.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةً مَعْلُومَةً شَرَطَاهَا» :ق  «.بابُ الخيارِ، يَثْبُتُ لَهُمَا فِي المجْلِسِ، وَمُدَّ

  أن يكون في المجلس. والمراَ بالمجلس: مجلس التعاقُ.  النوع الأول من الخيار 

   ةً مَعْلُومَةً شَرَطَاهَا» قال المصنف خياش الشرط، النوع الثاني من الخيار ، فإذا اشطط «وَمُدَّ

أحُ العاقُي   البائع والمشطي  على الآخر؛ أن له الخياش مُة معلومة، فٍ بُ م  أن تكون مُة 

 معلومة، ولا بُ م  علم الطرفي  بها. 

ا؛ أن هذه المُة أطلقها المصنب، لا بُ أن تكون مشروطة،  الأمر الثاني  َُ وهنا  أمر مهم ج

فتجوز المُة ثٍثة أيام، وتجوز أكثر م  ثٍثة أيام؛ فُل على أن مُة الخياش تجوز قصيرة وتجوز 

   طويلة. هذا النوع الثاني. 
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  النوع الثالث  

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«يَارُ الغَبْنِ، والتَّدْليِسِ وَخِ » :ق

   خياش الغب  والتُليس؛ لحُيث المصراة؛ حُيث أبي هريرة الخيار الثالث هو.  

   
 

ف
 
ال المصن

 
اةِ عِوَضَ اللبَنِ صَاعُ تَمْرٍ » :ق  «.وَيُرَدُّ مَعَ المُصَرَّ

: أن مَْ  وجُ عيبلا في السلعة، فإن كان قُ انتَع بها، مثل أن ينتَع بالثمر، أو اللب ؛ الأصل

فالأصل أن يرَ اللب ، لك  إن كان قُ شربه فإنه يُعطي قيمته، والقيمة هي التي قُُشت في حُيث 

ذا تقُير أبي هريرة، أنه لما شرب م  اللب  مُة يومي  أو ثٍثة، أمر أن يرَ بُلال منه صاع تمر، وه

 مقُم على كل تقُير. ، وتقُير النبي -م  النبي

  
 

ف
 
ال المصن

 
دِّ والإمْسَاكِ مَعَ الأرَْشِ، » :ق ويُخَيَّرُ فِي المَعِيبِ، إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَقْتَ العَقْدِ، بَينَ الرَّ

رَ الرّدُّ فَلَهُ الأرَْشُ   «.وَلَو تَعَذَّ

  :هنا  مسألتان  

  مر معنا خياش يسمى خياش الغب ، فما خياش الغب  ؟  المسألة الأولى 

المراَ بخياش الغب : هو أن يزيُ البائع في الثم  أكثر مما يتغاب  به الناس، وليس المراَ: أن يزيُ 

 في الثم  أكثر مما يتبايع به الناس، فرق بي  هذه وتلك. 

عاَة الناس أن يتغابنوا، وأنت تجُ في السوق الواحُ الذي في أول السوق يبيع بسعر َير الذي 

  في آخر السوق، فهذا مما يتغاب  به الناس عاَة، الغب  هو أن يبيع بأكثر مما يتغاب  به الناس عاَة. 

 متى يثبت الخيار؟  

: إذا بعتني بأكثر م  ثم  مثلي فلي إذا ما زاَ ع  ثم  المثل، نقول: إذا وُجُ الشرط بأن يقول
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 الخياش، فٍ يثبت خياش إلا مَْ  زاَ على ثم  المثل، إلا بالشرط لا بالغب . 

ما هو مناط الثمن الذي يحصل انتبه لهذه المسألة، فإنها تخَى على كثير م  خاصة طلبة العلم، 

 به الغبن؟ 

وُجُ في تثبيت بع  المشاي  في هو ما يتغاب  به الناس، وليس زياَة ع  ثم  المثل، بل 

المحكمة لما أشاَ أن يثبت الغب  قال: وقُ باعه بأكثر م  ثم  المثل، ثم  المثل لا أثر له، وإنما 

 . هذا أمر الأثر بما يتغاب  به الناس عاَة.

  هو الحكم، فإن مَْ  ثبت له  الأمر الثاني من الفروق المهمة بين خيار الغبن وخيار العيب

  أو خياش تُليس؛ فليس له الخياش إلا بي  أمري ؛ إما فس  العقُ أو الرَ؛ بينما خياش العيْ خياش َب

يثبت فيه الخياش بي  ثٍثة أموش: إما الرَ وفس  العقُ، وإما إمضاء العقُ، مثل: الخياشي  السابقي  

س ويخير بين يثبت لهما الخيار في الغبن والتدلي» قال المصنف وأزيُ بجواز أخذ الأشش، ولذلك 

 «. الرد والإمساك فقط

بينما في العيْ قال: يخير بي  الرَ واممسا  مع الأشض أو اممسا  َون الأشش، فيصبح له 

الخياش بي  ثٍثة أموش. وهذه مَِ  الَروق المهمة التي يجْ أن تنتبه لها؛ فإن العيْ مستثنى مَِ  

 الخياشات؛ إذ هو الذي يثبت فيه الأشش. 

  ما معنى الأرش؟ 

هو تقُير السلعة ِليمة، وتقُيرها معيبة، وينار نسبة ذلك بينهما وينسْ إلى الثم ، فقُ 

 يكون باعه بأكثر م  ثم  المثل، أو أقل م  ثم  المثل.

   
 

ف
 
ال المصن

 
وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ أَو مِنْ مَصْلَحَتهِِ؛ كَصِفَةٍ فِي الثّمَنِ، أو المُثْمَنِ، » :ق

، وَيَفْسَخُ بفِواتهِِ   «. صَحِيح 

 هذه مسألة مهمة، وهي متعلقة بشروط العقُ. 
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ثٍثة مصطلحات مهمة  ، هنا «وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ أَو مِنْ مَصْلَحَتهِِ : »قول المصنف

ا في الشروط، وهذه تُسمى الشروط الجعلية التي يجعلها العاقُون، هنا  ثٍثة مصطلحات  َُ ج

 يجْ معرفتها: 

 .الشرط الذي م  مصلحة العاقُي  أو أحُهما 

  .ُوالشرط الذي يخالب مقتضى العق 

  .ُوالشرط الذي يخالب حقيقة العق  

ا الشروط ثٍثة يخالب حقيقته ويخالب مقتضاه ويكون لمصلحته، فكل شرط لمصلحة  إذل

 العقُ فهو صحيح لازم، وكل شرط يخالب حقيقة العقُ فهو باطل. 

؛ أي: ينقله مِْ  عقُ صحيح إلى عقُ باطل، فلو أقرض «يخالب حقيقة العقُ»ومعنى قولنا: 

ا وم لَ ا، على أن يرَها له أل لَ ا أل ٌُ عمرل  ائتي ؛ فالعقُ عقُ شبا، فهو باطل. زي

ا الشرط هذا نقله مِْ  كونه عقُ قرض إلى كونه عقُ شبا، فخالب حقيقة العقُ، فأبطل العقُ.   إذل

ا لمقتضى العقُ، وما المراَ بمقتضى العقُ؟ أي: ثمرته؛ النوع الثالث لَ : أن يكون الشرط مخال

والمشطي يتملك المثم ، والملك يجيز جميع إذ ثمرة كل عقُ يستَيُ منها البائع بتملك الثم ، 

التصرفات. فلو منع البائع المشطي  مِْ  بع  التصرفات لقلنا: إن هذا الشرط يخالب مقتضى 

 العقُ، فيبطل وحُه ولا يبطل العقُ. 

لا يخالب، وإنما م  مقتضى العقُ؛ لأنه « وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ » قال المصنف إذًا 

 تحصيل حاصل؛ لأنه م  مصلحته بمعنى زائُ ع  مقتضاه؛ كصَة في الثم  أو المثم  صحيحة. 

   صَة م  مقتضى العقُ، وصَة م  مصلحته. الصفة نوعان 
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  ،هي التي تنَي الجهالة ع  الثم  والمثم ، فٍ بُ م  فالصفة التي من مقتضى العقد

 العلم بها. 

 صَة زائُة ع  الصَات العاَية؛ كأن يشطط جملة معينة  والصفة التي من مصلحة العقد

 في الثم ، أو جوَة معينة في المثم ، فنقول: هذا م  مصلحته، فتكون لازمة وصحيحة. 

، لا مشاحة في «فوات الشرط»، أو «خياش الشرط»نسميه  ، هذا الذي«وَيَفْسَخُ بفِواتهِِ »قوله: 

الاصطٍ ، فم  اشطط شرطلا لمصلحته، أي: لمصلحة الشاشط، ثم لم يتحقق ذلك الشرط، 

 فيجوز للشاشط فس  العقُ أو إمضاؤه، وليس له أخذ الأشش.

  
 

ف
 
ال المصن

 
قَ البَيعَ، أو شَرَطَ عَقْدًا آخَرَ، أو رَهْناً مُ » :ق مًا أو مَجْهُولًا، أو مَا يُناَفيِ وَإنْ عَلَّ حَرَّ

، وفِي العَقْدِ رِوَايَة    «.  العَقدَ، فَبَاطلِ 

  نأخذ منها أولًا في حقيقة العقُ،  -التي قلنا قبل قليل-هذه الشروط 

ا باميجاب «وإن علقا العقُ»قال:  ، كل تعليق للبيع باطل؛ لأن حقيقة العقُ أن يكون منجزل

ا، فحينَذٍ يكون شرطلا  زل والقَبُول، فكل بيع عُلِّق على مستقبل لا يصح، بل لا بُ م  أن يكون مُنجََّ

؛ لأنه مخالب للحقيقة.  لٍ  باط

بيعك إن تَعل لي كذا، شرطلا آخرَ على أن تبيعني ، مثل أن يقول: أ«أو شَرَطَ عَقْدًا آخَرَ »قوله: 

 كذا، فيجعل أحُ العقُي  شرطلا في الثاني. 

نهى ع  بيعتي  في بيعة،  فالمشهوش م  المذهْ: أن هذا لا يصح؛ لأن النبي

ٍُ آخرَ، فقالوا: إن هذا يخالب حقيقة العقُ؛ لأنه  ٍُ في عق وحملوا البيعتي  في بيعة على أنه شرطُ عق

 لبيع نهى عنه الشاشع، وهو بيعتان في بيعة، فحينَذٍ يبطل هذا.  ينقله

ا قويَا، وقُ  وَالبلا إذا ذكرت أن هذه المسألة هي مشهوش المذهْ، فمعناه: أن في المسألة خٍفل
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 تكون الَتوُ على خٍف ما أقول. 

مًا أو مَجْهُولًا، أو مَا»قال:  ، إذا اشطط شهنلا «يُناَفيِ العَقدَ  أو شَرَطَ عَقْدًا آخَرَ، أو رَهْناً مُحَرَّ

ا؛ مثل: أن يره  آَميَا أو نحو ذلك،  ، أو اشطط في «أو مجهولًا »محرمل ؛ يعني: اشطط شهنلا مجهولال

 العقُ ما ينافيه. 

 هو الذي عبرت عنه قبل قليل بكونه ينافي مقتضى العقُ. « مَا يُناَفِي»قوله: 

ا هنا قوله:  أن ما ينافي  -قبل قليل-: ما في مقتضى العقُ، وقُ ذكرت لك ، معناه«ينافي العقُ»إذل

؛ أي: أن الشرط « مَا يُناَفِي العَقدَ، فَبَاطلِ  »المقتضى يبطل وحُه ولا يبطل العقُ، يقول المصنب: 

 الذي ينافي العقُ باطل. 

 ، هل يعوَ على العقُ بالبطٍن أم لا؟ «وفيِ العَقْدِ رِوَايَة  »قال: 

الأخير فقط، أو في الأخيري  فقط، وهو الره  المحرم وما ينافي العقُ. والمشهوش فيه شواية في 

 م  المذهْ: أنه لا يبطله. 

لأن قاعُة المذهْ أن ما خالب المقتضى لا يبطل العقُ، وما «: امنصاف»قال صاحْ 

 خالب الحقيقة أبطله.

  
 

ف
 
ال المصن

 
طْبَةِ، كَشَرطِ » :ق وَيَصِحُّ شَرْطُ نَفعِ البَائعِ فيِ المَبيِعِ؛ كَحَمْلِ الحَطَبِ، وجَزِّ الرَّ

ةً تُعْلَمُ   «.البَائعِِ نَفْعَ المَبيِعِ مُدَّ

وهو الاِتثناء م  -نهى ع  الثُّنيا  أن النبي»هذا َليل ذكرتُ لكم قبل قليل  

 عنُ الطمذي، وهي صحيحة احتج بها أحمُ. « مإلا أن تعل»، وزياَة: «إلا أن تعلم -البيع

، يصح أن يبيع عينلا ويُشطط أن ينتَع بها مُة «يصح شرط نفع البائع في المبيع»يقول المصنب: 

ا أو ِنة، أو نحو ذلك.   معلومة، مثل: بعتك بيتي على أن أِك  هذا البيت شهرل



 

 

 

 
50 

ائع أن يحمل الحطْ إلى بيتي ، فأشطط على الب«حمل الحطب وجز الرطبة» قال: ومِْ  ذلك:

 أو يجز الرطبة؛ وهو الذي اهتز على الأشض واعتلى عليها م  البقول. 

، هذا هو اميجاش، أو بمعنى: يستثنى منَعة البيت، «كشرط البائع نفع المبيع مدة معلومة»قال: 

ا، ونحو ذلك. ا، أو تبقى معي السياشة أِبوعل  يقول: أبقى في البيت شهرل

   ال
 
 ق

 
ف

 
 «.وَلا يَصِحُّ جَمْعُ شَرْطَينِ مِنْ ذَلكَِ » :المصن

هذا هو مشهوش المذهْ، مشهوش المذهْ أنه لا يصح إلا شرط واحُ في العقُ، ولا يصح  

شرطان؛ إذا كان الشرطان كٍهما مِْ  مصلحة العقُ. وأما إذا كان أحُ الشرطي  فأكثر مِْ  مقتضى 

 حة الأموش تحصيل حاصل. العقُ فٍ يحسْ؛ لأن اشطاطه مِْ  مصل

 نهي النبيودليله في ذلك :  ع  شرطي  في البيع، فحملوا هذا الحُيث

 على المعنى الذي ذكرت لك، وهذا هو مشهوش المذهْ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَيَصِحُّ بَيعُ العَرَبُونِ » :ق

يعطهِِ ، وهو أنه يعطيه ثمنلا إلى أجل، فإن حل الأجل ولم العربون الأصل فيه قضاء عمر 

باقي الثم ، أخذ البائع العربون الذي اِتلمه م  المشطي، والمشطي ليس له شيء، وهل هو 

 فس  معلق على شرط؟ كما شجح اب  شجْ أم هو َير ذلك؟ يرجح القواعُ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.بَائعِِ وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، وتَفَاسَخَا، وَيُبْدَأُ بيَِمِينِ ال» :ق

 هذا يسمى خياش الخُلب في الثم .  

   أن اثني  يتبايعان في ِلعة، فيقول الأول: بعتها بخمسة. ويقول الثاني: بل بعتها صورته

بثٍثة، ولا توجُ بينهما بينة، فليس قول أحُهما بأولى م  قول الثاني، فماذا نَعل؟ نقول: 
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 يتحالَان كما في حُيث اب  مسعوَ. 

  ال
 
 ق

 
ف

 
لأنه الأصل، فما الذي يحلب عليه؟ يحلب أولا على النَي، ثم  ؛«يبدأ البائع» :المصن

امثبات، فيقول: واللَّه ما بعتها بثٍثة، وإنما بعتها بخمسة، ثم يحلب المشطي فيقول: واللَّه ما 

سة، والثاني اشطيتها بخمسة وإنما اشطيتها بثٍثة. الأول يقول: واللَّه ما بعتها بثٍثة وإنما بعتها بخم

يقول: واللَّه ما اشطيتها بخمسة وإنما اشطيتها بثٍثة، وحينَذٍ يصبح لكل واحُ منهما خياش؛ إما 

بَس  العقُ أو بإمضائه بالثم  الذي قاله صاحبه، فإن أشاَ البائع قال: أخذت الثٍثة، البائع مخير 

و فس  العقُ، هذا يسمى خياش بي  أخذ الثٍثة أو فس  العقُ، والمشطي مخير بي  بذل الخمسة أ

 الخُلب في الثم .

  
 

ف
 
ال المصن

 
بحِ، أو النَّقْصِ » :ق يَادَةِ، وحظِّها مِنَ الرِّ وَإنْ أَخْبَرَ بِثَمَن المبيعِ فَزَادَ؛ رَجَعَ عَلَيهِ بالزِّ

 «. فِي الموَاضَعةِ 

ى مسألة التخيير بالثم ،    والتخيير بالثمن له صور هذه المسألة تُسمَّ

   أن تكون مرابحة، يقول البائع: هذه السلعة اشطيتها بخمسة، وِأبيعها الصورة الأولى

، فرابحة بريال،    هذه مرابحة زيادة.عليك بربحي شيالال

 فيقول: اشطيتها بخمسة، وِأبيعها عليك بأشبعة، يسمونها مواضعة أو   وقد تكون مواضعة

 عليك بخمسة. بنَس الثم . يقول: اشطيتها بخمسة وِأبيعها 

   يقول: اشطيتها بخمسة والربح بيني وبينك مشاشكة. وهكذا. وقد تكون مشاركة 

إذا عرفت ذلك، فهذا يُسمى التخيير بالثم ، إذا خبّر البائع بالثم  الذي اشطاه به، ثم بان أنه 

 ليس بصاَقٍ، فما الحكم؟ 

 . : يثبت فيه خياش للمشطي، ويسمى خياش التخبير بالثم نقول
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أي: أخبر البائع المشطي بثم  المبيع فزاَ، ما معنى زاَ؟ يعني:  ؛«وإن أخبره»يقول المصنب: 

، وحاّها م  الربح أو النقص في المواضعة، يعني «رجع عليه بالزيادة»تبي  أن الثم  أكثر، قال: 

البائع مخطئ وأنه قال: أنا اشطيتها بخمسة، وبعتها عليك بستة، فالربح واحُ م  خمسة؛ فتبي  أن 

رها بأقل م  ذلك؛ فحينَذٍ للمشطي الخياش بي  الَس  وبي  أخذ  ِعرها أعلى م  ذلك، أو ِعَّ

 الَرق بي  الثم .

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَإنْ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ خُيِّرَ المشْتَريِ بَينَ الرّدِّ وإعْطَائهِِ مَا غَلِطَهُ » :ق

ا الخطأ، و  لُ الثانية َلط على نَسه؛ فالمشطي مُخَيَّر بي  الرَ وبي  أن إذا أخطأ الأولى مُتعم

ا الَرق بي  الصوشتي : الأولى متعمُ والثانية َلط.  يعطيه الثم  الذي نقصه َلطلا، إذل

   
 

ف
 
ال المصن

 
نْ تُردُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، أو بَاعَهُ بَعْضَ صَفْقَةٍ لا يَنقَْ » :ق لًا، أو مِمَّ سِمُ وَمَتَى اشْتَرَاهُ مُؤَجَّ

 «.ثَمَنهَُا عَلَيهَا باِلأجْزَاءِ، ولَمْ يُبَيِّنهْ وَقْتَ تَخْبيِرهِ باِلثَّمَنِ، فَلِلمُشتَري الخِيارُ 

  :من صور التخبير 

  إذا قال: اشطيتها بخمسة، ثم تبي  للمشطي أنه اشطاها  الصورة الأولى  التخبير بالثمن

ة لكانت بثٍثة، فُل على أن  بخمسة مَجلة، عاَة م  اشطُ بالمَجل يزيُ، لو كان اشطاها حالَّ

ا م  تُليس امخباش بالثم . ولذلك قال: متى اشطاها مَجلة ولم يبينه؛ أي: ولم يبي  أنه  فيها نوعل

 فالمشطي الخياش بي  الرَ وبي  إمضاء العقُ. اشطاها بخمسة مَجلة، 

  أن يكون قُ اشطاها مم  تُرَ شهاَته له، مثل يقول: اشطيت هذه السلعة  الصورة الثانية

بعشرة، وتبي  أنه اشطاها م  أخيه، فللمشطي الخياش؛ لأن أخاه عاَة بينهما محبة، فقُ يزيُ في 

الثم ، فالتي بخمسة يشطيها بعشرة، فٍ يكون هذا ثمنها الحقيقي في السوق، وهذا معنى قوله: 

 «. شهادته له أو ممن ترد»

؛ لأنها حينَذٍ تضطر إلى قسمة «لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء أو باعه بعض صفقة»قال: 
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التخيير التي تكون ع  طريق القاضي؛ فَيها إضراش بأحُ الشركاء، فله الحق حينَذٍ أن يَس  

 العقُ.

   
 

ف
 
ال المصن

 
بَا، يُشْتَرَطُ فِي بَيعِ مَكيِلٍ بمَِكيِلٍ وَمَوزُونٍ بمَِوزُونٍ الحُلُولُ والقَبْضُ » :ق بابُ الرِّ

 «.فِي المَجْلِسِ، لا التَّمَاثُلُ، إلاَّ أنْ يَتَّحِدَ جِنسُْهُمَا

  .السبْ الثالث مِْ  أِباب التحريمشرع المصنب بالربا، وهو  

  :مر معنا سببان  

  بيوع الغرش.  السبب الأول  

  الذشائع بما تَضي إليه م  اِتخُام أو ضرش على الناس.  السبب الثاني ُِ  

  وهو لأجل الربا.  وهذا هو السبب الثالث من العقود المحرمة 

 بقي أمر واحُ، وهو المحرم لعينه، ذُكر في كتاب البيع. 

في باب الربا نقسم جميع «. يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزن»يقول المصنب: 

الأموال إلى قسمي : إما أموال شبوية، أو أموال ليست بربوية، والأموال الربوية هي: المكيٍت 

 والموزونات فقط َون ما عُاها. 

 حُيث النبيوالدليل على اختصاصها بالمكيلات والموزونات :-  :

ا المكيٍت كلها مطعومة أو َير ، فجعل العبرة بالكيل والوزن، إذل «كيل بكيل ووزن بوزن»

مطعومة، والموزونات كلها مطعومة أو َير مطعومة هي أموال شبوية. أما َير المكيٍت 

والموزونات وهي المعُوَات والمزشوعات ونحو ذلك فكلها ليست أموالال شبوية. وهذه المسألة 

 هْ. معرفتها مهمة، وهذا جعل علة الربويات الكيلو والوزن. هو مشهوش المذ

ا.  ا، والموزونات تعتبر نوعل  إذا عرفت ذلك؛ فإن المكيٍت تعتبر نوعل
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، فيجري فيه «يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول والقبض»يقول المصنب: 

شبا النَّساء، وهذا الذي يقابله الحلول والقب ، فإذا وُجُ الحلول والقب  في المجلس؛ فإنه لا 

 يكون فيه تأجيل. 

مِْ  باب التأكيُ؛ لأنه قُ يوجُ حلول ولا يوجُ قب ، « الحلول والقبض»وعبر المصنب بد: 

فيكون المبل  حالَا، لك  يتَرقان م  المجلس م  َير قب ، فنقول: يبطل العقُ في عقوَ 

 الصرف. فٍ بُ مِْ  وجوَ القب  في المجلس. 

 ول باعتباش اللَظ وعُم التأجيل. ؛ أي: القب  في المجلس، والحل«القب »إذا قول المصنب: 

ا، إلا أن يتحُ جنسهما، فإن اتحُ «التماثل»وقوله:  لَ ؛ أي: لا يلزم التماثل ما َام الجنس مختل

 الجنس يلزم التماثل حي  ذا .

  
 

ف
 
ال المصن

 
، وإنْ » :ق وَالجِنسُْ  مَا لَهُ اسْم  خَاصٌّ يَشْمَلُ أنْوَاعًا، وَفُرُوعُ الأجْناَسِ أجْناَس 

 «.فَقَتِ الأسْمَاءُ اتّ 

، يعني: هو يعبر بجعله أصغر م  «والجنس  ما له اسم خاص يشمل أنواعًا»قول المصنب:  

الجنس، ومِْ  أهل العلم ما يجعل النوع أعلى، أنا عبرت بالنوع قبل قليل وأقصُ به أن تحُث 

 علته. 

ا، فالبُر تحته أنواع متعَُة. كا ن البهوتي يعبر بالبُر يقول المصنب: إن الجنس يشمل أنواعل

الصعيُي وَيره م  الأنواع، عنُنا في السوق الآن بُر القصيم وبُر واَي الُواِر. فهذه أنواع تحت 

 نوع البر الرئيسي، والكل يسمى بُرَا، التمر أنواع متعَُة، وهكذا. 

، فعنُما نقول: بيع لحم « وفروع الأجناس»قوله:  ٍَ ا مستق بلحم، فَروع الأجناس تأخذ حكمل

 . ٍَ ا مستق وهذا لحم عجل والثاني لحم َنم، فهذا خرو  جنس، فيكون كل واحُ منهما جنسل

 . ٍَ ا مستق  ومثله الخل، فخل السمسم وخل الزيتون كل واحُ منهما جنسل



 

 

 

 55 

، أو كٍهما يسمى لحما.« وإن اتفقت الأسماء»قوله:  ٍَ  فكٍهما يسمى خ

  
 

ف
 
ال المصن

 
وَلا تَصِحُّ مُحَاقَلَة ، وَمُزَابَنةَ ، إلاَّ فِي العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، لمَِنْ بهِ » :ق

 «.حَاجَة ، وَلا ثَمَنَ مَعَهُ 

، والمراَ بالمحاقلة: هو بيع الحْ إذا اشتُ. هذا قيُ «ولا تصح محاقلة»يقول المصنب:  

قُ اشتُ فٍ يصح بيعُهُ قبل حصاَه بحْ حاضر،  مهم: أن يكون الحْ قُ اشتُ، فإذا كان الحْ

با؛ لأنه لا يمك  العلم بالتماثل. والقاعُة: إذا لم يُعلم التماثل فإنه  والسبْ: أن هذا نوع مَِ  الرِّ

 يكون كالعلم بالتَاضل، فيكون صوشة م  صوش الربا. 

تحقق المثلية أو ، وهو بيع الرطْ على شؤوس الشجر بمثله، ولا يمك  أن ي«ومزابنة»قوله: 

 بما يا  مثله م  الرطْ؛ فإنه لا يصح. 

اِتُثنيَِ مِْ  ذلك العرايا، والعرايا جمع عَرِيَّة، وهي كما عرفها المصنب: وهو بيع التمر على 

 شؤوس النخل بالتمر الرطْ على شؤوس النخل. 

  :يباع تمرًا لكن بشروط 

  ا فيما َون خمسة أوِق، فإن كان خمسة أوِق فأكثر فٍ  الشرط الأول أن يكون حرثل

 يجوز؛ لأن هذا الذي وشَ به النص في حُيث عمران. 

  أن تكون هنا  مماثلة م  باب الخرس، وهذا لم يذكره المصنب.  الشرط الثاني 

  ا، أنه يلزم جزها في الحال، أي: يجز الرطْ في  الشرط الثالث ولم يذكره المصنب أيضل

 الحال وألاَّ يَُخر، لكي لا يكون م  باب النَّساء. 

   أن يكون للمشطي حاجة لذلك الرطْ، ولا يلزم الشرط الرابع الذي ذكره المصنف

 الضروشة، وإنما الحاجة. 

   ثم .ألا يكون معه الشرط الخامس، وهو الأخير  
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ف
 
ال المصن

 
 «.وَلا لَحْم  بحَِيَوَانٍ » :ق

ا؛ لأن اللحم موزون والحيوان ليس موزونلا، « ولا لحم بحيوان»قول المصنب:   لا يجوز مطلقل

 فٍ يباع بالوزن، فحينَذٍ لا يجوز؛ لأنه عُمُ العلم بالتماثل. 

ولذلك نقول: إن بيع لحم بلحم يجوز بشرط التماثل، وبيع حيوان بحيوان يجوز م  َير شرط 

 التماثل ولا الحلول، وقُ جاء ع  عبُ اللَّه ب  عمرو وَيره أنه باع شاة بشاتي . 

   ا، بل يباع اللحم بثمنه ويُشطُ بثمنه الصورة الثالثة بيع لحم بحيوان حي لا يصح مطلقل

 الحيوان. 

 ، وإن كانت ِهلة لك  كل واحُة تُخل في بابها: لهذه الصور الثلاث انتبه

 بيع حيوان بحيوان يجوز؛ لأنه بيع ما ليس بربوي؛ لأنها معُوَة، أو معينة.  -

 بيع لحم بلحم لا يجوز إلا بالتماثل والتقاب ؛ لأنه موزون بموزون.  -

ا؛ لأن أحُهما شبوي،  -  ويكون مجهول المقُاش.بيع لحم بحيوان لا يجوز مطلقل

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَمَرْجِعُ الكَيلِ والوَزْنِ عُرْفُ الحِجَازِ، وإلاَّ مَوضِعُهُ » :ق

، هذه مجملة بي  جماعة، منهم «ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز»قول المصنب:  

ميزان ، أن المراَ بهذه الجملة: أن العبرة بالكيل مكيال أهل المُينة، والوزن «امنصاف»صاحْ 

 . أهل مكة، كما جاء في الحُيث ع  النبي 

؛ أي: وإن لم يك  في ذلك كيل ولا وزن معروف عنُ أهل الحجاز، فإنه «وإلا موضعه»قوله: 

 يرجع فيه إلى موضعه. 

لم، وفي مطلق البيع. نحتاجها في الربا؛ إذا  نحتا  هذه المسألة في ثٍث مسائل: في الربا، وفي السَّ
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بمكيل لك  بغير الكيل، إلى عهُ قريْ، كان الناس يبيعون التمر بالكيلو، في  أشَنا بيع مكيل

 الأزمنة المتأخرة أصبح أَلْ الناس يبيعون التمر بالوزن ولا يبيعونه بالكيل.

لما قال المصنب العبرة بالوزن والكيل  ميزان أهل مكة وكيل أهل المُينة، نقول: يرجع فيه 

 ع الربويات إلا بالمعياش الشرعي. الكيل، فٍ يكون تماثل في بي

  هل يجوز بيع خمسة كيلوجرامات تمر، بخمسة كيلوجرامات تمر؟  فلو سألك سائل 

في ظاهر المذهْ ما يجوز؛ لأنه جُهل التماثل، لأنه لا بُ م  أن يكون بالكيل، ولا  فنقول 

، وهذا هو ورة الأولىإذًا هذه الصيكون بالوزن، والكيل هو الحجم الوعاء، والوزن الجرامات. 

 مشهوش المذهْ. 

 ؟ لماذا قلت  مشهور المذهب 

 لأن الشي  تقي الُي  يقول: يتغير باعتباش تغير الزمان، وهذا له وجهة ناره. 

نحتا  هذه المسألة في باب السلم، عنُما يقُش المسلم فيه، هل يصحُّ تقُيرُه بغير المعياش  -

 الشرعي؟ 

 فمَْ  أِلم في تمر، هل يجوز أن يُسلم بمقُاش بغير المكيال الشرعي؟ 

ا في مطلق البيوع، يجوزونه في مطلق البيوع، ويمنعونه في الأول  - نحتا  هذه المسألة أيضل

 والثاني.

  
 

ف
 
ال المصن

 
زَرْع  لا بابُ بَيعِ الأصولِ والثمارِ، مَنْ بَاعَ أرْضًا، دَخَلَ غِرَاسُهَا وَبِناَؤُهَا، لا » :ق

ةً بَعدَ أُخرَى، فَأُصُولُهُ للِمُشتَرِي، وَجَزَّ  تُهُ يُحْصَدُ إلاَّ مَرّةً، وَلَهُ تَبْقِيَتُهُ إلى حَصَادِهِ، وَمَا يُحْصَدُ مَرَّ

ارِ الأرْضُ والبنِاَءُ، وَمَا يَتَّصِلُ بهَا لمَِصْلَحَتهَِا  «.الظَّاهِرَةُ للِبَائعِِ، وَيَدْخُلُ فيِ الدَّ

ُأ المصنب يتكلم ع  بيع الأصول والثماش، والأصول تشمل الشجر والأشض، والثماش هنا ب 
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ا الزشع الذي يكون على الأشض، وَير ذلك.   تشمل الثمرة الناتجة م  الشجر، وتشمل أيضل

مِْ  باب التمثيل لبع  الَروع « الثماش»؛ ليشمل الصوش السابقة، و«الأصول»وإنما عبر بد

 المبنية عليها. 

  :بيع الأصول والثمار له صور 

  .ا بيع الأصل وحُه   إمَّ

  .وإما بيع الأصل مع الثمرة وحُها 

  .ا. هي ثٍث صوش  وإما بيع الأصل مع الثمرة معل

من باع »بُأ المصنب في توضيح الصوشة الأولى، وهو بيع الأصل وحُه، يقول الشي : 

، الغراس هو: «دخل غراسها»الثمرة. قال: ؛ يعني: باع الأشض وحُها، ولم ينصَّ على «أرضًا

ر فيها؛ « وبناؤها»الشجر المغروس، كل شجر مغروس في الأشض يُخل فيها. قال:  كل بيت عُمِّ

لٍ في الأشض، إلا إذا اشطط البائع أن هذا الغراس والبناء يبقى في  فإن الجذش والسقب يكون َاخ

ا وفيها زشع برِيم، وقال: لا ملكي. هذه مسألة أخرُ، قال: لا زشع يحصُ إلا مر ة. فم  باع أشضل

ا للبائع؛ لأنه هو الذي قام به.   يحصُ إلا مرة واحُة؛ فإنه يكون ملكل

، ولو كان الزشع لم يشتُ، فيكون متبقيلا إلى حصاَه، وهو الذي «وله تبقيته إلى حصاده»قال: 

 «. المرقاة»عليه مت  

ا وفيها زشع يحصُ مرة بعُ مرة، أو ثم ذكر الشي  أن ما يحصُ مرة بعُ مرة؛ يعن ي: إذا باع أشضل

؛ أي: «فأصوله» قال المصنف ففيه أكثر م  جزة؛ مثل: بع  الخضراوات أو الخياش، وَير ذلك 

أصول الشجر الصغير للمشطي، وجزته الااهرة وقت العقُ للبائع، أما الجزةُ الثانية فتكون 

 للمشطي. 

ا وفي الأشض زشع، أو فيه ما يحصُ أكثر م  مرة، أو فيه هذه الصوشة متعلقة فيم  باع أشضل 
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 َرس، ولم ينص على شيء فيه. 

ا للبناء: -ثم قال المصنب   ا « ويدخل في الدار»شجوعل ا ليست أشضل يدخل في الدار »إذا باع َاشل

ا فيقصُ بها الأشض والبناء. قال: «الأرض فيدخل في »؛ لأن الأصل في عرف الناس أن مَْ  باع َاشل

لٍ لا ينقل، يقابل قوله: « الدار الأرض والبناء وما يتصل بها لمصلحتها وما يتصل »مما يكون متص

ه. « بها  ما ينقل مما يمك  فكُّ

لٍ بها لمصلحة في السوش والباب في عهُنا، وعبرت: مثال : الأجهزة وَيرها، فما يكون متص

ا–؛ لأنهم «في عهُنا»  الأقَال. وأما في وقتنا فٍ. كانوا يَكون الأبواب ويأخذون -قُيمل

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ للِبَائعِِ مُبَقَّى، مَا لَمْ يَشْترطْهُ المُشْتَرِي» :ق

 : ومن صور بيع الأصلهذا مما يتعلق ببيع الأصل، تقُم معنا صوش بيع الأشض، 

يبيع النخل وحُه « ومن باع نخلًا »ثمرتها، فقال: بيع الُاش، هنا بيع الشجرة َون النص على 

؛ أي: أنه قُ تشقق ولُقّح؛ لأن التلقيح أمره خَي، فحينَذٍ ننار للتشقق، فالعبرة بالتشقق «قد أبر»

 حينَذٍ. 

الذي هو التلقيح، ولك  الَقهاء ينطقونه بالااهر؛ لأن ظاهر « التأبير»وعبر المصنب بالحُيث 

 . التشقق هو مانة التلقيح

؛ يبقى لحي  قطب الثمرة ما لم يشططه «للبائع مبقى»؛ أي: ثمرة النخل «فثمرته»قال: 

 المشطي في هذه الصوشة، وما يُحصُ مرة بعُ أخرُ، والصوش السابقة.
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ف
 
ال المصن

 
جَرِ إذا بَدَا ثَمَرُهُ » :ق  «.وَكَذَا سَائرُِ الشَّ

وُّ الثمر يكون لمصلحة البائع.  ُُ  بُ

  ال
 
 ق

 
ف

 
 «.ولا تُبَاعُ ثَمَرة  قَبْلَ بُدُوِّ الصّلاحِ » :المصن

، هذا النوع الثاني، وهو بيع الثمرة بٍ الأصل، كل السابق هو بيع الأصل «ولا تباع ثمرة»قوله:  

 بنَي، وإنما بٍ ثمرة، يعني: مع ِكوت ع  الثمرة. « بٍ»بٍ ثمرة، ليس 

ولا تباع ثمرة قبل »َون الأصل، يقول الشي : هنا بُأ يتكلم المصنب ع  بيع الثمرة وحُها 

 « بدو الصلاح

  :نأخذ منها حكمين 

   جواز بيع الثمرة بعُ بُو الصٍ . الحكم الأول 

 عُم صحة البيع قبل بلو  الصٍ .والحكم الثاني : 

  
 

ف
 
ال المصن

 
رْعُ قَبْلَ اشْتدَِادِهِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ القَطْعَ » :ق  «.ولا الزَّ

رْعُ قَبْلَ اشْتدَِادِهِ »   فٍ يصح إلا بشرط القطع. ،«ولا الزَّ

  ،إذا اشطط الصورة التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل غدو صلاحها والزرع قبل اشتداده

ا لقلة الأمطاش وضعب المياه في الآباش، بع  أصحاب المزاشع في المملكة  قطعها في الحال، نارل

صحاب البهائم، يقول: لو صبرت إلى نهاية الموِم ِتضعب قطعوا عروق النخل وباعوها لأ

 النخلة السنة القاَمة، فباعوا عذوق التمر لأصحاب البهائم بسعر شخيص، فهذا يجوز. 

باع التمرة قبل بُو الصٍ ، ما زال أخضرَ؛ لأجل أن تأكله البهائم، وهو مستَيُ منه لك  

، فيجوز بيع الثمرة قبل بُو الصٍ  «بشرط القطعإلا »بشرط قطعها في الحال. وهذا معنى قوله: 
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 بشرط القطع. هذه هي الحالة الأولى. 

 .الحالة الثانية  إذا باعها مع أصلها، جاز  

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةٍ » :ق طْبةُ والبُقُولُ إلاَّ كُلَّ جَزَّ  «.وَلا الرَّ

 هذه كالسابقة. 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.لَقْطَةٍ، إلاَّ أن يَبيِعَ أصْلَهُ ولا القِثَّاءُ ونَحْوُهُ، إلاَّ كُلَّ » :ق

؛ يعني: إلا أن يبيع أصله مع ثمرته، فتُخل كل الصوش السابقة التي لا «إلا أن يبيع أصله»قوله: 

 يجوز بيعها منَرَة مع أصلها. 

 ، هذا هو بيع الأصل مع الثمرة.«إلا أن يبيع أصله»هذه الصوشة الثالثة قول المصنب: 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.ويَرْجِعُ على البَائعِِ بالجَائحةِ » :ق

ا بي  أهل العلم، وهو وضع الجوائح، فمَِ  اشطُ مِْ  آخرَ ثمره بعُ   َُ هذه مسألة مشهوشة ج

بُو صٍحها، ثم إنه قبل الحصاَ؛ يعني: بعُ اشتُاَ الحْ وقبل الحصاَ، جاءت آفة وأتلَت 

 ء في الحُيث. محصول القمح، فنقول: هذا يَُمر بوضع جوائح، كما جا

أن البائع يتحمل ثمنه ويرَ للمشطي هذا الثم  الذي بذله. وهذا «: وضع الجوائح»ومعنى 

؛ أي: ويرجع المشطي على البائع بجائحة، إذا جاءت الجائحة «ويرجع على البائع»معنى قوله: 

، وأما إذا جاء على الثمرة التي اشطاها وحُها بعُ بُو الصٍ  أو بعُ اشتُاَ الزشع وقبل الحصاَ

ل، فجاءت جائحة فهي م  ضمانه هو. ط هو وأجَّ  وقت الحصاَ وفرَّ
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ف
 
ال المصن

 
هَ، وَباقِي الثَّمرِ أنْ » :ق ، وَالعِنبَُ أنْ يَتَمَوَّ وَبُدُوُّ صَلاح النّخْلِ  أنْ يَحْمَرَّ أو يَصْفَرَّ

 «.يَبْدُوَ نُضْجُهُ 

ا، فيزيُ قيُ ؛ أي: يكون فيه ماء، وبع  «والعنب أن يتموه»  الَقهاء يقولون: أن يتموه حلول

 الحٍوة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
لَمُ نوع  مِنَ البَيعِ، وشَرطُهُ إمكَانُ ضَبطِ صِفَاتهِِ، كَالمَكيِلِ » :ق باب   السَّ

 «.وَالمَوزُونِ 

لم، وقلت لكم قبل قليل مسألة ِنحتاجها  يعني: بُأ المصنب في هذا الباب بالحُيث ع  السَّ

، وقلت لكم: نَرق بي  أمري : بي  المعينات، فٍ يجوز بيع «ما لا يجوز بيعه قبل ملكه»هنا، وهي: 

ا.   معي  قبل ملكه، وبي  الموصوفات فإنه يجوز بيع الموصوف ولو لم يك  مملوكل

مَْ  لم يَرق م  أهل العلم بي  هذي  الأمري ، فإنه يقول: إن بيع السلم عقُ مستثنى م  

ا للمبيع، وهنا الشخص باع ما لا القاعُة الكلية؛ لأن ا لقاعُة الكلية تشطط أن يكون المرء مالكل

، ولَظ آخر: «لا تبع ما لا تملك»يملك، فنقول: لا، للقاعُة الكلية؛ لأن الحُيث وشَ له لَاان: 

 ، واللَظ الثاني يشمل بيع الموصوف؛ لأنه في حكم ما عنُه ويشمل المُعَيّ . «لا تبع ما ليس عندك»

لَمُ »المصنب: يقول    .، ويسمى السلب. وهو نوع م  البيع«باب   السَّ

  هل هو مستثنى مِنْ شرطه أم ليس بمستثنى؟  

 ، لكنه ذكر شروطلا ولم يذكر شرطلا واحُا: «وشرطه»ذكرت لك قبل قليل أن  المَلب قال: 

 لا يجري ، الَقهاء يقولون: «إمكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون»: قال: الشرط الأول

إلا فيما ينضبط بالصَات، وهو المكيل والموزون والمعُوَ والمَعول، أشبعة أشياء. ولذلك عبر 

؛ لكي تُخل الأصناف الأشبعة: المكيل والموزون والمعُوَ والمَعول، هذا إن كان «كالمكيل»
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ا.  ضبط صَاته، وما عُا هذه الأشبعة فٍ يمك  ضبطها بالصَات قُيمل

أما  في وقتنا الآن، أمك  ضبط كثير م  المصنوعات والصَات، وإن لم تك  مكيلة ولا 

ا م  كثير م  المكيٍت، ولذلك فإننا نقول: إنَّ  َُ موزونة، بل إن ضبطها بالصَات أَق بكثير ج

لم يشمل كل ما يمك  ضبطه بالصَة، والأعراف تتغير، والآن يجْ أن يُتوِع فيما يمك   السَّ

  صَة، وإلا لأبطلت بيع كثير م  الناس. ضبطه بال

 الآن الناس يتبايعون ع  بعُ، فقُ يوجُ مصنع يبيع مثل هذه أضرب لك مثالًا في السلم :

لَا، فيأتي المشطي ويقول: اشطيت منك  المناَيل، فيعرض هذه المناَيل وهو لا يملك منها شي

، ولا موزونلا، لك  يمك  مائة، فنقول: بما أن هذه المناَيل يمك  ضبطها بالصَات لٍ ؛ إذ ليس مكي

لَم فيه؛ لأن العرف الآن أنه منضبط بالصَات، والآن  ضبطه مع أنه م  المصنوعات؛ فيصح السَّ

أَلْ البيوت متعلقة بالوِطاء ع  طريق النت، وهي َاخلة في مسمى السلم؛ لأن الوِطاء لا 

ْ يأخذها م  المصنع إن جاء الطلْ يتملكون السلع، وإنما عنُهم ِلع المصنعي ، فعنُ الطل

 عليها؛ فهي صوش م  صوش السلم. 

ولذلك لا بُ م   التوِع في هذا الشرط؛ لتصحيح عقوَ الناس؛ لأن الشريعة جاءت بالتوِعة 

 .هذا الشرط الأولعلى الناس لا بالتضييق عليهم. 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وأن يَصِفَهُ بمَِا يَختَلِفُ بهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا» :ق

   ا. أما الشرط الثاني لا بُ مِْ  أن يصب المُثَمّ  المعقوَ عليه بما يختلب به الثم  ظاهرل

ثّر؛ فهذا معَو عنها، لك  المَثرة بالاشتَاع الشُيُ  ََ الصَات الُقيقة التي لا يمك  أن تُ

 والانخَاض الشُيُ لا بُ م  ذكر هذه الصَات.
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ف
 
ال المصن

 
 «.فيِ المَجْلِسِ وأن يقبضَِ ثَمَنهَُ » :ق

ا ما يخل الناس في وقتنا بهذا الشرط،  «وأن يقبض ثمنه»قول المصنب:   هذا الشرط مهم، وكثيرل

ا، لا بُ أن يقب  الثم ، أما إن لم يقب  الثم  وإنما جعل  ا لازمل لَم صحيحل لكي يكون عقُ السَّ

ا؛ لأنه يكون بيع َي  بُي ، ولا يجوز بيع الُي   ا صحيحل الثم  فيما بعُ، فنقول: إن هذا ليس بيعل

 بالُي . 

كثير م  البيوع عنُنا يكون التسليم فيما بعُ، وليس عنُ التعاقُ، فهل نقول: هذا : فإن قلت

 البيع باطل؟ 

ا، وإنما هو مواعُة، فيكون ليس بٍزم، فمِْ  حي   قلت  لمل َِ ا ولا  ليس بباطل، لكنه ليس بيعل

ا، فيجوز لكل واحُ م  الطرفي  الرجوع فيه، لا  يكون تسليم السلعة له ويأخذ الثم  يكون لازمل

ا، وهذا يحل كثير م   ا لازمل لٍ بمعنى حرام، وإنما هو باطل بمعنى ليس بصحيح، ليس ِلمل باط

 امشكالات في البيوعات الموجوَة عنُنا في السلم، وخاصة في البيوعات املكطونية.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةِ » :ق مَّ ي الذِّ

 «.وَكَونُهُ فِ

؛   لٍ لَم الحَالّ، مشهوش المذهْ أنه لا بُ م  أن يكون السلم مَج ى بالسَّ هذا يخر  ما يُسمَّ

،  «مَنْ أسلم فليُسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم: » -لقول النبي

 فٍ بُ م  أن يكون في الذمة، ولا يصحُّ السلم الحال. 

  ّلَم الحال عنُما تذهْ لصاحْ المحل ليبيعك قطع َياش، فتعطيه قطعة تريُ  صورة السَّ

شراءها، فيقول لك: بعتك إياها، ويأخذ منك الثم ، ثم يذهْ لصاحبه الذي بجانبه ويأخذ منه 

 هذه القطعة ويبيعها لك. 

: إن السلم لا بُ أن يكون في الذمة، فٍ بُ أن يقول: ِأِلمك المسلم في أجل له وقت إذا قلت
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ا.كالث لم الحالّ؛ فإنه يكون حينَذٍ لازمل  م ، وإن قلت: يصح السَّ

   
 

ف
 
ال المصن

 
 «.بأَِجَلٍ مَعلُومٍ » :ق

ا للطرفي .  لا بُ أن يكون معلومل

  
 

ف
 
ال المصن

 
هِ » :ق  «.يَعُمُّ وُجُودُهُ عِندَ مَحِلِّ

ا، حتى إن الذي  يجوزون السلم الحاَث؛ كالشي  تقي الُي  يقولون: إن َُ هذا  هذا قيُ مهم ج

الشرط يتأكُ حتى في السلم الحال، وهو أن يغلْ على الا  وجوَ المسلم فيه وهي السلعة عنُ 

 المحل الذي يتعاقُان عنُه، والمحل محل الأجل.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.مَعلُومُ القَدْرِ بمِِعيَارِهِ » :ق

هذا قلناه قبل قليل؛ العبرة بالكيل: ما يكيله أهل المُينة، وبالوزن: ميزان أهل مكة، أليس  

ا: الصوشة الأولى  َُ كذلك؟ هنا يُستخُم في ثٍث صوش، صوشتان والثالث الخٍف فيها ضعيب ج

لَم في التمر وز لَم معلوم القُش، فعنُهم لا يصح السَّ نلا على مشهوش في الربا، والصوشة الثانية في السَّ

، ولا يصح عنُهم وزنلا.  لٍ لم في التمر كي  المذهْ، لا بُ م  أن يكون السَّ

الشرعي الذي جاء في الحُيث؛ المكيال مكيال أهل المُينة، « معلوم القدر بمعياره»ولذا قال: 

 والوزن وزن أهل مكة.

   
 

ف
 
ال المصن

 
فُ فيِهِ قَبلَ  ويُعيِّنُ مَوضِعَ الوَفاءِ إن لَم يَصْلُحْ مَوضِعُ » :ق العَقْدِ لهُ، وَلا يَتَصَرَّ

 «.قَبضِهِ، إلاَّ بالِإقَالَةِ 

ويجوز ألاَّ يُعَيّ  إذا كان  -وفاء السلم-؛ أي: يلزم أن يُعَيّ  موضع الوفاء «ويعين»يقول:  

ا في السوق.  ا معروفل  موضع العقُ يصلح للتسليم؛ كأن يكون موضعل
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لم «فيه قبل قبضه إلا بالإقالةولا يصح أن يتصرف »ثم قال الشي :  ، المشكل أن المشطي بالسَّ

قُ ملك السلعة، لك  لا يصح أن يتصرف فيها قبل قبضها، ألم نقل: إن القب  شرط لنقل الملك 

والمعُوَ والمزشوع الذي ليس فيه السلم، هنا  -والمشهوش عنُ المتأخري -في المكيل والموزون 

أن يتصرف فيه قبل قبضه؛ لأن الذي يجْ فيه السلم إما أن نَس هذه المسألة، نقول: ولا يصح 

ا، أشبعة أشياء.  ا أو مزشوعل لَ لٍ أو موزونلا أو معُو  يكون مكي

، «امقالة»وهذه الأشبعة لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، إلا بتصرفي  أوشَهما المصنب: 

ف فيها والثاني: هبتها لم  هي في ذمته، فليست إقالة وإنما هبة أو تبرع  أو إِقاط؛ لأن مَْ  تَصَرَّ

ي . َُّ  يكون هذا م  باب بيع ال

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.ولَو أسْلَمَ ثَمَناً في جنسَْينِ؛ لَم يَصِحَّ حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كلِّ جِنسٍ » :ق

ا فيتضرش، فٍ يكون كمعرفته العقُ الثاني، أو يعجز ع  تسليم   لُ قُ يكون أحُ العقُي   فاِ

 أحُ الجنسي .

  
 

ف
 
ال المصن

 
، ويُرَدُّ » :ق لُ كَالحَالِّ وَيَصِحُّ قَرضُ كُلِّ مَا يُسْلَمُ فيِهِ، وَيَمْلِكُهُ بقَِبضِهِ، ولا يُؤجَّ

، والقيمةُ في غيرهِِ  ي المِثْلِيِّ
 «.المِثْلُ فِ

هذا عجيْ أن المصنب لم يعقُ لها بابلا، هذه الجملة تتكلم ع  أحكام القرض، وهذا باب 

 مستقل يسمى باب القرض. 

لَم فإنه يصح القرض فيه، « ويصح قرض كل ما يُسلَم فيه»يقول الشي :  كل ما يجوز فيه السَّ

 وهو المكيل والموزون والمعُوَ والمزشوع.

، مَهوم هذه الجملة أن عقُ القرض يجوز الرجوع فيه قبل «بقبضهويملكه » قال المصنب: ثم

 القب ؛ كالهبة؛ فإن الهبة يجوز الرجوع فيها قبل القب . 
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، هذه م  مَاشيُ المذهْ، الُيون التي في الذمة أِبابها متعَُة، «ولا يُؤَجّل كالحالّ »قوله: 

ٌُ له َي  في ذمة عمروٍ، قُ ي ي ، فزي َُّ ا، وقُ يكون القرض أحُ أِباب ال كون ِبْ الُي  قرضل

ا، فيبيعه ِلعة بألب مَجلة، وقُ يكون ِبْ الُي  إتٍفه، أي: أتلب مالال لزيُ  ِبْ الُي  بيعل

 وهكذا. 

لٍ  ي  قُ يكون مَج َُّ ي  صَة لما في الذمة، وأما القرض فهو عقُ يكون ِببلا للُي ، ال َُّ ا ال إذل

ي  إلا وقُ يكون حالَا، مَْ  باع ِلعة لآخر بُي َُّ جّل؛ يصح أن يقول: هذا مَجل، لا تسَُ ال ََ   مُ

 بعُ ِنة، فالأجل باقٍ وصحيح. 

الذي يتكلَّم عنه المصنّب: أن كل َي  بسبْ القرض يكون حالَا، ولا يتأجل حتى لو اتَقا 

 على أنه مَجل. 

ا في الزكاة، ولها ثمرة في المطالبة، ولها ثم َُ  رة في أشياء كثيرة.وهذه المسألة لها ثمرة كبيرة ج

  ا عشرة آلاف وِيرَها له عشرة، واتَقا على أنه لم  المطالبة صورتها ا يُقرض عمرل لُ أن زي

ذهْ للمحكمة  -وهو المقرض-يأخذ منه هذا القرض إلا بعُ عشر ِني ، بعُ أِبوعي  زيُ 

ا عشرة آلاف أشيُها الآن، لأنه قرض م  عقوَ امشفاق، وهو محس  فيه  وقال: أنا أقرضت عمرل

، فهو متبرع فيجوز له  [91]التوبة  {ڻ ۀ ۀ ہ ہہ }والمحس  ليس عليه ِبيل 

 الرجوع وقتما شاء. 

ا هذه م  مَاشيُ المذهْ، أظ  أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، هذا معنى قوله:  ولا يُؤَجّل »إذل

 أي: فيأخذ حكم الحالّ، هنا الكاف كاف التشبيه، فحكمه حكم الحال. ؛«كالحالّ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
م ق

 
يرِهِ » :ث ََ َُّ المِثْلُ في مثِْليِ، والقِيمَةُ في   .«وَيُرَ

يُ  هذا أو القَرضُ الذي اقْتَرَضَهُ إما أن يكون  َُّ ينرَ، فَال ََ يرِهِ  ََ هذه مسألةٌ في م  اِتُانَ مِ  

َُّ القِيمِيَّاتوإما أن يكون م   المِثْلِيَّاتِ م   ، فإن كان م  المِثْليَِّاتِ وجاء وقت الوفاء فإنه يَرُ
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مثلَهُ، والمِثْليَِّاتُ على مشهوش المذهْ هي: المَكيل، والموزون فقط. وفي وقتنا هذا توِعت 

َُ المِثْليِ للعُرف أن كثيرال م  المصنوعات مثِْليَِّات، هذا واحُ.  المِثْليَِّاتُ، ومَرَ

ها له ، فمَ  االقِيمِيَّاتأما  ََّ يه القِيمي ثم أشاَ أن يَرُ ِتُانَ م  آخر قيِمة ما ليس بمثلهِ ونُسَمِّ

َُّ له، ولا يلزمه أن يرَ له العَي ، بل يرَ له القِيمة.  فإنه يَرُ

: اقطضتُ منكَ قلمر، قيمة القلم خَمسة شيالات، قَرضَر ليس عاشيةل، على سبيل المثال 

ََّ لي القلم الذي هو قرض عنُ ، فأنا مخير بي  أن قلتَ لي هذا القلم قرض، جاء الغُ  قلت شُ

ََّ لك قلمك  ََّ لك قيمة القلم، لأنك لما أقرضت القلم جاز -إذا كانت عَينه قائمة-أَشُ ، أو أَشُ

 لي بيعه، فهو ليس عاشية وإنما م  باب القرض.

ة لم  القِيمِيَّاتِ ليست انتبه لهذه المسألة المهمة أنه في حال القرض إذا كانت العَيُ  مُقْرَضَ  

ََّ العَي   ََّ القيمة، ويجوز له أن يَرُ ، -إذا لم تك  قُ تغيرت-المِثْليَِّاتُ فإنه يجوز له أن يَرُ

 ومخير بينهما هذا معنى قوله والقيمة في َيرها.

  
 

ف
 
ال المصن

 
عُ بهِ المُقرِضُ، لا وَثيِقَةل » :ق َِ  «.وَلا يَجُوزُ شَرطُ مَا يَنتَْ

عُ به لا    َِ نقول إنه م  اقطض م  َيره قرضر، فالمُقْرِضُ لا يجوزُ له أن يَشْتَرِط َشرطر يَنتَْ

ي .  َُّ  منَعة ولا مال ولا َير ذلك إلا الوثيقة، وهو توثيقة ال

ٍُ وهو الضمان. فليس له إلا أن الوثيقة شرطانو ه ، وتوثيقاتُه بعَق : توثيقاتُه بعَي  وهو الرَّ

 إما شهنر أو ضمانر. يَشْتَرِطَ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةٌ » :ق ََ ةل لَم تَجْرِ بها عَا يَّ

ُِ  «.ولا يَقْبَلُ هَ

لم تَجْرِ بها عاَة بينهما، لا يجوز له أن يقبل الهُية مُطلَقر، بل إن الَقهاء يقولون إذا كان 
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يُ  إذا كان  َُّ ي  ِببه القَرض وليس ِببه البيع، انار معي هذه المسألة، ال َُّ بَبُهُ القَرضَ ثم ال َِ

يَ  الذي ِببه القرض مع الزياَة لم يَجُز أخذه، وإنما  َُّ ََّ ال ََ المُقْتَرِضُ أن يَرُ عنُ الوفاء أشا

هُ مع الزياَة لأنه نتيجة مُعاشضة في  ََّ يُ  الذي ِببه بيع فيجوز أن يَرُ َُّ يجوز بعُ ذلك، وأما ال

 الغالْ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ه ِ » :ق  «.بابُ الرَّ

يِ  بعَينه. هو    َُّ  تَوثِقَةُ ال

  
 

ف
 
ال المصن

 
هُ » :ق َُ  «.يَصِحُّ فيِ كُلِّ مَا يَجُوزُ بَيعُهُ، مَعَ الحَقِّ وَبَع

، أما ما لا يجوز بيعه كالحُر، وما لا منَعة فيه فٍ يَصِحُّ «يَصِحُّ فيِ كُلِّ مَا يَجُوزُ بَيعُهُ »: قوله

هُ »: قولهشَهْنهُ، و َُ يِ  مع  «مَعَ الحَقِّ وَبَع َُّ الحق أي: مع ثبوت الحق، ِواء كان الحق بسبْ ال

أو بسبْ عَقُ القَرْضِ أو بسبْ امتٍف إذا أَتْلَبَ لغيرِهِ مالال أو بعُه، يعني بعُ ثبوت الحق 

ةِ. مَّ  في الذِّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.لا قَبْلَهُ فيِ وَجْهٍ » :ق

فَ مَحٍَل، وعَبَّرَ في قولهِ  «لا قَبْلَهُ »
َِ إشاشة لأن هذه  «فيِ وَجْهٍ » :لأنه لابُ م  أن يُصَا

 المسألة فيها خٍف على وجهي المذهْ، وما ذكره المُصَنِّبُ هو المُعتَمَُ في المذهْ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
يٍ  ثَابتٍِ لازمٍ، وَهُوَ أَمَانَةٌ » :ق َُ  «.بِ

يٍ  ثَابتٍِ لَازِمٍ »: قوله  َُ ينرَ ثابتر وأن يكون  هذا «بِ ََ ةِ لابُ م  أن يكون  مَّ الذي يكون في الذِّ

 لازمر ليس جائزال.
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ائِ . :يعني ،«وَهُوَ أَمَانَةٌ » قوله و َُّ ُِ المُرْتَهِِ ، الذي هو ال هَْ  يكونُ أمانة لفي َي  أن الرَّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
فُ الرّاهِِ  بغَِيرِ عِتْقٍ » :ق ذُ تَصَرُّ َُ امَتهِِ، فٍَ يَنْ َُ

تِ ِْ  «.وإنَّمَا يَلزَمُ باِلقَبِْ  وا

هُ  قُ يكون  ، الره  لازماًوقُ يكون  جائزاً هذه مسألة، يعني تحتا  إلى شرٍ  يسيرٍ، الرَّ

لٍ، قلنا قبل صحيح، لكنه قُ يكون جائزال وقُ يكون لازمر، نعوَ للقب  التي قلتها قبلَ قلي

بَويَّات وفي  قليل تذكرون الربط الأول بالتالي، القب  قُ يكون شرطر للصحة في بيع الرَّ

هِ ، ما معنى هذا الكٍم؟  الصرف وفي الشركة، ويكون شرطر للزوم في القرضِ والهِبَةِ والرَّ

ي  برَِهٍْ  فإنه يَصِ  َُّ ةِ آخر، ثم وَثَّقَ هذا ال ي  في ذِمَّ ََ ، وتكون هذه العَي  مرهونةل م  كان له  حُّ

يِ .  َُّ َِ ال ا َُ َِ  شهنر في 

 أما إذا قبضه الُائ  فيكون لازمر، وإذا لم يَقبضِْه فيكون جائزال.

ما نتيجة هذا الكٍم؟ إذا قلنا إنه حالَ قبِ  المُرْتَهِِ  العَي  المَرْهُونَة يكون لازمر، فكلُ 

فٍ للبائعِ فيهِ يكونُ بَاطٍِل  إلا العِتق، وأما إذا كان في يُه فالعَيُ  مَرْهُونَةل، لك  بيعَهُ للعَيِ  تَصَرُّ

فِ فيها، ولذلك  هِْ  بالتَّصَرُّ وإنَّمَا يَلزَمُ »: يقول المصنفصَحيحٌ، فيجوز له الرجوع في الرَّ

امَتهِِ  َُ تِ ِْ لتي لابُ م  اِتُامة القَبِ  والاِتمراشِ فيه، لأن هذه م  المسائل ا «باِلقَبِْ  وا

 جعلت فيها الاِتُامة كالابتُاء.

عنُنا مسائل الاِتُامة كالابتُاء، وعنُنا مسائل الاِتُامة أخب م  الابتُاء، وعنُنا 

، هذه م  المسائل التي هي يكون فيها ثلاث مسائلالاِتُامة أشُ م  الابتُاء. هي 

يِ  أصبحَ  ُِ عَقُْال جائزال، ولذلك يقول  الاِتُامة كالابتُاء فلو قَبَضَهُ ثم أَشْجَعَهُ إلى المَ

ذُ »المصنب  َُ ذُ « فٍ يَنْ َُ ذُ، قال فٍ يَنْ َُ متى لا يَوت إذا كان لازمر؟، وأما إذا كان جائزال فيَن

اهِ  فالعي  مرهونة، لو باع العي  المرهونة التي لَزَمَت بالقب  واِتُام القب ،  فُ الرَّ تَصَرُّ
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فَه ُيكون باطٍل، أو وهبها، أو وقَها، أو ِائر التصرفات ا لأخرُ الصالحة عليها، فإن تَصَرُّ

ذُ تصرفه. َُ  وهذا معنى قوله: لا يَنْ

ذُ في  :العِتقُ  ،«بغَِير عِتْقٍ » :قوله  َُ هُ كامتٍف، فَيَنْ َُ هو الوحيُ الذي يُسْتَثْنىَ لأن العِتقَ عِن

 هذه الحال.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَتَُخَذُ قيِمَتُهُ فتُجْعَلَ شَهْنرَ» :ق

 وتَُخَذُ قيِمَتُهُ فَأعتَقَهُ فَتُجْعَل شَهْنرَ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
اءِ الكُلِّ » :ق ََ ََكُّ شَيءٌ منِهُْ إلاَّ بَأَ  «. وَلا يَنْ

ي . َُّ ََُّ كل ال ََ ُ  فٍبُُ م  أن يُ  لأن الره  لا يَتَبَعَّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
هِ » :ق َِ شِ عَلَ َُ َْ بقَِ

َْ وَيَحْلِ  «.وَللِمُرْتَهِِ  أَنْ يَرْكَ

أشيُ أن أُبيَِ  لك ع  مسألة، م  الأخطاء الكبيرة التي يَقَعُ فيها كثير م  الناس، أنه إذا  

ائ  يَاُ ُّ أنه يجوز له الانتَاع بالمَرهون، وهذا لا يجوز مُطْلَقَر،  َُّ شُهَِ  عنُه عَي  وكان هو ال

ه المُصَنِّبُ، لأن انتَاعك بم َُ يُوشِ َِ رهونةٍ هو انتَاع بسبْ لا يجوز إلا في الاِتثناء الذي 

ي ، وكل قرضٍ جَرَّ مَنَعةٍ فهو شبا لا يجوز، فلو أعطا  ِياشة لم يَجُزْ لك الانتَاع بها فهي  َُّ ال

شه  عنُ  هذا لا يجوز، حتى لو أعطا  قلمٌ م  بابِ الرهِ  لم يَجُزْ لكَ الكتابةُ بهِِ، حتى لو 

أمانة، كما قال المُصَنِّبُ إلا في صوشةٍ  أعطا  أي شيء لا يجوز لك الانتَاع به، بل يُ  عليه

هِ »: يقولواحُةٍ  َِ شِ عَلَ َُ َْ بقَِ
َْ ويَحْلِ إذا كان في العَي  مرهونة م   «وللمُرْتَهِِ  أن يَرْكَ

 ، ُْ أو امِبلِ، قال أو كانت مما  -أجلكم اللَّه-: الخيل، والحمير مثلالحيوانات التي تُرْكَ

ُْ كالبقرِ والغنمِ ونحوه،  فإن صاحْ  -ولم يك  مالكُ العيِ  يَعْرِفُهَا-فإنه في هذه الحالة يُحْلَ
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مَهُ لها، هذا  ُِّ َْ م  اللب  بمقُاش العَلَبِ الذي يُقَ
َْ ويَحْلِ ي  وهو المُرْتَهِ  يجوز له أن يَرْكَ َُّ ال

اشِ ما يَعْلبِ ُيَشْ  َُ ُْ وبمِِقْ اشِ ما يَعْلبُِ يَرْكَ َُ رَبُ م  حَليِبهِا، وأما يكون م  باب المُعَاوَضَةِ، بمِِقْ

إن كان الذي هو مالك العي  فٍ يجوز شكوبُها ولا يجوز شربُ حليبَها وهذا خاصر بالبهائم، 

ٌُ يقول شُهِنتَ عنُي ِياشة فبالمقابل تغيير الزيت، نقول لا هذا خاص بالبهائم  فٍ يأتِ واح

 ولا تلحق به المركوبات الجامُة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
هُ فَهُوَ شَهٌْ  بحَِالهِِ، وَإنْ وَلَو جَنىَ » :ق ُُ يِّ َِ اهُ  َُ ُّ عَلَيهِ أحَقُّ برَِقَبَتهِِ، فَلَو فَ

فَالمَجْنيِ

 عَلَيهِ فَالخَصْمُ مَالكُِهُ 
َ
 «.جُنيِ

ٌُ مرهونٌ، «وَلَو جَنىَ»: قول المصنفهذا مثٍ نحتا  له مَحَلَ القَبِ ،   ، أي: فلو جنى عب

ُّ عَلَيهِ أحَقُّ برَِقَبَتهِِ » قوله هنا العبُ المرهون، 
أن المرهون أحق، يعني الذي  :يعني ،«فَالمَجْنيِ

جَنىَ عليه، الذي جَنىَ عليه المرهون، الذي جَنىَ عليه العبُ، يكون أحقَ برقبتهِِ م  المُرْتَهِِ ، 

شُ لعُم وجوَ المِلك الآن-وصوشة ذلك   ، لو أن مرهونر-يعني فقط هي فرضية لك  لا تُتَصَوَّ

َْ  -ولا يوجُ الآن شق-عبُال مملوكر  َ فَوَجَ
ٍُ فغَشِي وشُهَِ  فجَنىَ ذلك العبُ على زي

القَصَاصُ أو وجْ الأشش م  الرقبة، إذا وجْ القصاص فهو أحق فيُقْتَلُ به، وإن كان أششر 

ناية أو فهذا المَجنيِ عليه أولى م  المُرْتَهِ ، فيُبَاع العبُ لأجل ُِاَ قيمة الجناية، أشش الج

ي ، لأن الحقَ المُتَعَلِّقُ بالعبُ مُتَعَلِّق بَعله  َُّ ية التي جَنىَ بها، فيكون أولى م  المُرْتَهِ  في ال ُِّ ال

 أي م  المُرْتَهِِ  الذي شُهَِ  عنُه. «أحَقُّ برَِقَبَتهِِ »وليس مُتَعَلِّقَر بملكه، هذا معنى قوله 

هُ »: قالثم  ُُ يِّ َِ اهُ  َُ ء ِيُه قال يبقى عبُ عنُي ولا يُبَاع لأجل جناية، وإنما لو جا «فَلَو فَ

يَتُه له بأحُ أمري  على الأقل يعني  ُْ هُاه، فيكون حينَذ طبعا اختياشا منه م  السيُ، وتكون فِ

 م  قيمة ذلك العبُ أو بأشش الجناية.
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ف
 
ال المصن

 
 » قال يبقى شهنا ونقول يرجع إلى ِيُه،  «فَهُوَ شَهٌْ  بحَِالهِِ » :ق

َ
وَإنْ جُنيِ

يعني الذي « فَالخَصْمُ مَالكُِهُ » قوله فالخَصم مالكه،  -على ذلك العبُ المرهون- «عَلَيهِ 

يُخَاصِم الذي جنى عليه هذا العبُ المرهون فاِتحق أن يأخذ أشش، م  الذي يُطَالِْ؟ هل 

يعني: أن « مَالكُِهُ فَالخَصْمُ »هو المالك؟ أم الذي يُطَالِْ؟ هو المُرْتَهِ ؟ هنا قال المصنب: 

ية ، هذا معنى قوله  ُِّ مالك العبُ هو الذي يُخَاصِم الجاني ويطالْ بأشش الجناية أو ال

فالخَصم مالكه، فإن لم يُطَالْ المالك وامتنع أو تأخر جاز للمُرْتَهِ  أن يُطَالِْ الجاني بأشش 

 الجناية على الأبُ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
اهُِ  مَِ  وَمَا قَبَضَهُ بسَِبَبهِ شَهْ » :ق يُ  فَامْتَنعََ الرَّ َُّ ٌ ، كَنمََائهِِ، وَكَسْبهِ، فَإذَا حَلَّ ال

ينهَُ  ََ  «.الوَفَاءِ أجْبَرَهُ الحَاكمُِ، وَإلاَّ بَاعَهُ وَقَضَى 

هذه مثٍ م  المسائل المهمة جُال، قلت لكم قبل قليل أن م  أخطاء الناس في الره  أنهم 

لعَي  والره  وهذا لا يجوز، والحُيث صريح لا يغلق الره  يانون أنه يجوز لهم الانتَاع با

إذا لم يبِ -م  صاحبه، م  الأخطاء التي يقع فيها الناس أنهم يانون أن العي  المرهونة 

بأن الُائ  يملك العي  المرهونة وهذا َير صحيح، وإنما  -الراه ، إذا لم يبِ المَُي  بالَُّي 

الراه  امتنع م  السُاَ عجزال، أو امتنع -فامتنع الراه  كما ذكر المصنب إذا حَلَّ الُي  

وإلا باعه،  -إن كان عنُه مال-أي امتنع الراه  م  الوفاء أجبره الحاكم على الوفاء  -مماطلةل 

 أي: وإلا باع القاضي العي  المرهونة لأجل ُِاَ الُي  وقضى َينه.

 :ثلاث حالات فحينَذ إذا بيعت العي  المرهونة فلها

: أن تكون قيمة العي  المرهونة مساوية للُي  فحينَذ لا يرجع على الحالة الأولى -

 المُي  بشيء. 
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ينه الحالة الثانية - ََ : وإما أن تكون العي  المرهونة قيمتها أكثر م  الُي  فيأخذ الُائ  

َُّ إلى مالك العي  المرهونة.  والباقي يُرَ

َُ بها بع  :أن تكون قيمة العي  المرهون الحالة الثالثة - ُِّ ي  فيُسَ َُّ ة بعُ بيعها أقل م  ال

ي  في ذمة المَُي . ََ ي  والباقي يبقى  َُّ  ال

 والعمل عنُنا الآن أن العي  المضمونة يكون بيعها ع  طريق محكمة التنَيذ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
مَانِ » :ق  «.بابُ الضَّ

ي ، ذا  توثقة َي  بعي ، وهذا  الضمان باب َُّ يذكرونه بعُ الره  لأن كٍهما توثقة لل

 توثقة َي  بعقُ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
فِ برِِضَاهُ » :ق زِ التَّصَرُّ

 «.إنَّمَا يَصِحُّ مِْ  جَائِ

: إنما يُل على أنه لا يصح م  َيره، يصح م  جائز التصرف. مَرَّ معنا أن جائز قوله

 رشيُ برضاه، بألا يكون له إكراه.التصرف هو المُكَلَّب ال

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلا يُعْتَبَرُ كَونُ الحَقِّ مَعْلُومَر، وَلا وَاجِبَر إن آلَ إلى الوُجُوبِ » :ق

يعني: لا يَلْزَم أن يكون الحق معلومر، فيجوز ضمان مجهول. فكثير م  الناس قُ يَضْمَُ  

اشَهُ، فيجوز ذلك لأن  َُ ة شيَر لا يَعرِفُ مقِ ائ ، وصوشة الضمان هو ضم ذِمَّ َُّ فيها مصلحة لل

 إلى ذمة في التزام الحق.

ينر على عمرو، ثم يقول آتني بضمي    ََ الذي نح  نسميه الآن -يكون الشخص له 

ي  كانشغال المَُي  تمامر، فيصبح الُائ  له الحق  -كَيل َُّ هذا الضمي  تنشغل ذمته بال

« وَلا يُعْتَبَرُ كَونُ الحَقِّ مَعْلُومَر»مُطالبة أيهما إما المُي  أو الضمي  له، وهذا معنى قوله: 
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 «وَلا وَاجِبَر: »قولهي: لا يلزم أن يكون الحق معلوما للضام ، لأن المستَيُ هو الُائ ، يعن

: مَ  يقول إن أقطض منك فٍنا فأنا ضَمينه، أو مثللأنه قُ يصح ضمان ما يَول للوجوب، 

 يقول إن أتلب فٍنا كذا فأنا ضَمينه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
يَهُ » :ق ُِّ  «.وَلا يَصِحُّ ضَمَانُ أمَانَةٍ إلا أنْ يَضْمََ  تَعَ

م  باب الَائُة لم  أشاَ م  امخوة كي لا يخلو الُشس م  -هذه مسألة مشهوشة جُال 

موجبة هنا  شرط في العقوَ يسمى شرط الضمان، العقوَ بعضها  -بع  الَوائُ للمتقُم

مثل: عقوَ الأمانة، عقوَ  جبة للضمانمو ليست، تسمى عقوَ الضمان، وبعضها للضمان

 الأمانات كلها ليست موجبة للضمان.

مَ  اشطط الضمان في عقُ الأمانة، فهل هذا الشرط مخالب لمقتضى العقُ؟ أم أنه 

 لمصلحة العقُ؟ 

إن قلنا إنه مخالب لمقتضى العقُ، بَطُلَ الشرط وصح العقُ، وإن قلنا إنه م  مصلحة 

هْ في مشهوشه أنه لا يصح اشطاط الضمان في عقوَ الأمانات، لا العقُ صح الشرط، والمذ

 على الوكيل، ولا على الشريك، ولا َيره.

أنه يصح اشطاط الضمان والسبْ في ذلك حُيث النبي  الشيخ تقي الدين واختاش

 «:هل قوله مضمونة هو شرط أم إنه صَة للعقُ؟ «بل عالية مضمونة ، 

 --العاشية أن المذهْ يرون أن قول النبي في  -إن شاء اللَّه-وِيأتينا 

مضمونة، صَة لعقُ العاشية كل عاشية تكون مضمونة، ينبني على قول فقهائنا إنه لا يصح 

 شرط ضمان عقوَ الأمانات.

ما بنوه هنا م  قولهم ولا يصح ضمان أمانة فحيث إنه لا يصح عليه كلمة ضمان التي 
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 :صورتينقلتها قبل قليل تشمل 

 الضمان بمعنى العقُ لأن الَقهاء يطكون الضمان على اثنتي ، ضمان العقُ  :ىالأول

 الذي نتكلم عنه الآن، وضمان آخر الذي هو ضمان قيمته عنُ التلب بمعنى التعوي .

 بمعنى التعوي  ِماه المعاصري  التعوي ، أنا عبرت قبل قليل اشطاط  الثانية

نات ضمانها بمعنى التعوي  عنُ تلَها م  َير الضمان يعني اشطاط التعوي ، عقوَ الأما

تَريط اشطاطه لا يصح عنُ الجمهوش إلا اختياش الشي  تقي الُي . فأنا عبرت أولى بالضمان 

هنا  معنى الضمان الذي هو في باب الغصْ، فعنُما يشطط الشخص ضمي  بمعنى كَيل 

كون هو اشطاطا لما هو على ضمان أمانة، يعني على التعوي  ع  التلب في الأمانة، في

اشطاط كَالة على ما لا يصح ضمانه واشطاطه لا يصح، الكٍم الذي قلته صعوبته م  جهة 

واحُة أن الَقهاء يستخُمون الضمان لمصطلحي  بمعنى العقُ، وبمعنى نتيجة التصرف 

 الذي هو التعوي .

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَْ  شَاءَ » :ق

أن يضم  تعُيه لأن التعُي عقوَ الأمانات موجبة للضمان، قوله وله طبعا قوله إلا 

عقوَ الضمان هذه  -عقوَ الضمان التي نسميها الكَالة-مطالبة م  شاء في عقوَ الضمان 

الُائ  له أن يُطالْ الأصيل الذي عليه الُي  وله أن يطالْ النائْ عنه بالكَالة وهو الضمي  

 له.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.رَأَ الأصِيْلَ بَرِئَا لا عَكْسُهُ وَلَو أبْ » :ق

لو أبرأ الأصيل الذي عليه الُي  برأ، أي: برأ الأصيل والضمي  له لا عكسه، إذا أبرأ 

 الضمي  فإنه لا يبرأ الأصيل الذي عليه الُي .
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ف
 
ال المصن

 
جُوعِ » :ق ََُّ نَاوِيَر للِرُّ  «.وَيَرْجِعُ بمَِا أ

الذي عليه الُي  وهو المضمون عنه، فإنه يرجع بما بالنسبة للضمي  إذا أَُ ع  الأصيل 

ََُّ يعني ما أَاه عنه م  الُي  ناوي الرجوع.  أ

 :مسألتانيعني: إذا كان قُ نوُ الرجوع وعنُنا هنا  ،«نَاوٍ »  قوله 

  صور ثلاثأن باعتباش نية الرجوع وعُمها  المسألة الأولى: 

 إما أن يكون نوُ الرجوع فحينَذ له الرجوع عليه.  

إما أن يكون نوُ التبرؤ وهو عُم الرجوع فٍ شك هنا أنه لا يرجع إليه، ويعرف ذلك   

 بلَاه يقول لا أشيُ منه شيَا.

والصوشة الثالثة هي محل إشكال، إذا قال لا نية لي، فااهر المذهْ أنه ليس له الرجوع،  

 رجوع، فعُم نية الرجوع تشمل م  لا نية له وم  له نية التبرع.لأنه قيُوه بنية ال

 المهمة بالنسبة للقاضي المسائل الكثيرة التي قال الَقهاء له الرجوع إذا  :المسألة الثانية

نوُ  الرجوع، كيب يعرفه القاضي؟ القول قوله فيقول: هل كنت تنوي الرجوع؟ إن قال نعم 

 في النَقات وفي َيرها. -إن شاء اللَّه-فكذلك، ِيمر معنا  

  
 

ف
 
ال المصن

 
ُ  » :ق يٌ ، لا حَ ََ نِ مَْ  عَلَيهِ  َُ الَةُ بَ ََ  «.وَتَصِحُّ كَ

قلت لكم قبل قليل أننا في لغتنا الُاشجة نسمي الضمان كَالة بينما الَقهاء يخصون لَظ 

، وبالمال يسمونها ضمان فعنُهم التزام ما في الذمة  ذمة الغير  بحيث يكون بالبَدَنالكَالة 

ويخصون لَظ  -وإن كنا نسميه الآن كَالة-ضم ذمة إلى ذمة التزام الحق يسمونه ضمانر 

قَ عليه كمجلس  َِ ي  إلى مجلس العَقُ أو إلى ما اتُّ َُّ نِ وهو: إحضاش مَ  عليه ال َُ الكَالة بالبَ
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 الحُكم.

ي ٌ »مصنف  قول ال ََ نِ مَْ  عَلَيهِ  َُ الَةُ بَ ََ نَة،  «وَتَصِحُّ كَ َُ ل بَ َُ ي  يصح أن يك ََ فكل م  عليه 

فيأتي طرف ثالث فيقول أنا كَيل لٍَن أن أُحضِرَهُ إلى مجلس العقُ، أو إلى مجلس القضاء، 

 أو إلى مجلس الوفاء، أو إلى محكمة التنَيذ إلى َير ذلك مما يتَقون عليه.

ُ  لا»: قوله ن، والسبْ قالوا لأن  « حَ َُ أي: م  عليه حَُ شرعي فإنه لا يجري فيه كَالة البَ

نَة انقلبت إلى ضمان، فيضم  ما في ذمته  َُ ي  إذا لم يستطع إحضاش بَ ََ ن لم  عليه  َُ كَالة البَ

م  مال، وأما م  عليه حُ إذا لم يحضره فٍ يقوم أحُ مقام أحُ في الحُ، فٍ كَالة في 

 الحُوَ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.فَإنْ لَمْ يُحْضِرْهُ لَزِمَهُ مَا عَلَيهِ، لا إنِْ مَاتَ » :ق

 :صورتينيشمل « إنْ لَمْ يُحْضِرْهُ » قوله 

طَر، وهذا لا شك فيه تقصير م  صاحبه. - رِّ ََ ال أو مُ َُ  يشمل إن لم يُحضِرَهُ مُتَعَمِّ

الكَالة إذا لم يحضره ولو ويشمل إن لم يحضره عاجزا ع  إحضاشه، فَي جميع صوش  -

نسميها يعني لغتنا العاَية الكَالة -كان عاجزا ع  إحضاشه يلزمه حينَذ ما عليه م  المال 

رْميَِّةٍ إذا لم يحضرها. -الحضوشية َُ رْميَِّةٍ، تلقائير فقهر تنقلْ إلى  َُ  تنقلْ إلى كَالةٍ 

رمية، ف «لا إنْ مَاتَ » :قال  َُ  ٍ يضم  ما عليه.أما إن مات فٍ تنقلْ إلى 

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةل، » :ق ََ ينيَِ  جِنسَْر، وَصِ َُّ اقُ ال ََ بابُ الحَوَالَةِ، يَبْرَأُ بهاَ المُحِيلُ، وَشَرْطُهَا: اتِّ

 «.وَحُلُولال، وَتَأجِيٍل 

 باب الحوالة  لماذا يوشَ العلماء الحوالة بعُ الضمان؟، لأن الضمان  قال المصنف   
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: نقل ما في الذمة إلى ذمة نقل، فتصبح كٍ العقُي  والحوالةضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، 

  طبعر ثٍثي، فيصبح ما في ذمة الأول انتقل بكليته للثاني وبَرِيءَ الأول.

  زيُ في ذمته ألب لعمرو، ثم إن زيُا له على خالُ ألَا،  صورة الحوالة باختصار

تُكَ على خالُ، وهذه الحوالة تجعل خالُا هو الذي انشغلت ذمته فيحيل عمرو ويقول أحل

تُه، بَرِئَت تمامر ِواء قب  الحق أو  بُي  عمرو، وزيُ يخر  كأنه قُ قضى الُي ، وبَرِئَت ذِمَّ

يَبْرَأُ بهاَ »لم يقب  الحق، وِتاهر الصوشة في المثال بعُ قليل، ولذلك يقول المصنب 

أو لم يقب ، وم  أمثلة ذلك الذي تاهر لو أن المُحال عليه كان  مطلقا ِواء قب  «المُحِيلُ 

مليَا ثم إن الُائ  ذهْ ليأخذ الحق منه أو تأجله يوم فشْ حريق أو فقُ المحال عليه، بعُ 

صحة الحوالة فنقول ما يرجع الأول لأنه انتقل ما في ذمة الثانية، أنا أحلتُكَ وصاشت الحوالة 

ا، ما أخذت وما عليك، برئت ذمة الأول وهذا معنى قوله يبرأ بها لازمة فليس لك أن تُرجِعهَ 

 المُحيل قب  الثم  أو لم يقبضه.

ةل، وَحُلُولال، وَتَأجِيٍل »  قالأول شرط « وَشَرْطُهَا»  قالثم   ََ ينيَِ  جِنسَْر، وَصِ َُّ اقُ ال ََ  «اتِّ

لابُ أن يكونا متساويي ، فإن لم يكونا الُيني  متساويي ، فٍ تكون الحوالة لازمة، وإنما 

 تكون جائزة، تكون باب الصلح.

  
 

ف
 
ال المصن

 
يٍ  مُسْتَقِرٍّ » :ق ََ  «.وَكَونُهَا عَلَى 

 أما الُي  َير مستقر فإنه لا يلزم الحوالة عليها مثل مهر المَجل وَير ذلك. 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.برِِضَا المُحِيل، لا المُحْتَالِ إن أحَالَهُ عَلَى مَليِءٍ » :ق

، الُائ  ليس له أن يرضى، "م  أُحِيلَ على مليء فليَحتَم": لقول النبي

فإن الحوالة تلزم وتبرأ ذمة المُي  وتنتقل  -ِنبي  معنى المليء-بل إذا أحاله على مليء 
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-هو مُي  للمُي ، فتنتقل المطالبة مباشرة المطالبة م  المُي  إلى المُحال عليه، الذي 

إلى المُحتال، المُحيل لا بُ « برِِضَا المُحِيلِ »إذا هذا معنى قوله  -شضي الُائ  أو لم يرضَ 

م  أن يرضَ، لأنه قُ يكون له َرض في الطرف الآخر قُ يكون قريْ له ولا يريُ أن يَذُ 

 بالمطالبة.

 مسألتان عنُنا  «إن أحَالَهُ عَلَى مَليِءٍ » قال المصنف

   مَهوم هذه الجملة إن كان المُحال عليه ليس مليَا فٍ تصبح الحوالة  المسألة الأولى

لازمة إلا برضا المحتال الذي هو صاحْ الُي ، فإن شضيا صاشت لازمة وإن لم يرضَ 

 فليست بٍزمة، إذن هذه المسألة الأولى.

 الإمام أحمد ما معنى أحيل على مَليء؟ بَيََّ   :المسألة الثانية- أن المٍَءَة  -تعالى

 : مٍءة المال، ومٍءة القول، ومٍءة البُن.ثلاثة أنواعتشمل 

: مٍءة المال: بأن يكون عنُه مال ليس معسرا وليس عاجزا ع  السُاَ، أهل العلمقال 

وأما مٍءة القول: فألا يكون مماطٍ، لأن بع  الناس عنُه أموال لك  بطبعه مماطل، فهذا 

لا يعتبر مَليَا في هذا الباب، وأما مٍءة البُن فإنه يمك  شفعه إلى القضاء إذا جحُ، أو امتنع، 

: في وقتنا الشركات الأجنبية التي لا على سبيل المثاللا يمك  مطالبته، لأن م  الناس ما 

تكون َاخلة باعتباش أنها شخصية اعتباشية مستقلة لها ملكيتها الخاصة لا يمك  عرضها على 

القضاء المحلي فهذا لا يلزم الحوالة عليها لأنه لا يمك  أن يعرضه على القضاء ولو كانت 

 والة إلا برضى المُحتال.ذات مٍءة فٍ تلزم الح

  
 

ف
 
ال المصن

 
ينهِِ، إنْ لَمْ يكْ  بشرطٍ، » :ق ََ لحِ، يَصِحُّ مَعَ امقْرَاشِ، بأنْ يَهَبَهُ بعَ   بابُ الصُّ

فَ،  ْ  يَمْلكُِ التَّصَرُّ  «.وَمِنْ غَيرهِ إنْ عَجَزَ ممَِّ
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امنكاش ِيأتي.  على امقراش، ومعالصلح نوعان   «يَصِحُّ مَعَ امقْرَاشِ »: يقول المصنف  

فبُأ مع امقراش، مع امقراش يعني: بأن يقر الطرف الآخر بأن للأول حقا عليه، قال بأن يَهَبَهُ 

 بع  َينه.

: الصوشة الأولى: أن يَهَبَه بع  َينه، إن لم يك  بشرط، ما صوروالصلح على إقراش 

قِط لُ ِْ ك الُي ، لأنه م  أقر له معنى إن لم يك  بشرط؟ يعني: إن لم يك  قال له أقر لي وأُ

بهذه الطريقة امقراش صحيح والشرط باطل، لأن المُقِر حينَذ يكون ظالما، وإنما امتنع م  

 امقراش بالحق لأجل امِقاط، فحينَذ لا يصح الصلح ويصح امقراش إذا كان قُ اشططه.

فَ » قولهو ْ  يَمْلكُِ التَّصَرُّ ذلك الشخص، م  قرابته إن  مَرَّ معنا وم  َيره أي وم  َير «ممَِّ

 عجزا ع  السُاَ فقُ يأتي أب فيصالح عمَّ  يُاي  ابنه أو نحو ذلك.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَهُوَ عَلَى بَعِْ  هِبَةٌ أو إبْرَاءٌ » :ق

الصوشة الأولى م  صوش امقراش أن يَهَبَهُ ويأخذ بعضها يقول أَِقَطُّت عنك بعضا، ذكر 

لأن الصلح ليس عقُا مستقٍ وإنما يَول للعقوَ، فإن كان ع  المصنب أنه هِبَةٌ أو إبراءٌ، 

 إِقاط لبعضه فيأخذ حكم الهبة وامبراء، مر معنا أحكام أو ِيأتي معنا أحكام الهِبَةِ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
يرهِ بَيعٌ أو إجاشَةٌ » :ق ََ  «.وَعَلَى 

مة يكون بيعر أو إجاشة ،   ي  الذي في الذِّ َُّ إن  إجارةعي ، و إن كان على بيععلى َير ال

 كان على منَعة، فيأخذ حكم البيع وامجاشة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ا لا يَُخَذُ العِوضُ عَنهُْ » :ق  «.وَلا يَصِحُّ عَمَّ

ي لي بالزوجية، العوض لا يصح؛ لأن قراش  مثل الزوجية يقول أصالحك على إن تُقِرِّ
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 الزوجية لا يصح أخذ العوض عنه بهذه الطريقة، بل لابُ م  العقُ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
سِهِ، فَمَْ  عَلمَِ بَطَلَ في » :ق َْ هُمَا كَذِبَ نَ ُُ وَيَصِحُّ مَعَ امنْكَاشِ، إنْ لَمْ يَعْلَمْ أحَ

 «.حقّهِ 

عاه الأول، فيصح ذلك  صلح الإنكار ََّ هو: أن يكون الطرف الثاني منكرا للحق الذي ا

صلح امنكاش بشرط أن يكون كٍ الطرفي  لا يعلم كذب نَسه، يعني: ليس متيقنا بكذب 

 نَسه فيشمل ذلك الصوشتي .

: إما أن يكون عالمر بصُق نَسه، وإما أن يكون ظانا صُق نَسه، والصوشة ثلاث صور 

 يكون جاهٍ بالحال، يشمل ثٍث صوش.الثالثة أن 

فكل م  كان م  أحُ الطرفي  عالما إذا كان عالما بصُق نَسه أو ظانا ذلك أو جاهٍ 

بالحال بأن يكون قُ نسي المعامٍت القُيمة م  عشري  ِنة ونحوها فإنهم يصح صلحه مع 

ا أنكره فإنه إذا تبي  امنكاش، وأما إن علم أنه كاذب إما في َعواه أو الطرف الآخر كاذب فيم

ووجْ عليه شَ ما أخذه  «فَمَْ  عَلمَِ بَطَلَ في حقّهِ »علمه بذلك بطل الصلح، وهذا معنى قوله 

 للطرف الآخر.

  
 

ف
 
ال المصن

 
عِي، إبْرَاءٌ فيِ حَقِّ الآخَرِ » :ق َُّ  «.وَهُوَ بَيعٌ فيِ حَقِّ المُ

مُعي، فالمُعي يبيعه ما في هذا صلح امنكاش وهو عائُ م  صلح امنكاش، بيع في حق ال

ئَهُ الطرف الآخر.  ذمته بغيره، وأما الآخر الذي هو منكر، فإنه قُ بذل مالا في مقابل أن يُبَرِّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
اشِ جَاشِهِ وَشَرِيكهِِ مَعَ الحَاجَةِ إن لَمْ يَضُرَّ بهِ، » :ق َُ وإنَّمَا يَضَعُ خَشَبهُ عَلَى جِ

ُْ العُلُوِّ يَسْتُرُ نَ  لِ وَصَاحِ ََ ِْ سَهُ عَِ  الأ َْ.» 
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 يقولهذه المسألة ليست م  باب الصلح، وإنما تلحق باب الصلح تسمى أحكام الجواش، 

اشِ جَاشِهِ وَشَرِيكهِِ : » الشيخ َُ -حُيث أبي هريرة مع الحاجة، النبي  «وإنَّمَا يَضَعُ خَشَبهُ عَلَى جِ

-  :فالشخص يحتا  "لا يمنع أن جاش جاشه أن يغرز خشبه في جُاشه"قال ،

أن يضع الخشْ بالسقب على جُاش جاشه، في البناء القُيم أكثر م  بناء الآن، فيقول يجبر 

 الشرط الأول.الجاش على ذلك إذا كان هنا  حاجة، هذا 

فيه وحُيث أبي ألا ينضر جُاش الجاش بالخشْ الذي يوضع ويغرز  الشرط الثاني و 

 هريرة هو الأصل فيه.

 
 

ف
 
ؤل المصن

 
لِ » :وق ََ ِْ سَهُ عَِ  الأ َْ ُْ العُلُوِّ يَسْتُرُ نَ مراَ المصنب فيما إذا كان « وَصَاحِ

البيتان متقاشبي  ليس أحُهما أعلى م  الآخر فوق، صاحْ العلو والسَل إذا كانوا على 

ان هنا  بيتي  متجاوشي  أحُهما أعلى أشض واحُة ليس هذا المراَ هنا، هنا المراَ فيما لو ك

م  الثاني، فيقول المصنب لو أنهما كذلك فقال الذي في علو أنت يا م  في السَل تنار إلىَّ 

 ع  طريق النوافذ وَيرها، فهل الذي في السَل يلزم بوضع السط؟ أم الذي في علو؟ 

ُْ العُلُوِّ : »صنفيقول الم في الُوش الثاني بيت ملزم بوضع النوافذ والشَر وَيره، « وَصَاحِ

أي م  البيتي  المتجاوشي  يسط نَسه ع  الأَِل، ولا يلزم الأَِل أن يضع الساتر، ولا 

يلزم الأَِل ألا يخر  في فناء بيته، صاحْ العلو هو كذلك، وأما إذا اِتويا في التماثل فإنهما 

 النار وَيره. يشطكان في السط، فكل واحُ منهما يلزمه أن ينسط ع  الآخر في

  
 

ف
 
ال المصن

 
رٍ لَمْ يَتَعَيَّْ ، إنْ حَلَّ فيِ » :ق ََ َِ يٌ  فَلغَِريمِهِ مَنعُْهُ مِْ   ََ باب الحَجْر، مَْ  لَزِمَهُ 

قَهُ  يبَتهِِ، لا إنْ وثَّ ََ.» 

لَس، وقبل أن يتكلم ع   باب الحجربُأ المصنب في   ََ وبُأ أولا بأحكام الحَجر لأجل ال
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لَس بُأ يتكلم ع  بع  الأحكام المتعلقة بالُيون،  ََ يٌ  » فقالالحَجر م  باب ال ََ مَْ  لَزِمَهُ 

وقلنا إن الُي  قُ يكون بسبْ القرض، وقُ يكون بسبْ البيع، وقُ يكون بسبْ  «فَلغَِريمِهِ 

 امتٍف، وقُ يكون بغير ذلك م  الأِباب. فلغريمه  وهو الُائ   منعه م  َِر لم يتعي ،

 : أن يستنَره اممام ونحو ذلك.مثلأي ليس بواجْ شُرِعَ عليه 

يبَتهِِ » قال ََ أي إن كان حلول الُي  المَجل في الغَيبَة، وهذا يُلنا على أنه إن  «إنْ حَلَّ فيِ 

كان حال ولم يبذل المال فله كذلك منعه، وأما إن كان ِيحل بعُ ذهابه وعوَته فليس له 

  مانع.

  
 

ف
 
ال المصن

 
قَهُ  لا» :ق  .«إنْ وثَّ

 والتوثقة: إما بره  وإما بضمي . 

  
 

ف
 
ال المصن

 
، فإنِْ أبَى حُبسَِ، فَإنْ أصَرَّ فَلَهُ عُقُوبتُهُ، أو يَبيِعَ » :ق ويأمُرُهُ الحَاكمُِ بوَِفَاءِ الحَالِّ

يْنهَُ  ََ  َ
 «.مَالَهُ ويقْضِي

فإن أصر فله عقوبته، الحبس الأول هو حبس اِتاهاش ليستاهر  ؛«فإنْ أَبَى حُبسَِ »  قوله

فله عقوبته، هذه العقوبة قُ تكون « فَإنْ أَصَرَّ » قولههل عنُه مال أم ليس عنُه مال. وأما 

زُها أهل العلم  : التشهير، مثلبحبس العقوبة وقُ تكون بغير ذلك م  صوش الحبس التي يُجَوِّ

لُ، وَيرها. إذا فهنا نوعان م  الحبس، حبس الاِتاهاش والتأَيْ، والتوبي  ومنها الج

أي: يكرهه « يَبيِعَ مَالَهُ » قال المصنف، ثم «فإنِْ أبَى حُبسَِ، فَإنْ أصَرَّ فَلَهُ عُقُوبتُهُ »الأول في قوله 

يْنهَُ »على بيع ماله،  ََ  َ
 بسبْ ذلك.« ويقْضِي
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ف
 
ال المصن

 
قَهُ » :ق َُّ يْنهُُ عَْ  عِوَضٍ، ولا عُرِفَ لَهُ مَالٌ، أو صَ ََ ََّعى العُسْرَةَ ولَمْ يَكُْ   فَلَو ا

بيِلُهُ، وإلاَّ حُبسَِ، إلَى أن يُقِيمَ بَيِّنةَل  َِ  َ
 «.َرِيمُهُ خُلِّي

يْنهُُ عَْ  عِوَضٍ، ولا عُرِفَ »  يقول المصنف  ََ ََّعى العُسْرَةَ ولَمْ يَكُْ   قَهُ فَلَو ا َُّ لَهُ مَالٌ، أو صَ

بيِلُهُ  َِ  َ
 هذه المسألة في الحقيقة أكثر م  مسألة فيها وليست مسألة واحُة.، «َرِيمُهُ خُلِّي

  ينه ع  عِوَض. الشخص الذي  المسألة الأولى ََ في قوله فلو اَعى العُسرة ولم يك  

 :حالتانيُعي العُسرة له 

ينه ع  عِوَضٍ  ََ بَيٍِّ ، وإما أن يكون ع  َير عوض كأن يكون الحالة الأولى: أن يكون 

كَتَ عنه المصنب هنا، فإن البائع له  َِ إتٍفر أو قرضر ونحو ذلك، فإن كان ع  عِوَض 

الرجوع في العَي  التي باعها له، لحُيث أبي بكر ب  عبُ الرحم  ب  الحاشث اب  هشام أن 

ينه أوعي  متاعه قال م  باع عينا على م  أفلس، ثم وجُ عي  ع --النبي 

ولَمْ يَكُْ  » :لم يتغير ولم يك  قُ أخذ م  ثمنه شيء شجوع فيما باعه، إذاَ لما قال المصنب

يْنهُُ عَْ  عِوَضٍ  ليخر  لنا الصوشة التي قلناها قبل قليل أنه إن كان ع  عِوَض فيجوز للبائع  «ََ

 الرجوع ما لم يتغير، شبما يشير لها المصنب في نهاية الباب.

لا يُعْرَف له أن هذا الرجل َني إنما معروف بالَقر  «ولا عُرِفَ لَهُ مَالٌ »  قال المصنفثم 

رِيمُهُ »أو  ََ قَهُ  َُّ ريمه بأنه كذلك،  «صَ ََ قَهُ  َُّ لا يلزم الاِتَاضة بأن الشخص مَُلس وإنما صَ

بيِلُهُ »  فقال َِ  َ
بة لم  ولا يسج  ِج  اِتاهاش، ولا يسج  كذلك ِج  عقوبة، العقو« خُلِّي

ريمه، أو إن لم يعرف أنه لا مال عنُه، حُبسَِ إلى أن يقيم بينة  ََ قَهُ  ُِّ كان عنُه مال، وإن لم يُصَ

أنه مُعسر، وبما يثبت امعساش بشهاَة ثٍثة شجال م  ذوي الحجة م  قومه أنه قُ افتقر بعُ 

 َناه، وهذه هي البينة الخاصة إثبات امفٍس فهي ثٍثة شجال.
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  ال
 
 ق

 
ف

 
رَمَاؤهُ الحَجرَ عَليهِ أجَابَهُم الحَاكِمُ إلَى » :المصن َُ ألَ  َِ يُونِ و ُِّ ومَْ  قَلَّ مَالُهُ عَِ  ال

 «.ذلكَ 

لَس،  ََ : بأن تكون عليه َيون ومعنى الفَلَسهذا هو النوع الأول م  أنواع الحجر لأجل ال

يُونِ ومَْ  قَلَّ مَ »أكثر م  قيمة الأموال التي عنُه، ولهذا قال المصنب:  ُِّ فكانت  ،«الُهُ عَِ  ال

َيونه أكثر وِأل ظلماؤه الحجر عليه، لابُ في الحجر على المَُلسِ أن يَطلُْ ولو أحُ 

وِأل َرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى  -لا يلزم جميعهم ولو واحُ منهم-الغرماء 

 ذلك وجوبا.

  
 

ف
 
ال المصن

 
َُ » :ق هُم بعَِيِ  مَالهِِ،  تهِِ وَتَعلَّقَ حَقُّ  «.ونَ ذِمَّ

تهِِ : »قوله ونَ ذِمَّ َُ هُم بعَِيِ  مَالهِِ،  يعني: أن حقهم تعلق بالعي  فٍ يَصِحُّ تصرف  «وَتَعلَّقَ حَقُّ

. رَهَا لا يَصِحُّ لَسٍ في عي  المال، فلو باع بيتر أو ِياشة أو أَجَّ ََ لسِ المحجوش عليه بِ َْ  المُ

  
 

ف
 
ال المصن

 
تهِِ ، :ق ونَ ذِمَّ َُ  يُحْجَرعليها، ما معنى الذمة؟ لو اشطُ في ذمته : لاالذمة  

يجوز، شجل حُجِرَ عليه في مليون شيال، وبعُ صُوش حُكم عليه بالحجر ذهْ إلى تاجر، 

وقال ِأشطي منك بمَتي ألب شيال، فباع له بمَة ألب نقول البيع صحيح، لأن الذمة لا 

لِ  َْ لسِ، وإنما يُحْجَر على المُ َْ سِ في عي  ماله لا في ذمته، بخٍف الحجر يُحْجَرُ عليها للمُ

لمصلحة نَسه، فيُحْجَرُ عليه في ذمته ويُحْجَرُ عليه في ماله أو في عَي  ماله، اعرف الَرق بي  

 نوعي الحَجْرِ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 عَلَيهِ الغُرَمَاءَ » :ق

ُّ
 «.لَكِ  إنْ جَنىَ شَاشَ  المَجْنيِ

تهِِ، وكان الُائنون  لسَِر، وقلنا لا يُحْجَرُ عليه في ذِمَّ َْ يقول الشي  إن م  اشطُ مكان مُ
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عشرة، وحجروا عليه، ثم اشطُ في ذمته شيَا، هل الذي اشطُ في الذمة يُخل مع الُائني ؟ 

 نقول لا، لا يُخل، لأن عي  أمواله تعلقت بها حقوق الغرماء، هذا الأول لا يُخل معهم إلا

 شخص واحُ.

ية التي وَجَبَت له   إذا جَنىَ  ُِّ َّ عليه يُشَاشُِ  الغُرماءَ في ال
لسُِ فإن المَجْنيِ َْ أي: إذا جَنىَ المُ

 أو الأشش.

  
 

ف
 
ال المصن

 
عُو إلَيهِ الحَاجَةُ » :ق ُْ  «.ثُمَّ يَبيِعُ مَالَهُ ويَتْرُُ  لَهُ مَا تَ

 ة م : أكل، وشرب، ومَسْكَ .يعني يبيع القاضي ماله، ويط  ما تُعو له الحاج 

  
 

ف
 
ال المصن

 
شِهَا، ثُمَّ بمَِْ  لَهُ شَهْ ٌ » :ق ُْ  الأقلِّ مِْ  قيِمَتهِِ أو قَ

ُِ أُ بَأشْشِ جِناَيَةِ العَبْ َُ  «.وَيُبْ

يقول يبُأ أول شيء بأخذ الجناية، إذال الحاكم يبُأ أولال بأخذ الجناية لأن جناية العبُ إما 

شِها لأنه ِينتَع بها صاحْ المال حينَذ، ثم يبُأ بإعطاء م  له  أن يأخذ الأقل م  قيمَتهِِ  ُْ أو قَ

ه . ه  فقُ ينتَع صاحْ المال بذلك الرَّ  شَه  فيكون لَك الرَّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةل مُتَّصِلَةل، » :ق ََ َْ زِيَا ََر، وَلَمْ يَزِ َُ مَتَاعَهُ، بعَِينهِِ، وَلَمْ يَأخُذْ مِْ  ثَمَنهِِ شَي ثُمَّ مَْ  وَجَ

 «.وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بهِ حَق  ثَانٍ أخَذَهُ، إنْ كَانَ المَُلسُِ حَيَّر

أن م   ام هذا الذي قلنا قبل قليل حُيث أبي بكر ب  عبُ الرحم  ب  الحاشث ب  هش

ََ المصنب منها  باع مَُلسَِر ووجُ عي  متاع، جاء في الحُيث شروط خمسة أو ِبعة أَوشَ

  بعضها:

 أن يجُ مَتاعَهُ بعينه، فإن لم يك  قُ وجُ متاع، فإنه لا يَصْلُح إن كان  :الشرط الأول

 باعه أو أكله أتلَه فليس له الرجوع بمثله، وإنما يرجع عليه بعينه. 
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   لسُِ قُ مات فٍ يرجع في البيع، الشرط الثاني َْ أن يكون المَُلسُِ حير، فلو كان المُ

  لأن المال انتقل إلى الوَشَثَةِ. 

  ََرقوله:   الشرط الثالث  ، كما جاء في حُيث أبي بكر ب  عبُ وَلَمْ يَأخُذْ مِْ  ثَمَنهِِ شَي

  ها شيَر يسيرال ليس له الرجوع فيها.الرحم  أن البائع لو أخذ م  ثم  السلعة التي باع

  ةل مُتَّصِلَةل   :قال الشرط الرابع ََ َْ زِيَا فلو زاَ زياَة المتصل فقُ زاَت قيمتها  وَلَمْ يَزِ

 فٍ يرجع فيها ومثلها أيضا لو تعينت.

  قْ بهِ حَق  ثَانٍ قال  الشرط الخامس َْ   وَلَمْ يَتَعَلَّ لعةِ فإن صاح كَرَهٍْ ، فلو شَهََ  السِّ

مٌ عليه. َُّ هِ  مُقَ   الرَّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
َِيُونهِِمْ » :ق  «.ويُقْسَمُ البَاقيِ بَيَ  بَاقيِ الغُرَمَاءِ عَلَى قَُشِ 

 م  الُي  يَبقَى في ذمة المَُي  إلى أن يوجُ 
َ
بالنسبة والتناِْ على قُش الُيون، وما بَقِي

 له مال.

  ال
 
 ق

 
ف

 
قَتُهُ إلَى أن يُقْسَمَ » :المصن ََ قُ عَلَيهِ وَعَلَى مَْ  تَلزَمُهُ نَ ََ  «.ويُنْ

 يُقْسَمُ له المال.

  
 

ف
 
ال المصن

 
وا» :ق َُ ٍُ فَأبَى أن يَحْلبَِ لَمْ يَكُْ  للِغُرَمَاءِ أن يَحْلِ َْ لَهُ حَق  بشَِاهِ  «.وَلَو وَجَ

اليمي  تكون على امثبات ليست لأن الأصل أن اليمي  فيها حَلب على امثبات، حَلب 

على النَي، وامثبات إنما يكون على الَعل، واليمي  على النَي اِتثناء م  الوَشَثَةِ وم  في 

حُكْمِهم مثل الوَلي والوَصي، ولا يكون الحَلب على النَي إلا نَي علم لا نَي حقيقة، 

إلا على النَي، لا يحلَون بخٍف امثبات لأنه إثبات للحقيقة وهَلاء الغرماء لا يحلَون 
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 ع  امثبات.

  
 

ف
 
ال المصن

 
لَسٍ، وَلا بمَِوتٍ إنْ أَوْثَقَ الوَشَثَةُ » :ق ََ لُ بِ  «.فَصْلٌ، وَلا يَحِلُّ المَُجَّ

لَسِ، فليبقَ مَجٍ وكذلك لو مات  ََ ل م  الُيون لا يحل بال جَّ ََ يقول المصنب: أن المُ

ٍ لا يحل إلا إذا لم  جَّ ََ يك  وشثته قُ وثقوه بضمي  ونحوه، لأنه إن لم يُوَثَّق قُ المُي  ليٍل مُ

ي   َُّ ل بالموت، إن لم يك  هنا  توثيق لل يِ  المَُجَّ َُّ مُ التَرِكَةُ ويضيع حق الرجل في حِلِّ ال تُقَسَّ

ل.  المَُجَّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
يهٍ فَهُوَ المُتْلِ » :ق َِ َِ ٍّ أو مَجْنوُنٍ أو 

فَعَ مَالَهُ إلَى صَبيِ ََ  «.بُ لهُ وَمَْ  

لأن العلماء يقولون إن عُ الصبي والمجنون خطأ، وفي هذه الحالة خَطََه م  باب 

التسبُّْ، إذ المُباشِر هو الذي أعطاه للناس، ولذلك يقول المصنب: إن م  َفع ماله إلى 

صبي أو إلى مجنون أو إلى َِيه فأتلَوا هذا المال فإنه هو الذي أخطأ، وإذا اجتمع المتسبْ 

فالضمان على المُباشِر وليس  -وهنا الضمان بمعنى التعوي -ئ فالضمان والمخط

. ُْ  المُتَسَبِّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
فعَِ إلَيهِ مَالُهُ بغَِيرِ حَاكمٍِ، وإلاَّ فَهُو تَحْتَ حَجْرِ » :ق َُ ال  َُ وَمَتَى عَقَلَ أو بَلََ  شَشِي

 «.الأبِ، ثُمَّ وَصِيِّهِ، ثُمَّ الحَاكمِِ 

ه فإنه يُحجَر عليه، يقول الشي  إن م  ك ُِ ه أو عُم شُشْ َِ ان فاقُ الأهلية لعُم عقلهِ أو بلو

ويكون وَليُِّهُ الأب ولا يُناَزِعُ الأبَّ أحُال، ثم بعُ الأب يكون وصي الأب، والمراَ بوصي 

بُهُ بعُه عنُ وفاته أو عنُ فقُ الأب عقله، لأن بع  الناس  الأب ليس الوكيل، وإنما مَ  يُنصَِّ

حياته يَقُ عقله بأمراض الخرف، فيكون قُ كتْ إيصاءل أن الذي يكون على أبنائه هو في آخر 
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أوصى إليه عشرة  فٍن، فيكون أولى م  َيره م  الناس، وقُ جاء أن البراء ب  معروش 

نا ذلك على أن وصية الأب  --م  أصحاب النبي  لَّ َُ على أولاَهم، فَ

 مقُمة على َيره م  الناس.

َْ الحاكم ولير يشمل   ،«الحَاكمِِ  ثُمَّ »: قال  ا المراَ بالحاكم عنُنا الآن، إما أن يُنصَِّ طبعل

ولا فرق بي  الرجل والمرأة في ولاية -المرأة كأم الأطَال مثٍل، أو أختهم، أو قُ يكون شجل 

 .-المال

ُْ الولاية لشخصية اعتباشية وهي هيَة القصر، وخاصة في الطكات الكبيرة.  وقُ تُنصََّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
فُ إلاَّ بمَِا فيِهِ حَظ  » :ق  «.ولا يَتَصَرَّ

 وأن يتصرف الولي المَحجوش عليه بما فيه حظ. 

  
 

ف
 
ال المصن

 
سِهِ مِْ  مالهِِ وَلا يَبيِعُهُ إلاَّ الأبُ » :ق َْ  «.وَلا يَشْتَرِي لنَِ

العقُ، متى يَجُز هذه قاعُة ِأعطيكم إياها تَريعها هذه المسألة، وهي مسألة تَوَلِّي طَرَفَي 

ا، الأصل أن كل حالة يجوز فيها  للشخص أن يَتَوَلَّى طرفي العقُ؟ هو البائع والمشطي معل

 تَوَلِّي طرف العقُ إلا في مسألتي :

  إذا كان فيها تُهمَة، ومنها هذه المسألة، لأن الشخص متهم أنه إذا كان  المسألة الأولى

وليا على صبي أو مجنون فباع أو اشطُ م  نَسه أنه مُتَّهَمٌ أنه يُحَابيِ نَسه؛ فحيث وجُت 

ى طَرَفَي العَقُ هذه الصوشة الأولى.  التهمة فٍ يصح أن يَتَوَلَّ

 فيها القب  ليكون شرطا في الصحة، مر معنا  في العقوَ التي يلزم :المسألة الثانية

الصرف، البيع الربوي بمثله والشركة ونحو ذلك م  العقوَ  التي يشطط فيها القب  



 

 

 

 91 

للصحة، وأما الأب فلما كان الأب يجوز له أن يَتَمَلَّكَ المال ابنه فيجوز له أن يبيع م  نَسه 

 وأن يشطي، فليس بالمتهم.

  
 

ف
 
ال المصن

 
َُ الحَاجَةِ » :ق  «.ويأْذَنُ لمَِْ  مَيَّزَ ليَِخْتَبرَِهُ، وَلا يَأكُلُ إلاَّ عِنْ

ويأذن لم  ميز ليَختَبرَِه، ويُعَلِّمَه ُكذلك، ولا يأكل الولي إلا عنُ الحاجة إلا الأب، فإن 

: فإن الأم تأخذ حكم الأب قال الموفق ابن قدامةالأب أنت ومالك لأبيك وكذلك الأم، كما 

 واز الأكل م  مال ابنها.في ج

  
 

ف
 
ال المصن

 
: صٍحه فيِ المَالِ » :ق ُُ شْ  «.والرُّ

: صٍحه فيِ المَالِ »: قوله ُُ شْ لأنه ِيأتي في شك  آخر في الولاية بالنكا  يختلب  ؛«والرُّ

 يعني: يحس  تُبيره وتنميته. «صٍحه بالمال»ع  هذا الرشُ، 

  
 

ف
 
ال المصن

 
وَيَحْصُلُ البُلُوُ  باِلاحْتٍِمِ، أو نَبَاتِ شَعْرٍ خَشٍِ  حَولَ قُبُلهِِ، أو تَمَامِ » :ق

ُُ الجَاشِيَةُ باِلحَيِ  والحَمْلِ  نةَل، وَتَزِي َِ  «.خَمْسَ عَشْرةَ 

نةَل : »قوله َِ  وقوله ، يعني: كاملة قمرية، المراَ بالسنة: القمرية، «تَمَامِ خَمْسَ عَشْرةَ 

« ُُ الأنثى في الحي  يكون خرو  َم الحي  إذا خر  بعُ تسع ِني  فإنه  ،«الجَاشِيَةُ  وَتَزِي

ا فٍ حي  للمرأة قبل تسعة، وبالحمل.  يك  حينَذ صحيحل

يقول إن الحمل ليس عٍمة بلو ، وإنما الحمل عٍمة على تقُم البلو ،  ومن أهل العلم

 يكون حمٍ إلا وقُ ِبقه بلو .ووجوَ البلو  قبل ذلك، وقوله وجيه، لأنه لا يمك  أن 

فهذا يُلنا على أنه إذا حملت المرأة ولم تك  قُ صلت فتقضي الصلوات التي تتيق  فيها  

 ويتحصل بها اليقي  أنها كانت بالغة قبل الحمل.
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ف
 
ال المصن

 
 «.بابُ الوكالةِ » :ق

وذكر فيه « الوكالة»شرع المصنب في  العقوَ الجائزة وبُأ بأول العقوَ الجائزة وهو 

 أحكام العقوَ الجائزة على ِبيل امجمال.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ْ  يَصِحُّ ذَلك منِْهُمَا» :ق  «.تَجُوزُ فيِ كُلِّ مَا يُناَبُ فيِهِ، إذَا كَانَا ممَِّ

عَبَّرَ بكل وهي م  صي  العموم فتشمل  ،«تَجُوزُ فيِ كُلِّ مَا يُناَبُ فيِهِ »: قول المصنف

فيجوز للشخص أن يجيْ َيره في إقامة القَصاص على م  جاز له أموالال وتشمل الجنايات، 

إقامة القصاص عليه، ويجوز كذلك حتى في العباَات، فإن م  العباَات ما تجوز النيابة فيها 

ا م  الأفعال يجوز فيها النيابة، لك  لها  كرمي الجماش، لَبَّيناَ ع  الصغاش وشمينا عنهم فإن كثيرل

 نيابة وما لا يجوز فيه النيابة.قاعُة فيما يجوز فيه ال

ْ  يَصِحُّ ذَلك»وقوله:  ، م  اممام، لا يصح للشخص أن يتوكل في شيء إلا إذا «إذَا كَانَا ممَِّ

كان يصح فعله لنَسه، ويُستَثْنىَ م  ذلك صوش قليلة، وبناء على ذلك المرأة حينما لم تك  

لَ في اميجاب في عقُ النكا ، ولية على نَسها ولا على َيرها م  النساء لم يَجُزْ  أن تُوَكَّ

ويجوز توكيلها في الطٍق، لان المرأة يجوز لها فس  النكا ، فيجوز توكيلها بالطٍق باعتباش 

 أنه تَرقة، فهو يصح لها م  طريق مختلب.

ْ  يَصِحُّ ذَلك »وأما الولاية في النكا  فٍ يصح توفيرها وهذا يخر  قوله:  إذَا كَانَا ممَِّ

 «.هُمَامنِْ 
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ف
 
ال المصن

 
ٌُ جَائِزٌ » :ق  «.وَهِي عَقْ

ٌُ جَائِزٌ »قوله:  هنا ليس المراَ بجائز ما يُقَابلِ الواجْ والمحرم لا؛ وإنما الجائز هنا ، «عَقْ

ما يُقَابلِ الٍزم، وبضُها تتميز الأشياء، فهو عقُ جائز يجوز للوكيل وللموكل أن يَس  

 الآخر، فهي م  العقوَ الجائزة.العقُ في أي وقت بُون شضا الطرف 

  
 

ف
 
ال المصن

 
هٍ » :ق ََ  «.وتَبْطُلُ بمَِوتٍ، وَفَسٍْ ، وَجُنوُنٍ، وحَجْرٍ لسَِ

ذكر أن كل عقُ جائز يَبْطُلُ بموت أحُ الطرفي ، وبَس  م  أحُ الطرفي  ولو لم يعلم أو 

هٍ.يرضَ الطرف الآخر، وبالجنون م  أحُ الطرفي ، وبالحَجْرِ على أحُ الطرفي   ََ  بسَِ

  
 

ف
 
ال المصن

 
رِكَةِ، والمُزَاشَعَةِ، والمُسَاقَاةِ، والجَعَالَةِ، » :ق ٍُ جَائِزٍ كَالشَّ وَكَذَا كُلُّ عَقْ

 «.والمُسَابَقَةِ 

 كل العقوَ الجائزة تَبْطُل بالأموش السابقة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.والوَكيِلُ أميِ ٌ » :ق

يقولون م  كان تحت يُه عَي   الله تعالىرحمهم العلماء ، «والوَكِيلُ أميِ ٌ »قول المصنب: 

هُ إما أن تكون يُ أمانة، أو يُ ضمان، أو يُ ملك. َُ  فإن يَ

: هي التي يسمونها يُ العاَية، فيُ الضمان كل شيء يتلب العي  يلزمه ويد الضمان

ضمانها، يعني التعوي  م  الضمان معنى التعوي ، إذا حكمنا بأن اليُ يُ ضمان فيلزمه 

ا، ِواء كان التلب منه أو م  َيره.الضمان   مطلقل

طَ هو أو أتلَها بنَسه.وإذا قلنا   : اليُ يُ أمانة فإنه لا يضم  إلا إذا فَرَّ
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: يُ الملك فهو يحكم بملكها له يَعل بها ما شاء ويتصرف بها كيَما شاء، هنا وإذا قلنا 

ت يُه شيء فٍ يضم  إلا بَيََّ  المصنب أن الوكالة عقُ أمانة فالوكيل أمي ، فلو تلب تح

 بالتَريط والتعُي.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.لَكِْ  لَو قَضَى بغَِيرِ بَيِّنةٍَ ضَمِ َ » :ق

: بمعنى قضى ،«لَو قَضَى بغَِيرِ بَيِّنَةٍ ضَمِ َ »: بُأ يذكر بع  الصوش التي فيها تعُي، قال

ََُّ عنه َي  بألب، ولم  لِ، أ ي  الذي على المُوَكِّ َُّ ََُّ ال يُوَثّقْ ببينة كتابية ونحوها، أنه قُ أ

قضى الُي  ع  الموكل وأنكر ذلك الطرف الآخر أنه قُ قضى الُي  عنه فإنه يضم ، لماذا 

ضم ؟ نقول لأنك مَرط لأن العاَة أن م  قضى َينا ع  نَسه أوع  َيره فإنه يَكُ ويثبته 

 ببينة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
لِ » :ق  «.لا بحَِضْرَةِ المُوَكِّ

ضر صاحْ الحق فٍ تَرق بذلك؛ لأن هو الذي يجْ عليه أن يُوَثِّقَ لأنه لك  لو ح

 حاضر.

لُّ عَلَى القَبُولِ، »قال المصنب:  ُُ لُّ عَلَى امِذنِ، وَكُلِّ قَولٍ أو فعِْلٍ يَ ُُ وَتَصِحُّ بُكُلِّ قَولٍ يَ

يرِهِ  ََ  «.مُتَرَاخِيَر وَفَوشَال، بجُِعلٍ وَ

يُل على الَعل، كل قول يُل على « بُكُلِّ قَولٍ »الوكالة، ، أي: «وَتَصِحُّ »قول المصنب: 

لُّ عَلَى القَبُولِ : »امذن بالتصرف، وكلتك وهكذا م  القول، قال ُُ هنا ، «وَكُلِّ قَولٍ أو فعِْلٍ يَ

قَ المصنب بي  القبول وبي  اميجاب، فجعل  : لا ينعقُ إلا بالقول فقط، بينما الإيجابفَرَّ

 وبالَعل معا. : يحصل بالقولالقبول
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أي: لا يلزم اميجاب القبول أن يكون في مجلس واحُ، وفوشا في ، «مُتَرَاخِيَر»وقوله: 

يرِهِ »فيكون بأجرة، « بجُِعلٍ »مجلس واحُ،  ََ كذلك وبغير أي بغير جُعلٍ أو بغيره م  عقوَ « وَ

 التي تجزي كامجاشة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
عَلُ مَا تَناَوَلَهُ لََاَر أو » :ق َْ  «.عُرْفرفيَ

لَّ عليه. ََ  ما تناوله العقُ الذي 

  
 

ف
 
ال المصن

 
لُ فيِمَا يَتَوَلَّى مثِْلُهُ » :ق  «.وَلا يُوَكِّ

يرَهُ، وأما إذا كان  ََ لَ  يعني كل م  الوكيل إذا كان مثله يتولى شيَا معينلا فليس له أن يُوَكِّ

لَ لُلالة الحال  مثله لا يَعل ذلك لعجز أو لمكانة شرف مثل أو عرف معي  له أن يُوَكِّ

لُ فيِمَا يَتَوَلَّى مثِْلُهُ »والعرف، ولذلك يقول:  كيل مثله م  أي: فيما يتولى الو ،«وَلا يُوَكِّ

 الأعمال.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلا يَشْتَرِي مِْ  نََسِهِ وَلا يَبيِعُهَا، إلاَّ بإذْنٍ » :ق

 هذه المتعلقة بأنها قبل قليل أنه لا يَتَوَلَّى  قضاء العقُ خشية التُّهمة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.مَهُ وَإن اشْتَرَُ مَا لَمْ يَأذَنْ لَهُ وُقِبَ عَلَى امِجَازَةِ، وإلاَّ لَزِ » :ق

يقول أن الوكيل اشطُ ما لم يأذن له صاحبه، فهذه م  العقوَ الموقوفة، يوقب على إذن 

لِ، إن أَذِنَ وأجَازَ البيع فنقول صح العقُ م  حي  أوجْ الوكيل، وإن لم يأذن فإنه يك   المُوَكِّ

لِ، فيكون هو اشطاه لنَسه، وفي الحالتي  ال ا في حقه، أي في حق المُوَكِّ بيع ناجز، لك  هل لازمل

 يكون للوكيل أم للموكل عنه؟ هذا مبني على إذنه.
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نقب عنُ هذا القُش نقب بمشيَة اللَّه عز وجل بعُ صٍة المغرب، وصلى اللَّه وِلم على 

 .(1)نبينا محمُ

± 
ٍُ وعلى آله وصحبه أجمعي .  شبِّ العالمي ، وصلَّى الُلَّه وِلَّم على نبيِّنا محم

ِ
 الحمُ للَّه

ركَِةِ هِيَ أرْبَعَةُ أنواعٍ  شَرِكةُ عِنَانٍ بمَِالَيهِمَا »  - تعالى  -قال المؤلِّفُ  بابُ الشَّ

  «.وبَدَنَيهِمَا، وشَرِكَةُ وُجُوهٍ يَشْتَريَانِ بِجَاهَيهِمَا

، الحمُ للَّه شب العالمي ، وأشهُ أن لا إله إلا اللَّه وحُه لا ±

وشِوله صلى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وِلم تسليم شريك له، وأشهُ أن محمُا عبُاللَّه 

ا إلى يوم الُي  ثم أما بعُ:     كثيرل

رِكَةِ »: - تعالى  -يقول المصنبُ  هذا الباب يوشَ فيه المصنب ما يُسمى  «بابُ الشَّ

 بشركة العقوَ، وذلك أن الاشطا  نوعان: إما اشطا  في الأمٍ ، وإما اشطا  في العقوَ.

أن يشط  اثنان في ملِك عيٍ  ما، مثل: أن يشطكا في ملك أشض، أو  الأملاك فشركة 

ِياشة، أو كتاب، أو َير ذلك م  الأموش، وشركة الأمٍ  لا يتكلم عنها الَقهاء في باب 

الشركة؛ وإنما يتكلمون عنها في أبواب البيع المتقُمة، وِيأتي بع  تَصيلها في باب القِسمة؛ 

ا فعنُما نقول: إنما يتكلم العلما أي:  «باب الشركة»ء في باب الشركة ع  شركة العقوَ، إذل

ليست الشركات محصوشة في أشبع؛ وإنما  «هِيَ أرْبَعَةُ »باب عقوَ الشركة، وقول المصنب: 

هي صوشها متناهية، وإنما ترجع إلى أشبعة أصول فقط، ولذا يقول الشمس الزشكشي: إنه 

كات متعَُة، فيمك  أن نقول: إنه يجتمع في شركة واحُة يمك  أن يولُ م  هذا الأشبع شر

                                 
 نهاية المجلس الأول. (1)
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 عِنان ومضاشبة، أو وجوه وعنان، وَير ذلك م  الأموش.

راكة تكون في ثٍثة أشياء: تكون في  وإذا أشَت أن تَهم الشركات، فلتعلم أن الشَّ

مم.-وهي الممتلكات -الأموال  ، وتكون في الأعمال، وتكون في الذِّ

تستطيع أن تتبي  لك أنواع الشركات فيها جميعا، فإن كان الشريكان هذه الأموش الثٍث 

فهي التي تكلمنا عنها  -قُ اشطكا بأموالهما فقط، َون أعمال منهما، وَون ذمة يشطكان فيها

قبل قليل، وهي شركة الأمٍ ، فيكون لكل واحُ منهما جزء م  هذه العي ، وهذا لا تعلق 

  لنا به.

 شركة عنان، أن يكون كل  من أنواع الشركات التي ذكرها المصنف   النوع الأول

واحُ م  الشريكي  قُ بذل مالَه وبذل عمله معا، فيبذل ماله وعمله معا، فحينَذ تكون 

 الشركة شركة عِنان، إذ كل واحُ م  الشريكي  يبذل ماله ويبذل عمله.

  مال م  الثاني، فم  شركة مضاشبة، يكون العمل م  أحُهما، وال النوع الثاني

 أحُهما عمل، وم  الثاني مال.

  راكة منهما  النوع الثالث هي شركة الأبُان، ومعنى شركة الأبُان: أن يكون الشَّ

بالعمل فقط، فيعمٍن عمٍ، وفي نهاية يومهم ما يتحصل م  عملهم بأبُانهم، يقتسمونه بينهم 

 بالسوية.

 ون منهما عمل وذمة.شركة الوجوه، وهو أن يك  الرابع النوع 

ا هذه الأنواع الأشبع م  الشركات على ِبيل امشاشة لما ذكرته لك قبل قليل، م   إذل

إمكان توليُ شركات آخر، فلو كان أحُ الشريكي  بذل ماله وعمله والشريك الآخر بذل 

ثاني عمله فقط، فإننا في هذه الحالة نقول: إنها شركة عنان ومضاشبة، وكذا إذا كان الشريك ال
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بذل ماله فقط، والأول بذل ماله وعمله، فهي شركة عنان ومضاشبة كذلك، وتستطيع أن تولُ 

 ما شَت م  أنواع الشركات.

هذه يسميها العلماء بالشركات الشخصية، التي تنبني على شخص الرجل، والذي تسمى 

تقل، شركات الآن عنُنا في الأنامة هي شركات مختلَة ع  هذه الشركات، هي موضوع مس

ذمتها مستقلة ع  ذمة المَِسي   -حتى شركة الَرَ الواحُ -ولذلك كل الشركات الآن

لتلك الشركة، فالذي نُشِه في باب الشركات ليس هو ناام الشركات، فإن ناام الشركات له 

ولو كان  -أمر آخر مستقل، وخاصة فيما يتعلق بَصل الذمة المالية للشركة ع  المَِسي 

أخرُ؛ وإنما هو م  باب الاشطا  اللَاي، وقُ يأتي مجال َير هذا  ، هذه مسألة-واحُ

  المجال نتكلم ع  الشركات المعاصرة وما تعلقها بباب الشركة.

ميت عنانا كعنان يتساوون في  «هِيَ أرْبَعَةُ أنواعٍ  شَركِةُ عِنَانٍ »: أولا قال المصنف ُِ

واحُ م  الشريكي  يبذل ماله ويبذل بُنه، وهو  أي: كل «بِمَالَيهِمَا وبَدَنَيهِمَا»ِباقهم، قال: 

العمل، البُن هو العمل، فكل واحُ منهما يبذل نقُا، لنقل ألب شيال، والثانية ألب شيال، 

وكٍهما يعمٍن في هذي  الألَي ، أحُهما يقوم بالبيع، والآخر يأتي بتوشيُ البضاعة مثٍ، أو 

 بغيرها م  الأعمال بينهما.

ننتبه لهذه الجزئية، التعبير « بِمَالَيهِمَا وبَدَنَيهِمَا»ما بعُه قول المصنب: وقبل أن ننتقل ل

بالمال مشهوش المذهْ، وقلت لك: إذا قلنا: المشهوش. فَيه خٍف قوي، والغالْ للشي  

تقي الُي  مشهوش المذهْ أن عقُ شركة المضاشبة وشركة العنان لا تصح إلا أن يكون 

ون المال عروضا؛ بل لا بُ م  أن يكون نقُا والحقيقة أن قولهم المال نقُا ولا يصح أن يك

 اضبط في المحاِبة وأيسر.

عنُما عبّر المصنب بيشطيان   «وشَرِكَةُ وُجُوهٍ يَشْتَريَانِ بِجَاهَيهِمَا»ثم قال في النوع الثاني 
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يُل على أنهما عمٍ عمل التجاشة، فكٍهما عمل ببُنه وهذا هو الاشطا  بالعمل، وقوله: 

أي: بذمتهما، فذمة والُي  المتعلق بالشركة يشطكان فيه فكٍهما يشط  فيه  «بِجَاهَيهِمَا»

ان ثم ، أي يشطي«يَشْتَريَانِ بِجَاهَيهِمَا»بالسوية فيكون بينهما على السوية، وهذا معنى قوله: 

 يبيعان ما اشطياه بجاههما، فكٍهما بذل بُنه وهو عمله وبذل ذمته التي هي جاهه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَشَركَِةُ مُضَارَبَةٍ، مَالُ وَاحِدٍ وَبَدَنُ الآخَرِ » :ق

أي: م  أحُهما مال والآخر يبذل العمل وهو البُن،  ،«وَشَرِكَةُ مُضَارَبَةٍ مَالُ وَاحِدٍ »قوله: 

 أن يكون المال على المشهوش نقُا، ولا يصح عنُهم الشركة أن تكون بعروض.ولا بُ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَشَركَِةُ الأبْدَانِ »  :ق

ِكت ع  بيانها، وشركة وشركة الأبُان هو أن يكونا مشطكي  « وَشَرِكَةُ الأبْدَانِ »قوله: 

الحرفية، يقول نعمل في عملهما بأبُانهما فقط، مثال ذلك: أن يشط  اثنان م  ذوي المه  

يومنا كله فما تحصل لنا جمعناه بيننا ثم نقتسمه بيننا بالسوية، قُ يكون أحُهم اليوم تحصل 

عمٍ كثيرا والآخر لم يتحصل عمٍ، فحينَذ نقول مع ذلك يجوز، والحقيقة أن شركة 

إن شركة  الأبُان نار لها بع  الَقهاء وهم الحنَية نارا مبالغا فيه م  جهة الغرض، فقالوا

وَيره أنهم اشطكوا شركة الأبُان في  الأبُان ممنوعة، لك  ثبت م  حُيث اب  مسعوَ 

 في السلْ وَيره فُل على أن شركة الأبُان وشَ إقراش السنة بها. حياة النبي

  
 

ف
 
ال المصن

 
بْحُ فيِ الكُلِّ عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ » :ق  «.وَالرِّ

أي: في جميع أنواع الشركات إذا كانوا قُ اشططوا شيَا فالربح على شرطهم على ما 

اشططوه م  اتَاق، إما لأحُهم النصب والآخر النصب، لأحُهم العشر والثاني تسعة 
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أعشاش لا ننار لمقُاش العمل ولا لمقُاش المال بل العبرة بما اشططاه فإن لم يشططوا شيَا 

إذا كان فيها مال م  الطرفي  فيقسم الربح على قُش المال، فإن لم يك  وِكتوا فالأصل أنه 

 فيها مال فتقسم على الرؤوس، فالعبرة بالرؤوس حينذا .

لو أنه وجُت خساشة في الشركة فٍ يخسر في  :يعني ،«وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ »قوله: 

الشركة إلا مَ  بذل المال، فَي العنان كٍهما بذل المال فالوضيعة عليهما، والمضاشبة المال 

 م  أحُهما َون الآخر فالوضيعة على م  منه المال َون الآخر.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.يَّنٍ ولا يُعَيَّنُ لوَِاحِدٍ دَرَاهِمُ وَلا رِبْحُ شَيءٍ مُعَ »  :ق

يقول إن مما لا يجوز أن يعي  لواحُ م  الشريكي  َشاهم معينة فيقول: لك في كل ِنة 

عشرة َشاهم عشرون َشهما مَة َشهم وهكذا، نقول هذا لا يجوز، لأن تعيي  الُشاهم هو 

ضمان للربح، وضمان الربح لا يجوز، نقول حتى ولو شرطه، لأن بع  الناس توِع في 

الُشس قبل الصٍة أن م  الناس م  يقول يجوز ضمان عقوَ الأمانات، القاعُة، ذكرت في 

لا يُخل فيه ضمان الربح، وإنما يُخل فيه ضمان المتلب، فتجوز بع  المعاصري  فجعل 

مما يُخل في جواز اشطاط الضمان، أنه يضم  له الربح وهذا َير صحيح، فرق بي  ضمان 

ه في فيما ليس م  تصرفه وفعله المعتاَ، إذا هذا الربح وبي  ضمان شأس المال الذي تكلم علي

 .«ولا يُعَيَّنُ لوَِاحِدٍ دَرَاهِمُ »الأمر الأول فيما يتعلق بقوله: 

هنا  صوشة بع  الناس يانها جائزة وهي َاخلة في الصوشة المحرمة، عنُما يبذل 

ا الشخص ماله لشخص آخر، ليضاشب له به، قلنا يجوز الربح أن يكون بينهما على م

اشططاه، فإن قال: لك نصب الربح ولي نصَه نقول يجوز لأن الربح على ما اشططاه، وأما 

أن قال له لك نصب المال الذي أعطيتني. فنقول لا يجوز لأنه يكون تعيينا للُشاهم، فبع  
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الناس يا  أن النسبة عنُما يقول لك عشرة بالمَة م  المال الذي بذلته لي في شركة 

  باب نسبة الربح، لا، هو تعيي  بالُشاهم لك  َير اِمها، وهذه الصوشة المضاشبة أنه م

 .«ولا يُعَيَّنُ لوَِاحِدٍ دَرَاهِمُ »محرمة باتَاق، لا يصح ذلك لأنه ضمان للربح، وهذا معنى قوله: 

مثل أن يقول لو اشط  في شيء بينهما عنان يقول الجزء  «وَلا رِبْحُ شَيءٍ مُعَيَّنٍ »قوله: 

الأول م  الغنم شبحها لي والجزء الثاني م  الغنم شبحها لك فنقول ما َام قُ اشطكوا فليس 

 لأحُهما أن يعي  له شبح معي  َون الآخر؛ بل يكون الربح والوضيعة بينهما ِواء.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.ارَعَةُ وَكَذَا المُسَاقَاةُ وَالمُزَ »  :ق

هنا فقط نكتة لطيَة عبر المصنب بقوله: « وَكَذَا المُسَاقَاةُ وَالمُزَارَعَةُ »قول المصنب: 

لأن مشهوش المذهْ أن المساقاة والمزاشعة ليست عقوَ شركات؛ بل هي عقوَ  «وَكَذَا»

قاة مستقلة بذاتها وذلك أنهم يشططون في عقوَ الشركات أن يكون شأس المال نقُا وفي المسا

والمزاشعة ليس فيها نقُ وإنما أحُهما منه العمل والآخر منه الأشض أو الشجر ونحو ذلك، 

فجعلوا عقوَ المساقاة والمزاشعة عقوَا مستثناة لعَُ م  الأموش منها ما ذكرت لك قبل قليل 

يقول لا بل  -كالشي  تقي الُي  -في كون شأس المال يجْ أن يكون نقُا، وم  أهل العلم

ساقاة والمزاشعة حكمها حكم الشركة فهي في الحقيقة نوع م  أنواع الشركات ولذلك إن الم

بع  القيوَ التي يوجُها بع  الَقهاء قُ ينازع فيها لكي تكون شاملة للجميع وهذا معنى 

 .«وَكَذَا»قوله: 

هو أن يكون الشخص مالكا لشجر فيتَق مع آخر ليقوم بسقي ذلك الشجر،  المساقاة 

على أنه إذا خرجت الثمرة فإنهما يقتسمون الثمرة بينهما على ما اتَقا عليه، فهذا يجوز، ومثله 

المزاشعة أن يكون لأحُهما زشع والآخر منه العمل، فيقوم العامل بزشع الأشض على أن ما 
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 م  الزشع كالحْ ونحوه يكون بينهما على ما اتَقوا عليه.نبت في هذا الزشع وخر  

وم  الَروق بي  المساقاة والمزاشعة: أن المساقاة لا تحتا  إلى مَنة إلا الماء، والماء 

يكون نابعا م  الأشض وهو ناتج لَعل الشخص إذ الماء قبل خروجه م  الأشض ليس 

اختلَوا في المزاشعة، البذش هل يجْ أن مملوكا لأحُ؛ بينما المزاشعة تحتا  إلى بذش، ولذا 

يكون على مالك الأشض، ليكون الطرف الآخر منه العمل فقط؟، أم يجوز أن يكون البذش م  

مالك الأشض ويجوز أن يكون البذش م  العامل؟ هما قولان عنُ المتأخري  والذي جزم به 

البذش م  صاحْ المحققون كموِى في الزاَ وَيره م  أهل العلم أنه يجوز أن يكون 

 الأشض ويجوز أن يكون البُش م  العامل.

  
 

ف
 
ال المصن

 
فَانِ عَلَى وَجْهِ الحَظِّ »  :ق مَا يَتَصَرَّ  «.وَإنَّ

فَانِ »قوله:  مَا يَتَصَرَّ الضمير هنا التثنية يعوَ للشريكي ، هذا هو الااهر وليس عائُا  ،«وَإنَّ

احُ م  الشريكي  يتصرف على وجه فقط للمساقاة والمزاشعة بل يعوَ لكل ما ِبق، فكل و

الحظ، وهذا ينبني عليها قاعُة عنُ أهل العلم يقولون إن الشريكي  يتصرفان في مال الشركة، 

فما يتعلق في ماله يتصرف تصرف الأصيل، وفي مال شريكه يتصرف تصرف الوكيل فهو 

عقُ شركة يتصرف التصرف الأصيل في ماله، وفي مال شريكه يتصرف تصرف الوكيل، إذ م  

مع آخر كأنه وكله في التصرف وتقُم معنا أن الوكيل والولي على اليتيم وعلي المحجوش عليه 

ليس له أن يتصرف مطلق التصرف وإنما يتصرف على ما فيه الحظ وهذه عباشة َقيقة وهذه 

أجوَ م  عباشة م  اشطط حاوظا معينة مبنية على أعراف معينة، مثل ما ِيأتي بعُ قليل في 

 ية بيع النسأ وَيره.قض
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ف
 
ال المصن

 
 «.وَلا يَبيِعُ نَسَاءً إلاَّ بإذنٍ »  :ق

هذه تَريع على أنه لا يتصرف إلا على وجه الحظ، كيب ذلك؟ يقولون إن الشخص إذا 

باع مالا إما أن يبيعه حالا ويقب  الثم  وهذا فيه احتياط للمال وإما أن يبيعه مَجٍ والبيع 

فيه زياَة ثم  لك  فيه خوف على المال بعُم السُاَ أما أن يموت المَجل في الغالْ أن 

المشطي وإما أن يكون مماطٍ أو نحو ذلك، لما كان الأصل  أن التصرف إنما يكون على 

وجه الحظ، فنقول الأصل أن كل واحُ م  الشريكي  ليس له أن يبيع شيَا م  البضاعة التي 

مَجٍ لأن هذا ليس م  الأحظ وإن كان قُ يكون أعلى، يشطكان في بيعها إلا حالا ولا يبيعه 

هذا مبني شبما على أعراف معينة، لك  قُ يكون في بع  الأعراف في بع  الأِواق وليس 

كل الأِواق، الأحظ للتجاشة أن تكون مَجلة إذا كان قُ عرف مَ  الذي له، ولذلك كثير م  

اية اليوم اليومي  الأِبوع الثٍثة وإلا لم يأته المحالّ قُ لا يكون البيع فيها إلا بالأجل على نه

 أحُ، فنقول المرَ في امذن بالحظ ولعُمه الأقرب أنه للعرف، وليس النهي مطلقا.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلَو دَفَعَ دَابَّتَهُ ليَِعْمَلَ عَلَيهَا وَمَا حَصَلَ بَينَهُمَا جَازَ » :ق

اؤنا شحمهم اللَّه أنها ليست م  الشركة هذه المسألة مثل المساقاة والمزاشعة، ذكر فقه

وإنما تشبه الشركة، وم  أهل العلم كما قلت لكم م  يرُ أنها نوع م  أنواع الشركة، ما هي؟ 

قال هو إن يكون الشخص له َابة، ثم يعطي آخر هذه الُابة أي منَعة الُابة ليعمل عليها، إما 

كانت آباشا أو لغير ذلك م  الَوائُ، ثم ما  بتأجيرها أو ليحمل عليها أو ليسني بها م  الماء إذا

حصل بينهما م  التأجير والحمل والانتَاع والعمل بهذه الُابة يكون بينهما على ما اقتسما 

عليه، قلت إن فقهائنا لم يعُوها م  الشركة لأن شأس المال ليس مال نقُا وإنما شأس المال 

لكنه ليس نقُا، هو مال لكنه ليس بنقُ، ولذا فيها في الحقيقة منَعة َابة، ومنَعة الُابة مال 
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قالوا هو ملحق بالشركة وليس بشركة، طبعا الشي  تقي الُي  حينما قال: إن شأس مال 

 الشركة لا يلزم أن يكون نقُا أَخل جميع هذه الصوش وقال إنها َاخلة في الشركات.

  
 

ف
 
ال المصن

 
هُ ثَمَر  يُؤْكَلُ، بجُِزْءٍ مِنْ ثَمَرهِِ مُشَاعٍ بابُ المُسَاقَاةِ  تَجُوزُ فيِ كُلِّ شَجَرٍ لَ » :ق

 «.مَعْلُومٍ 

أوشَ المصنب المساقاة فقط لأنه وشَ فيها الحُيث في المخابرة حُيث شافع ويلحق 

 بالمساقاة المزاشعة ويلحق بها كذلك المغاشِة وهو في َرس الشجر.

، ما َام أن «لَهُ ثَمَر  يُؤْكَلُ » ،في ِقي كل شجر :إي ،«تَجُوزُ فيِ كُلِّ شَجَرٍ »يقول المصنب: 

له ثمر يَكل فإنه يجز المساقاة عليه، وم  أهل العلم م  يوِع فيقول له ثمر يُنتَع به، إذ م  

 الأثماش ما لا يَكل، لك  ينتَع به بصناعة ونحو ذلك.

ه كالربع أو م  الثمر هذا يكون لأحُ جزء من :أي ،«بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ »قال: 

النصب للعامل والجزء الآخر يكون لمالك الشجر والعامل يقوم بسقيه ويقوم بكل الأعمال 

المتعلقة بعُ ذلك كالتشويك مثل النخل ومثل قطب الثمر وَير ذلك م  الأعمال وَلبت 

 المساقاة؛ لأن أكثر وأطول الأعمال التي تتعلق بالشجرة هي ِقيه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
رْعِ، سَوَاء  كَانَ البَذْرُ مِنهُْمَا أو مِنْ أحَدِهِمَا» :ق  «.وَكَذَا المُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مِنَ الزَّ

هذه المسألة أوشَناها قبل قليل في المزاشعة وأن الصحيح عنُ المتأخري  الذي مشى 

 قهما.عليه موِى خٍف لما في المنتهى أنه يجوز ولو كان البذش م  العامل أو منهما باتَا
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ف
 
ال المصن

 
 «.وَعَلَى العَامِلِ مَا جَرَتِ العَادَةُ بهِ » :ق

ما جرت به العاَة م  التشويك م  حرث الأشض م  شش السماَ وَير ذلك م  الأموش، 

 كل ما يتعلق بالعمل فإنه على العامل في العاَة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَعَلَى رَبِّ المَالِ مَا فيِهِ حِفْظُهُ » :ق

 مزشعة، فالحراِة واجبة على شب المال وليست واجبة على العامل.حَظ ال :أي

  
 

ف
 
ال المصن

 
، » :ق بابُ إحياءِ المواتِ  مَنْ أحْيَا أرْضَاً دَاثرَِةً، لَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالكِ  معْصوم 

 «.فَهِيَ لَهُ 

بذكر نوع م  أنواع الكسْ، لأن كسْ المال يكون بأحُ  -تعالى  -بُأ المصنب

أمري ، إما بالقهر وإما بالاختياش، القهر يكون كسبه ع  طريق امشث، وأما الاختياش فإنه 

يكون بأحُ ثٍثة أموش: إما بالعقوَ ِواء كانت العقوَ عقوَ معاوضات أو العقوَ عقوَ 

 ها.تبرعات ومر معنا كثير منها وِيأتي بعض

وإما أن يكون الكسْ طريق تملك المباحات، وتملك المباحات أول باب فيه وهو إحياء 

الموات وما يتبع إحياء الموات أيضا م  الصوش والمسائل التي ِيأتي بعُ ذلك امشاشة إلى 

 بعضها بإذن اللَّه عز وجل.

: -المصنب كما ِيأتي في كٍم -المراَ بالموات ،«بابُ إحياءِ المواتِ »يقول المصنب: 

هي الأشض، فٍ يسمى الموات إلا الأشض فقط، َير الأشض لا تسمى مواتا م  الحيوانات 

وم  الأعيان الأخرُ لا تسمى موات، الموات هي الأشض المنَكة ع  المِلك 

والاختصاص، فكل أشض انَكت ع  الملك والاختصاص فإنها تسمى مواتا وم  أحياها 
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 يب يكون، وعرفنا ما معنى الموات.فإنه يملكها، وامحياء ِيأتي ك

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«مَنْ أحْيَا أرْضَاً دَاثرَِةً » :ق

عبَّر المصنب بالُاثرة لتشمل صوشتي : الأشض التي ليس فيها ملك مطلقا وليس فيها أثر  

ملك، ليس لها ملك وليس فيها أثر تملك، كبنيان ونحوه، والأمر الثاني ما فيه أثر تملك 

وبنيان لك  تطاول الزم  على مٍكها وفُقُوا إما لوباء أباَهم أو لهجرتهم ولا يعرف أعيانهم 

ا فالموات يشمل الُاثرة التي لا يوجُ أو َير  ذلك م  الأِباب التي يسببها اللَّه عز وجل، إذل

فيها أثر لَعل للآَميي  والتي وجُ فيها إثر بناء لهم تملك أو اختصاصا ثم بعُ ذلك فإنهم  

 تركوها وهجروها ولم يعلموا ولم يعرف أنهم ِيعوَون إليها.

عبّر المصنب بالمالك ويقصُ به أمري  وليس أمرا  ،«معْصوم  لَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالكِ  »ثم قال: 

واحُا يقصُ بها الملك ويقصُ به أيضا الاختصاص؛ لأن الَقهاء أحيانا يتساهلون في تسمية 

الاختصاص ملكا، كيب ذلك؟ اناروا الأشض التي لا يعرف لها مالك هي الأشض التي بواش، 

بناء أو أثر وأما الاختصاص فهو أمر يكون  لا يوجُ أحُ يُعي ملكها وليس لأحُ فيها أي

ِابقا للملك مثل التحجير، فم  حجر أشضا جعل عليها حجاشة أو أو عقما مثٍ فإنه مختص 

بها لكنه ليس مالك لها إذ التهجير ليس إحياء وإنما هو بُء عماشة ومثل ذلك امقطاع في أوله 

ر الَقهاء أن امقطاع نوعان يكون م  باب الاختصاص لا يكون م  باب الملك، وقُ ذك

إقطاع ملك وإقطاع اختصاص، فإقطاع الملك يملكه ولو لم يحيه، وإقطاع الاختصاص 

ا عباشة الَقهاء لما قالوا 24:10يختص به ولا يملكه حتى يحيه فيكون أولى م  َيره    ، إذل

وإن كنا  «ك  لَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالِ »منَك ع  الملك والاختصاص أجوَ م  عباشة المصنب: 

 وجهنا كٍم المصنب.

 لأن ملك َير المعصوم منَك عنه فيصبح كم  لا مالك له في الجملة. ؛«معْصوم  »قوله: 
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 إذا أحياها. :أي ،«فَهِيَ لَهُ »قال: 

: وقبل أن ننتقل م  هذه الجملة أوَ أن نبُأ مسألة ِريعة قول النبي

قلت لكم قبل قليل أن هذا م  باب التملك لماذا؟ بحيازة  «م  أحيا أشضا ميتة فهي له»

المبا  أليس كذلك؟ هنا  قاعُة مشهوشة عنُ أهل العلم قضى بها عمر وعثمان وَيرهما م  

الصحابة وهو أن تملك المباحات، يجوز تقييُه، هذه قاعُة مهمة، يجوز تقييُ تملك 

حمى النقيع، وهي أشض شوضة أنه  - -المباحات، أي  هذا؟ لما أنكروا على عثمان

ينبت فيها الكلأ فحماها ومنع أهل المُينة م  أن يرعوا فيها لأجل إبل الصُقة، أنكروا على 

عثمان ذلك فقال قُ حماها قبلي عمر، فُل ذلك على أن الصحابة حموا النقيع ومنعوا م  

احات التي الرعي فيها الرعي والصيُ والاحتشاش والاحتطاب كل هذه م  صوش تملك المب

لا يملكها أحُ، الصحابة ثبت عنهم لمصلحة أنهم منعوا م  تملك بع  صوشا المباحات 

وهو النقيع فٍ يجوز الرعي فيه، كذلك إحياء الموات نص أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر أن 

يمنع التملك بإحياء الموات مم  نص على ذلك القرافي، واب  القيم في الزاَ فقال إن هذا م  

تملك المباحات التي يجوز منعه، قلت هذا لما؟ لأنه صُش الناام عنُنا أن كل إحياء لموات 

بعُ ألب وثٍثمَة وِتة وثماني  هجري فإنه لا يثبت به الملك، وإنما يثبت الملك بامحياء 

السابق قبل ذلك، وهذا الذي صُش م  نحو خمسي  أو ِتي  ِنة تقريبا أو قبل ذلك بقليل 

كٍم أهل العلم فقهائنا وَيرهم أنه يجوز تقييُ ملك المباحات محياء الموات متوافق مع 

 وهذا جائز.

ا فقوله:    م  باب المبا  ويجوز تقييُه كما ذكرت لكم.« فَهِيَ لَهُ »إذل
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ف
 
ال المصن

 
رُهَا بِمَا تَتَهَيَأُ بهِ لمَِا يُرَادُ مِنهَْا كَالتَّحْوِيطِ، وَسَوقِ ال» :ق مَاءِ، وَقَلعِ بِأنْ يُعَمِّ

 «.أحْجَارِهَا وَأشْجَارِهَا المَانعَِةِ مِنْ زَرْعِهَا وَغَرْسِهَا

رُهَا بِمَا تَتَهَيَأُ بهِ لمَِا يُرَادُ »بُأ يتكلم ع  صَة امحياء قال الأحياء يكون  هذا  «بِأنْ يُعَمِّ

المراَ بالتحويط: التحويط بالبناء، وليس التحويط بالطاب أو  «كَالتَّحْوِيطِ »ضابط كلي، قال: 

بما ليس ببناء فإن التحويط بطاب وَيره يسمى تحجيرا والتحجير يثبت الاختصاص ولا 

 يثبت امحياء.

 إما بجُول أو بنحو ذلك. ،«وَسَوقِ المَاءِ »قال: 

إذا كان قُ أحياها لأجل  ،«رْعِهَا وَغَرْسِهَاوَقَلعِ أحْجَارِهَا وَأشْجَارِهَا المَانعَِةِ مِنْ زَ »قال: 

 الزشاعة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
وَإنْ حَفَرَ بئِْرَاً فِيهَا فَوَصَلَ إلَى المَاءِ مَلَكَ حَريِمَهَا مِنْ كلِّ جَانبٍِ خَمْسُونَ » :ق

ةِ، ونصِْفَهُ في البَدِيْئَةِ   «.ذِرَاعَاً فيِ العَادِيَّ

في أشض ميتة، ليس لها أحُ ملك ولا فيها اختصاص،  :يأ ،«فيِهَاوَإنْ حَفَرَ بئِْرَاً »يقول: 

 ،«مَلَكَ حَريِمَهَا»فوصل إلى الماء مَهومه أنه إذا لم يصل إلى الماء فإنه لا يكون إحياء، قال: 

ملك حريم البَر، ثم بي  مقُاش الحريم الذي ثبت فيه الأثر ع  ِعيُ المسيْ وَيره م   :أي

خَمْسُونَ ذِرَاعَاً فيِ »م  جوانْ البَر التي حَرها  :أي ،«كلِّ جَانبٍِ مِنْ »التابعي ، قال: 

الآباش نوعان عاَية وباَية العاَية: هي التي نسبت لقوم عاَ يعني أنها قُيمة ثم َاش  «العَادِيَّةِ 

ماؤها فجاء شخص بعُه ثم حَرها أنتم تعرفون أن البَر إذا َاش ماؤها لكي تريُ أن تحَرها 

أكثر ثم تطوي البَر أكثر والمشقة فيه أصعْ بكثير لأنك تنزل وقُيما كانوا ينزلون  فإنك تنزل

بأنَسهم وكلما نزل قل الأكسجي  فيتعبون وقليل م  العمال م  يحس  هذه الآباش الباَية 
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وانار لبع  الآباش التي عنُنا تجُ أنها عميقة جُا وم  أعام الآباش التي عنُنا بل قُ تكون 

في الجزيرة العربية الموجوَة في تيم هذه البَر الكبيرة جُا التي هي عاَية بل  أعام الآباش

جاهلية، وما زالت قائمة إلى الآن، لو نارت في الطو فيها ِتجُه عشرات الأمتاش إلى 

الأشض، فالعاَية لما كان إحياء الماء وإخراجه منها صعبا أصبح حريمها أكثر يتملك م  

انْ خمسون ذشاعا، يملك خمسي  ذشاعا الذشاع ِتة وأشبعي  أخر  الماء منها م  كل ج

ِانتي أو ثمانية وأشبعي  ِانتي، يعني تقريبا لنقل خمسي  ِانتي هي أقل، قلت لك إنها ِتة 

وأشبعي  ِانتي، لو قلنا خمسي  ِانتي أِهل في الحساب فتكون خمسة وعشري  مطا فقط، 

 ن خمسة وعشري  مطا تقريبا أو أقل.فم  حَر بَرا يتملك م  قطرها نصب قطرها يكو

أو في الباَية يعني التي بُأها فحَرها حُيثا فيأخذ نصب ذلك  «ونصِْفَهُ في البَدِيَّةِ »قال: 

 خمسة وعشري  ذشاعا م  كل جانْ وهو اثني عشر مطا ويزيُ قليٍ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
قَ بِمَصَالحِِهِ، وَلا مَعْدِناً ظَاهِرَاً » :ق  «.وَلا يُمْلَكُ مَا قَرُبَ مِنْ عَامِرٍ وتَعَلَّ

الأشاضي المنَكة ع  الملك والاختصاص إذا  «وَلا يُمْلَكُ مَا قَرُبَ مِنْ عَامِرٍ »يقول: 

يلهم كانت قريبة م  العامر لا يتملكها لأن فيها مصلحة لعموم أهل البلُ وقُ تكون هي مسا

وقُ تكون هي طرقهم وقُ تكون كذلك مرعى مبلهم وقُ تكون أيضا مكان لصٍتهم على 

جنائزهم وصٍتهم في أعياَهم وعنُ اجتماعهم، فالأماك  القريبة م  البلُ لا تحيا لأن فيها 

اختصاص لأهل البلُ، فتكون م  حقوق الاشتَاق العامة لأهل البلُ، فٍ تملك لوجوَ 

قَ بِمَصَالحِِهِ »معنى قوله: الاختصاص، وهذا   .«وَلا يُمْلَكُ مَا قَرُبَ مِنْ عَامِرٍ وتَعَلَّ

إما أن يكون ظاهرا على وجه الأشض وإما أن  :المعاَن نوعان ،«وَلا مَعْدِناً ظَاهِرَاً »قوله: 

بٍل ب  الحاشث  يكون باط ، المعاَن الباطنة تملك وقُ أقطع النبي
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اليم  فأقطعهم إياه فاِتخر  منه المعُن فيجوز المعاَن الباطنة المعاَن المعُن الذي في 

 وأما الااهرة فٍ تملك فٍ تكون ظاهرة على وجه الأشض وتملك.

  
 

ف
 
ال المصن

 
وَمَنْ جَعَلَ عَلَى عَمَلِ شَيءٍ جُعْلاً مَعْلُومَاً، فَمَنْ عَمِلَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الجُعْلَ » :ق

هُ   «.استَحَقَّ

صنب ع  عقُ جُيُ وهو عقُ الجعالة، وعقُ الجعالة م  عقوَ بُأ يتكلم الم

المعاوضات وهذا العقُ يختلب ع  عقُ امجاشة؛ لأن عقُ امجاشة محل العقُ هو العمل 

أو المنَعة بينما عقُ الجعالة هو عقُ على النتيجة التي يسبقها عمل، إذا عنُنا قيُان: عقُ 

لنتيجة فٍ يستحق شيَا، لك  بشرط أن تكون النتيجة الجعالة محله على النتيجة إذا لم توجُ ا

وَمَنْ جَعَلَ عَلَى عَمَلِ »قُ تحصلت بعمل وِيأتي في كٍم المصنب، ولذلك يقول المصنب: 

هُ  يقول الشي  إن الشخص م  « شَيءٍ جُعْلاً مَعْلُومَاً، فَمَنْ عَمِلَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الجُعْلَ استَحَقَّ

معينة فتجوز، م  أمثلة ذلك شرَ له حيوان ثم قال م  وجُ هذا جعل جعٍ على نتيجة 

الحيوان الشاشَ فله كذا، فم  عمل ولو عمٍ يسيرا بأن كان الحيوان قريبا منه فتناوله بيُه، ثم 

أَاه لصاحبه فإنه في هذه الحالة يستحق الجعل، لا ننار لقلة العمل ولا ننار لكثرته وإنما 

وَ عمل قلت بشرط وجوَ عمل لما لأن م  جعل جعٍ وكان هذا العبرة بالنتيجة، بشرط وج

الشيء في يُه فقال مثٍ: أضعت قلمي ولم  وجُه عشرة شيالات. فكان بيُ شخص فقال 

هذا قلمك. نقول لا يستحق الجعل؛ لأن القلم كونه في يُ هذا الرجل يُ أمانة ويجْ عليه أن 

يجْ أن يكون قُ عمل عمٍ ليأخذ على يرَ الأمانة إلى صاحبها فهي واجْ عليه شَها ف

وَمَنْ جَعَلَ عَلَى عَمَلِ شَيءٍ »العمل الجعل والأجرة التي جعلها الجاعل، إذا هذا معنى قوله: 

هُ »فٍ بُ م  العمل بعُ بلو  الجعل  «جُعْلاً مَعْلُومَاً، فَمَنْ عَمِلَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الجُعْلَ  أي « استَحَقَّ

 مٍ بغ  النار هل كان العمل كثيرا أم قليٍ.اِتحق ذلك الجعل كا
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ف
 
ال المصن

 
 «.فَلَوْ فَسَخَ الجَاعِلُ بَعْدَ عَمَلِهِ لَزِمَهُ للِعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ » :ق

يقول إن الجاعل يجوز له فس  العقُ مطلقا، لك   ،«فَلَوْ فَسَخَ الجَاعِلُ بَعْدَ عَمَلِهِ »: هقول

لو فسخه قبل أن يعمل الجاعل عمٍ فليس له شيء، وأما إذا بُأ العامل بالعمل وكان معينا 

في عقُ الجعالة؛ لأن عقُ الجعالة يجوز لشخص معي  أنت إن فعلت كذا فلك كذا ويجوز 

ع معي  وبُأ المعي  في العمل ولم لعموم الناس م  وجُ كذا فله كذا فإن كان عقُ الجعالة م

تتحقق النتيجة بعُ فَس  الجاعل العقُ قبل إتمام العمل بسبْ منه هو لا م  العامل، انقلْ 

العقُ إلى عقُ أجرة فحينَذ نقول كمْ مقُاش العمل الذي عمله العامل فيعطى إياه، وهذا معنى 

 وإلا تتحقق النتيجة. «للِعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ  فَلَوْ فَسَخَ الجَاعِلُ بَعْدَ عَمَلِهِ لَزِمَهُ »قوله: 

  
 

ف
 
ال المصن

 
عٍ غَيْرِ رَدِّ الآبِقِ فَلَهُ دِيْنَار  » :ق  «.وَلَا أُجْرَةَ لمُِتَبَرِّ

عٍ »قول المصنب:  كل م  تبرع بعمل وقال أشَت التبرع ولم أك  مريُا  «وَلَا أُجْرَةَ لمُِتَبَرِّ

الجعل فليس له شيء؛ إلا شَ الآبق، شَ الآبق في الحقيقة ليس بمتبرع، لأن بع  أهل العلم 

يقول إن شَ الآبق ليس م  التبرع وإنما هو مستثنى م  الاتَاق على الجعل فم  شَ آبقا فإنه 

ا يستحق َيناشا ولو لم يجعل له ِيُ العبُ جعٍ  فإنه يستحقه مطلقا وإن لم يك  له جعل، إذل

يشمل ما ِبق كله حتى وإن لم يجعل له مالك العبُ الآبق  «غَيْرِ رَدِّ الآبِقِ »فقول المصنب: 

 جعٍ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
بابُ اللقطةِ  هِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أضْرُبٍ، أحَدُهَا  مَا تَقِلُّ قِيمَتُهُ، وَلا تَتْبعُهُ » :ق

ةُ، فَ   «.يُمْلَكُ بغَِيرِ تَعْرِيفٍ الهِمَّ

بُأ المصنب في باب اللقطة، واللقطة أهل العلم يقولون فيها شبه بعقوَ امباحة؛ لأن 
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الشخص يتملك اللقطة بمجرَ حيازته خاصة النوع الأول فيكون تملكه لها بمجرَ التقاطها، 

ُخل في ملكه ولو لم وفيها شبه بالملك القهري م  جهة أن م  التقط لقطة وعرفها ِنة فإنها ت

 ينو أو لو لم يتلَظ، ذكر المصنب أن اللقطة باعتباش المال الملتقط ثٍثة أنواع:

أولها: ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة، ومرَ قلة القيمة واتباع الهمة إلى العرف عنُ أواِط 

الذي   الناس فٍ ننار لأَنيائهم ولا نرجع إلى فقرائهم وإنما العبرة بأواِط أهل البلُ

 وجُت فيهم اللقطة.

م  التقطه فيملكه مباشرة ِواء عرفه أو لم يعرفه لك   :يعني ،«فَيُمْلَكُ بغَِيرِ تَعْرِيفٍ »قال: 

يجْ عليه أن يسأل فربما كان ذلك الذي قَلَّت قيمته  صاحبه بجانبه فحينَذ يرَه إليه فإن علم 

 أنه ليس لأحُ م  الحاضري  فإنه حينَذ يملكه مباشرة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
بَاعِ، فلا يُملكُ، ولا يَبْرأُ مَنْ » :ق الثانيِ  الحَيَوَانُ المُمْتَنعُِ بنفسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّ

 «.أخَذَهُ إلاَّ بِدَفْعِهِ إلَى الِإمَامِ 

يقول الشي  إن النوع الثاني الحيوانات الممتنعة بنَسها م  صغاش السباع مثل امبل ومثل 

ما لك »وِلم: بي لقول النبي صلى اللَّه عليه هذه الحال لا يملك لقول الن البقر الكباش فإنه في

 .«ومالها؟

بالنسبة ما لا   «إلاَّ بِدَفْعِهِ إلَى الِإمَامِ » ،م  وضع يُه عليه :أي ،«ولا يَبْرأُ مَنْ أخَذَهُ »ثم قال: 

يجوز التقاطه النوع الأول يملكه بمجرَ التقاط بغ  النار ع  نيته النوع الثاني هو ما لا 

يجوز التقاطه، م  التقطه فإن يُه تصبح حينَذ يُ ضمان؛ لأنه ممنوع أنت م  التقاطه فحينَذ 

ل اشجعه تصبح يُ  يُ ضمان وبناء عليه فم  التقط حيوانا لا يجوز التقاطه ثم نُم فقا

للمكان الذي وجُته فيه نقول لا يبرأ وبناء على ذلك لو جاء صاحبه بعُ ِنة أو ِنتي  أو 
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عشر نقول تضمنه أنت، لماذا؟ لأنك أخذته والتقطته، فانقلبت يُ  إلى يُ ضمان، لا تبرأ إلا 

حْ في حالة واحُة أن ترَها للإمام لأن اممام ولي م  لا ولي له فحينَذ يكون نائبا ع  صا

 الحق.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.الثالثُِ  مَا عَدَا ذَلكَ، فَيجُوزُ أَخْذُهُ لمَِنْ أَمِنَ نَفْسَهُ » :ق

ما عُا ما ِبق مما يُملك بالالتقاط أو لا يجوز التقاطه فيجوز أخذه،  :يقول المصنب

عبر المصنب بيجوز أخذه لأنه ليس بواجْ ولا بٍزم وإنما هو جائز، وهذا الجواز له قيُ 

مهم، يقولون إن التقاطه يجْ أن يكون بنية التعريب، فلو التقطه بنية التملك صاشت يُه يُ 

ه لم يبرأ بل يضمنه ولو تلب بغير إشاَة منه ولا فعل ولا تَريط، ضمان، وحينَذ لو شَه لمكان

ا  إلا أن يضعه في يُ اممام التي هي قسم المَقوَات الموجوَة في الحرم وفي َيره مثٍ، إذل

المقصوَ أن أخذه م  شرط اللقطة التي تعرف أنه يلتقطها بشرط التعريب، وقول المصنب: 

م  خاف على نَسه  امتٍف فالأولى له أن يطكها حَاا لمال وأما  ،«لمَِنْ أَمِنَ نَفْسَهُ »

 المسلم.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَيَجِبُ تَعريِفُهُ حَولاً، فيِ مَجْمَعِ النَّاسِ » :ق

تعريَه بمعنى أنه يقول: إني وجُت مالا ولا يذكر صَته فم  وجُه فليأتني، ويكون 

 المساجُ والحول هو القمري.التعريب في مجامع الناس في أِواقهم وعنُ أبواب 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.فَإنْ عُرفَِ وإلاَّ فَهُوَ كَسَائرِِ مَالهِِ، بَعدَ أنْ يَعْرفَِ صِفَتَهُ » :ق

أي: فإن عُرف المال، وجاءه صاحبه وقال أعرفه وهذا لي فإنه يرَ إلى  «فَإنْ عُرفَِ »قوله: 

فحينَذ يُخل في ملكه  «كَسَائرِِ مَالِهِ  فَهُوَ »أي: وإن لم يعرف ذلك المال « وإلاَّ »صاحبه، قال: 
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قهرا، يُخل مباشرة م  تمام الحول يكون جزءا م  ماله، فٍ نقول يتملكه م  جُيُ بل 

يكون في ماله فإذا مات يوشث عنه ويجوز له التصرف ويأخذ حكم ماله تماما وهذا معنى 

ط إلى تلَظ بقول؛ بل يُخل في ملكه لا يشطط لتجُيُ نية ولا يشط «فَهُوَ كَسَائرِِ مَالِهِ »قوله: 

 قهرا.

فيحَظ صَته وهو الوكاء والعَاص ونحوه لأن شبما  ،«بَعدَ أنْ يَعْرفَِ صِفَتَهُ »قال: 

 صاحبها يأتي بعُ ذلك.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.فَمَتَى جَاءَ طَالبُِهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَهُ إلَيهِ، أو مِثْلَهُ إنْ هَلَكَ، بلِا بَيِّنةٍ » :ق

بِلا »مثل المال الذي اِتَاَ منه إن كان قُ هلك  :أي «أو مِثْلَهُ »فيُفع إليه إن كان قائما 

 لأن القرينة التي أوشَها هي تعريَه للصَة التي كان لم ياهرها للناس. ؛«بَيِّنةٍ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلَو تَلِفَ فيِ حَولِ التَّعْرِيفِ بِلا تَعَدٍّ فَلا ضَمَانَ عَلَيهِ » :ق

 يُه يُ أمانة؛ لأنه التقطها بقصُ التعريب، وهو ما أتوم  له فيه.لأن 

  
 

ف
 
ال المصن

 
ا يَتْلفُ أو يَحْتَاجُ إلى مُؤْنَةٍ فَلَهُ أكْلُهُ وَبَيْعُهُ قبلَ الحولِ، ثُمَّ » :ق وَإنْ كَانَ مِمَّ

فُهُ   «.يُعَرِّ

ا يَتْلفُ »يقول:  مثل المأكولات والَواكه وَيرها فهو مخير بي  أمري ،  ،«وَإنْ كَانَ مِمَّ

ومثله ما يحتا  إلى مَنة، وهو الحيوان وِأتكلم عنه بعُ قليل، قال فهو مخير بي  أمري  بي  

أكله فيأكل هذا الذي يتلب، أو يبيعه قبل الحول فحينَذ يحَظ ثمنه فإذا جاء صاحبه أعطاه 

فه إلى أن يأتي صاحبه،  فإن تم ِنة لم يأت فإنه يملك الثم  والطعام الذي أكله الثم ، ويُعرِّ

 يكون  لا يلزمه بُله.
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وأما إن كان حيوانا فهو مخير بي  هذي  الأمري  ونزيُ ثالثا، وهو أن ينَق عليه بنية 

الرجوع على صاحبه، فيجوز له أن ينَق عليه أي على حيوان بنية الرجوع إذا جاء صاحْ 

 أعطني قيمة علَه كذا وكذا.المال أن يقول خذ حيوانك و

  
 

ف
 
ال المصن

 
بابُ اللقيطِ  وهُوَ الطِّفلُ المَنبُْوذُ، مُسْلِم  إنْ وُجِدَ فيِ بَلَدٍ فيِهِ مُسْلِم  يُولَدُ » :ق

 «.لمِِثْلِهِ 

بُأ المصنب بذكر اللقيط والحقيقة أن ذكر اللقيط في باب اللقطة هو م  باب المشابهة 

  قريْ ولا م  بعيُ ولك  لأجل المشابهة اللقطة للمال وإلا فليس له تعلق بالعقوَ م

واللقيط للآَمي الذي يوجُ ولا يُعرف له أب ولا يعرف له نسْ، وإلا فالأنسْ أن تكون 

أحكام اللقيط في كتاب النكا  عنُما نتحُث ع  أبواب النسْ والاِتلحاق، ولك  لأجل 

 مشاشكة الاِم لقيط ولقطة ناِْ أن يكون بعُها.

عرف المصنب اللقيط بأنه الطَل المنبوذ يشمل الطَل الذكر والأنثى المنبوذ معنى قوله: 

يقولون إن  رحمهم الله تعالىالذي لا يعرف له أب ولا يعرف له أم، والعلماء  :يعني «المَنبُْوذُ »

 الناس أشبعة أنواع يهمنا منها ثٍثة:

 .إما أن يكون معلوم النسْ الأول 

 .يكون مجهول النسْ وإما أن  الثاني 

 .ا إن يكون مقطوع النسْوإم  الثالث 

 .وهذه ِيأتي صوشتها بعُ قليل ،وإما أن يكون ضائع النسْ الرابع 

فمعلوم النسْ هو الذي يعرف أبوه، ويكون قُ ولُ في نكا  صحيح، وأما مقطوع  

فقُ ألغى  النسْ، فهو مَ  ألغى الشرع ِبْ ولاَته، وان عرف أن زيُا تخلق هو م  مائه،
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، فكل مولوَ ولُ «وللعاهل الحجر»: الشرع ِببه، وهذا معنى قول النبي

بسبْ عٍقة زنا محرمة فٍ يجوز شرعا نسبته إليه إلا في حالة واحُة وهو إذا كان الحمل قبل 

يلوط أبناء   -أو اب  عمر -كان عمر امٍِم وقُ جاء أن الصحابة والنبي

الجاهلية بم  اِتلحقهم، فم  ولُ في الجاهلية ثم اِتلحقهم في امٍِم فقُ جاء الخبر 

بإلحاقه به، وفي معنى الجاهلية م  كان َير مسلم، مثل مَ  يكون في بع  البلُان الغير 

ن ولاَتهم كانت في المسلمة ثم يسلم، ويكون له أبناء م  زنا فيجوز له أن يستلحقهم لأ

 الجاهلية فنقول الجاهلية إما مطلقة لعموم الناس أو جاهلية خاصة بالشخص.

المجهول الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف ِبْ  الولاَة، هذا هو المنبوذ الذي  النوع الثاني 

يسمى اللقيط هو مجهول النسْ وليس مقطوع النسْ وفرق بي  المقطوع وبي  المجهول، 

جوز اِتلحاقه وِتأتي أحكامه بينما المقطوع لا يجوز ليس لأحُ أن يثبت نسبه فالمجهول ي

 ألغى الشرع نسبه.

المنبوذ يحكم بكونه مسلما إذا كان في بلُ فيها مسلم، وبناء  «مُسْلِم  »وقول المصنب: 

على ذلك لو كان في بلُ لا مسلم فيها مطلقا فحينَذ نحكم بأنه على َي  هَلاء؛ لأن الااهر 

 م  أهل هذه البلُ. أنه

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَمَا وُجِدَ عِنْدَهُ أو قَريِبَاً مِنْهُ فلَهُ نَفَقَتُهُ مِنْهُ، وإلاَّ مِنْ بَيتِ المَالِ » :ق

يقول ما وجُ عنُ ذلك اللقيط أو قريبا م  جانبه م  نقُ ومتاع فإنه يكون ملكا له فينَق 

ق عليه م  بيت المال أي: وإن لم يك  معه  «وإلاَّ »عليه منه، قال:  ََ مال ذلك اللقيط فإنه يُن

وجوبا، يجْ أن ينَق عليه بيت مال المسلمي ؛ لأن بيت المال يعني يجْ عليه امنَاق لكل 

 م  لا نَقة له.
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ف
 
ال المصن

 
 «.وحَضَانَتُهُ لوَِاجِدِهِ إنْ كَانَ عَدْلاً » :ق

حضانته لواجُه عنُ التنازع، ليس على ِبيل الوجوب، وإنما  «وحَضَانَتُهُ »قول المصنب: 

فلو تنازع في هذا اللقيط جماعة، كل يريُ أن يكون حاضا له، فنقول إن واجُ ذلك اللقط هو 

الذي يكون حاضا له، وفي وقتنا عاَة لا يتنازع الناس في حضانة اللقيط إلا إذا كان معه مال 

يحضنه لينتَع بأجرة كثير، فقُ يوجُ بع  اللقطاء وبجانبه ذهْ كثير، فحاضنه يريُ أن 

 الولاية على ذلك الصبي.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ل  أَو مَنْ يُريدُ نَقْلَهُ إلى البادِيَةِ لَمْ يُقَرَّ معهُ » :ق  «.وَلَوْ وَجَدَهُ مُتَنَقِّ

 بل يبقى في البلُ التي وُجُ فيها.

  
 

ف
 
ال المصن

 
عَاهُ لَحِقَ بهِ نَسَبَاً، لا دِينَاً» :ق  «.وَمَنْ ادَّ

حكمنا على أنه مسلم ثم اَعاه َير مسلم نحكم بكونه مسلما ولا نقول إنه يرجع لأننا إذا 

ع  امٍِم يطتْ عليها أحكاما في قضية إذا بل  فإنه يعتبر مرتُا إذا شجع وهكذا أحكام 

 ذكروها هنا  وفي التزويج وفي َيره.

عَاهُ لَحِقَ بهِ نَسَبَاً»قوله:  ليل أن مجهول النسْ يصح هذا الذي قلت لكم قبل ق «وَمَنْ ادَّ

وللعاهر : »اِتلحاقه، وأما مقطوع النسْ فٍ يصح اِتلحاقه؛ لقول النبي

 «.الحجر

  
 

ف
 
ال المصن

 
عَاهُ جَمَاعة  وتَسَاوَوا أُرِيَ القَافَةَ فلَحِقَ بِمَنْ ألحقُوهُ بهِ وَلَوْ بالكُلِّ » :ق  «.وَلَوْ ادَّ

هذا ما يتعلق بضائع النسْ الذي اَعاه جماعة فضاع نسبه بينهم ذكر المصنب أنه يلحق 
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بالقافة فإن ألحقوه به جميعا ينسْ بهم لمصلحته لكي لا يكون َير منسوب لأحُ هذا حينما 

كان اعتماَهم على القافة، وأما في وقتنا الآن فإنه يكون الاعتماَ على التحليل وهذا لا يمك  

الشخص بغير شخص واحُ يُعيه، فحينَذ يعتمُ على الحم  ولا يكون فيه أن يلحق 

 احتمال أن ينسْ لأكثر م  شخص َائْ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وإلاَّ مِيْراثُهُ ودِيَتُهُ فَيء  » :ق

َْ ذلك الولُ أحُ فإن  هذه المسألة السابقة وهو أن بيت المال ينَق عليه فإن لم يُع نس

َِيَتُهُ إن كان قُ تعُُ عليه شخص ميراثه للمال الذي وجُ بجانب ه إن مات بعُها بقليل أو 

في بيت مال المسلمي  ليست للَقراء  :يعني «فَيء  »فتلزمه َية آَمي تكون فيَا معنى قوله: 

 وإنما تنَق في المصالح العامة للمسلمي .

  
 

ف
 
ال المصن

 
بْقِ » :ق  «.بابُ السَّ

فهو الجائزة والعِوض الذي  -بتحريك الباء -:السبَق: هو الَعل، المسابقة، وأما السبق

يبذل عليه، والسبق فيه شبه بالجعالة، ولك  العلماء يقولون ليس بجعالة، والَرق بي  

الجعالة وبي  السبق، وهذا مهم جُا أن نعرفه على قول فقهائنا في المشهوش، أن الجعالة يجْ 

يكون لباَش الجائزة مصلحة، هذا  أن يكون للجاعل مصلحة في العقُ، بينما السبق لا يلزم أن

 أهم فرق يَرقون فيه بي  السبق وبي  الجهالة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
لَا يَجُوزُ بِجُعْلٍ إلاَّ في خُفٍّ وحَافرٍ ونَصْلٍ، وإنْ كَانَ العِوَضُ مِنْ غَيرِهِمَا » :ق

 «.فَهُو لمَِنْ سَبَقَ 

ا تنقسم إلى ثٍثة أقسام ذكر نبُأ الآن في قضية السبق، المسابقات عموما يقول العلماء إنه
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 هذا التقسيم الشي  تقي الُي  في اقتضاء الصراط وهو الذي عليه الَقهاء:

  ما لا يجوز مطلقا ِواء كان بعوض أو بُون عوض، وهذا مثل ما جاء  النوع الأول

ع  اللعْ بالنرَ شير. وهذا يشمل كل  في الحُيث في النرَ نهى النبي

 مسابقة فيه ِواء كان فيه عوض أو ليس فيه عوض فإنه محرم ومثله كل مسابقة محرمة.

 -ما يجوز المسابقة عليه م  َير عِوض، وهذا يجوز في كل الأشياء، ومنها النوع الثاني 

 شكانة، ومثلها : المصاشعة، فقُ صاشع النبي-أي المسابقة م  َير عوض

ا فمتى   لزوجه عائشة  الجري مثل ما جاء ع  مسابقة النبي وهكذا، إذل

 لم يك  فيه عوض فيجوز في كل شيء.

لا ِبَق »ما يجوز بالعوض ويجوز بُونه، وهذا هو الذي جاء فيه الحُيث:  النوع الثالث 

ن ويكو -وهي الهج  -، فيكون في الخيل وفي امبل«إلا في ثٍث: في خب أو حافر أو نصل

لا »: في الرمي بالرما  وبمعناها ومنها المسُِات وَيرها، وقول النبي

، والذي عليه الَقهاء في «لا ِبق»إلى جائزة، وقُ تنازع العلماء في معنى قوله:  «ِبق

أي: لا جائزة، ِواء كانت الجائزة م   «لا ِبق»المشهوش ولم أذكر َيره، أن أن معنى قوله: 

َيرهم فكلها ممنوعة إلا في هذه الثٍث هكذا ذكروا، بُأ يتكلم  أحُهم أو كانت الجائزة م 

ع  هذا النوع وهو التي يجوز فيها العوض وهي ثٍثة أشياء: الخوف والحافر والنصل فيقول 

المصنب إنها أحوال الحالة الأولى أن يكون العوض م  جميعهم، والحالة الثانية أن يكون 

م  َيرهم، فإن كان العوض م  جميعهم فيقولون لا  م  بعضهم، والحالة الثالثة أن يكون

يجوز، خٍفا لاب  القيم في كتاب الَروِية وابتلي به، وإن كان العوض م  بعضهم فيجوز، 

فإنه جائز  «وإنْ كَانَ العِوَضُ مِنْ غَيرهِِمَا»وإن كان م  َيرهم فيجوز، ولذلك قال صنب: 

 ويستحقه م  ِبق.
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ف
 
ال المصن

 
 «.وإنْ كَانَ مِنْ أحَدِهِمَا فَسَبَقَ أو جاءَا معاً أحْرَزَهُ المُخْرجُِ » :ق

أو جاءَا » ،م  أحُ المتسابقي  فسبق الذي أخرجه :أي ،«وإنْ كَانَ مِنْ أحَدِهِمَا»قوله: 

الذي جاء أولا أو كان مشطكا مع َيره لأنهم اِتووا فٍ « أحْرَزَهُ المُخْرجُِ »اِتويا  :يعني« معاً

 يستحقه أحُهما َون الآخر ولا يقتسمونه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
وإن سَبَقَ الآخَرُ أخذَهُ، فإنْ أخْرجَا معاً جَازَ مُحَلِّل  يُكافيِهِما، فإنْ سَبَقَهُمَا » :ق

 «.أحْرزَ سَبَقَيْهِمَا، وإن سَبَقَ أحَدُهما أحْرَزَ سَبَقَهُ، وأخَذَ سَبَقَ صَاحِبهِِ 

هذا واضح وهو متعلق بالجملة السابقة فالأولى أن تكون  ،«أخذَهُ وإن سَبَقَ الآخَرُ »يقول: 

 في السطر السابق.

هذه الحالة الثالثة أن يكون منهما معا، قلنا إن كان منهما معا فٍ  «فإنْ أخْرجَا معاً»قوله: 

 يجوز إلا أن يكون معهم محلل، والمحلل جاء فيه الأثر ع  ِعيُ ب  المسيْ مرٍِ.

المحلل هو أن يكون معه شخص يكافَهم  «جَازَ مُحَلِّل  يُكافيِهِما أخْرجَا معاًفإنْ »قال: 

 في احتمال الَوز، ولا يبذل م  العوض شيَا.

 ،الجائزة :أي «أحْرزَ سَبَقَيْهِمَا» ،أي: ذلك المحلل الذي لم يبذل شيَا «فإنْ سَبَقَهُمَا»قال: 

 فيأخذ الجائزتي  معا. «سَبَقَ صَاحِبهِِ  وإن سَبَقَ أحَدُهما أحْرَزَ سَبَقَهُ، وأخَذَ »

  
 

ف
 
ال المصن

 
شْقِ، » :ق وَلَا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِ المسَافَةِ والغَايةِ، والِإصَابَةِ، وصَفَتهَِا، وعَدَدِ الرَّ

مَا تَكُونُ المُسَابَقَةُ على الإصَابَةِ   «.وإنَّ

شْقِ والغَايةِ، » ،في الخوف والحافر «المسَافَةِ »قال:  هذه في  «والِإصَابَةِ، وصَفَتهَِا، وعَدَدِ الرَّ

 النصل.



 

 

 

 121 

مَا تَكُونُ المُسَابَقَةُ على الإصَابَةِ » قوله: أي: ما تكون على الرمي أو نحو ذلك؛ وإنما  «وإنَّ

 تكون على إصابة الهُف.

  
 

ف
 
ال المصن

 
، مِثْلُ أ» :ق نْ يَحْفظَهَا بِدُونِ بابُ الوديعةِ  وهي أَمَانة ، لا تُضْمَنُ بِغَيرِ تَعَدٍّ

 «.حِرْزِهَا، أو يَجْحَدَهَا، ونَحْوِ ذلك

ع يُه عليها يُ أمانة فحينَذ  ََ بُأ المصنب الوَيعة وذكر المصنب أنها أمانة يعني أن المو

مِثْلُ أنْ »لا تضم  إلا بالتعُي أو التَريط أو تعمُ امتٍف وذكر صوشا في التَريط فقال: 

أي: أن توَع الوَيعة عنُ  «أو يَجْحَدَهَا»التي تحَظ فيه عاَة قال:  «زِهَايَحْفظَهَا بِدُونِ حِرْ 

شخص ثم يأتي صاحبُها فيطلبها فيجحُ تلك الوَيعة فبمجرَ جحُه لهذه الوَيعة مع علمه 

وعُم نسيانه تنقلْ يُه حينَذ م  كونها يُ أمانة إلى كونها يُ ضمان فإذا انقلبت يُ الضمان 

عُ ولا تضم  ِواء تلَت بتَريط وتعُ منه أو تلَت بغير فعل ولا ت فيطتْ على ذلك أنها

 .تَريط منه، هذا إذا جحُها

  
 

ف
 
ال المصن

 
هَا أَو تَلَفَهَا قُبلَِ، بِخِلافِ  لَمْ » :ق ، ثُمَّ ادَّعى ردَّ فإنْ قَالَ  مَا لَكَ عِنْدِي شيء 

 «.تُوْدِعْنيِ شيئاً

هَا»لأن قوله  ؛ا اَعى شَها أو تلَهاإذ :قوله ،لو قال ما لك عنُي شيء هذه  يقبل ما  «ردَّ

لك عنُ شيء الآن وقُ شََتها أو تلَت قبل أما إذا قال لم توَعني شيء ثم اَعى بعُ ذلك أنه 

 شَها فقُ خالب إقراشه الثاني إقراشه الأول فحينَذ يكون مضمونا عليه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةُ مَضْمُونَة  وإنْ لَم يَتَعَدَّ » :ق  «.والعَارِيَّ

هذه المسألة لا بُ أن تنتبهوا لها وهي م  مَرَات المذهْ، والُليل عليها فالمذهْ 
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يقولون إن العاشية وهو أن يعير الشخص عينا له لغيره، وهي ليست تمليكا للمنَعة وإنما هي 

إباحة للمنَعة وفرق بي  التمليك وامباحة، لأننا لو قلنا إنها تمليك للمنَعة لجاز تأجير العي  

عاشة، ولا يجوز تأجيرها وإنما هي إباحة له فقط، م  باب امباحة فيجوز له أن ينتَع الم

بنَسه، العاشية وشَ فيها حُيث بالتشُيُ وبالتسهيل عاشيَّة وعاشيَة، وشَ فيها حُيث يُل على 

يُل  «مضمونة» :، فقوله«بل عاشية مضمونة» الضمان، وهو قول النبي

على أنها مضمونة مطلقا، فالمستعير يُه على العي  المعاشة يُ ضمان، وليست يُ أمانة، 

ويطتْ على ذلك أن م  اِتعاش م  َيره عينا، ثم تلَت تلك العي  بغير تَريط منه ولا تعُي 

فإنه يلزمه ضمانها، م  أشهر الصوش عنُنا في العاشية عنُما يستعير أحُ الشباب م  أخيه أو 

يله ِياشته، ثم يأتي شخص فيتعُُ على هذه السياشة فيصُمها، إذا قلنا بقول فقهائنا إنها زم

مضمونة فالمستعير يلزمه إصٍحها، وإذا قلنا بقول كثير م  أهل العلم أنها ليست مضمونة 

وإنما يُه عليها يُ أمانة فنقول لم يتعُ وإنما جاء شخص مجهول فصُمها وهو لا يعلم م  

ذلك الصُام المتعُي وهذا م  أهم الَروقات بل هو الَرق الأجل الأجلى في هو أو هرب 

المضمونة والأمانة العاشية مضمونة في ظاهر الحُيث وذكرت لكم توجيه م  قال إنها أمانة 

 «.بل عاشية مضمونة»في توجيه حُيث: 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.افرٍِ وتَجُوزُ فيِ كُلِّ مَنْفَعَةٍ، لا بُضْعٍ، وَمُسْلِمٍ لكَِ » :ق

العاشية تجوز في كل المنافع م  باب إباحة المنَعة وليست م  باب تمليك المنَعة وانتبه 

الأبضاع لا يجوز عاشيتها وهذا واضح وكذلك المسلم لا  «لا بُضْعٍ »الَرق بي  الاثنتي  قوله: 

  58:55يبا  للكافر لأن الكافر ليست له ولاية.  ..... 
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ف
 
ال المصن

 
 «.ويَرْجِعُ ما لَم يأذنْ بشَغْلِهِ بشيءٍ يَضُرُّ بهِ إن رَجَعَ » :ق

يقول إن الشخص إذا  لم يأذن بشيء معي  في التصرفات فإنه يرجع به على م   فعل هذا 

 الشيء الذي لم يأذن له فيه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
مَا تَصِحُّ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ، مَعْلُومَ » :ق ةٍ عُرفاً، أو وصْفاً، أو بابُ الِإجَارَةِ  إنَّ

ةٍ معْلومةٍ، مَعَ بَقَاءِ العَينِ   «.رُؤْيَةً، بِمُدَّ

بُأ المصنب في باب امجاشة، وامجاشة في الحقيقة هي بيع للمنَعة لكنه بيع مَقت؛ لأن 

هنا  بيع للمنَعة على ِبيل التأبيُ، يذكرونه في أول البيع وهنا بيع للمنَعة على ِبيل التقُير 

 ت.والتأقي

مَا تَصِحُّ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ »قوله:  فالمنافع المحرمة لا يصح امجاشة عليها مثل:  «إنَّ

عنه، ومهر البغي وهذه منافع محرمة وشَ بها  حلوان الكاه  نهى النبي

 النص.

ةٍ أو »مثل ما تقُم معنا في البيع  «أو وصْفاً»أي المنَعة  «مَعْلُومَةٍ عُرفاً»قوله:  رُؤْيَةً، بِمُدَّ

لأن ما لا يمك  الانتَاع به إلا في اِتهٍ  عينه لا يصح أجاشته  «معْلومةٍ، مَعَ بَقَاءِ العَينِ 

كالتَاحة وِائر الأطعمة فٍ يصح تأجيرها للأكل لأنها لا ينتَع بها في الأكل إلا بإذهاب 

 العي .

  
 

ف
 
ال المصن

 
نٍ مِنَ التَّسْلِيمِ » :ق فٍ أو مَأذُونٍ لَه، مُتَمَكِّ  «.مِنْ مَالكٍ مُتَصَرِّ

فٍ »قوله:  نٍ مِنَ التَّسْلِيمِ »مثل شرط الملك في البيع تماما  «مِنْ مَالكٍ مُتَصَرِّ متمك   «مُتَمَكِّ

 م  التسليم مثله تمام؛ لأني قلت لكم اميجاش نوع م  عقوَ البيع في الجملة.
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  ال المص
 
 ق

 
ف

 
 «.ويَسْتَوفيِ المنفَعَةَ ودُونَهَا بنَِفسِهِ، وبِمِثلِهِ، بأُجْرةٍ وَغَيرهَِا، لا بِمُخَالفٍِ » :ن

أي: يجوز للشخص أن يستوفي المنَعة التي اتَقوا  «ويَسْتَوفيِ المنفَعَةَ ودُونَهَا»قوله: 

لك، مثل م  عليها أو َونها، ومَهوم ذلك أنه لو اِتوفى أكثر مما اتَقوا عليه فليس له ذ

اِتأجر بيتا للسكنى فاِتغل انتَاعه بهذا البيت بغير السكنى بأن يجعلها وششة وهذه الوششة 

 تَذي حيطان البيت فٍ يصح له ذلك لأنه اِتأجرها للسكنى.

أي: يجوز له أن يجعل َيره يقوم مقامه ِواء كان َيره قُ أخذ  «بنَِفسِهِ، وبِمِثلِهِ »وقوله: 

 «بأُجْرةٍ وَغَيرهَِا»هذه المنَعة تبرعا منه كابنه مثٍ أو أجرها لغيره كذلك، ولذلك قال: 

 كالتبرع، وِواء آجره تلك العي  التي اِتأجرها بمثل الثم  أو أكثر منه أو أقل هو جائز.

لا بمخالب بالمنَعة فيكون قُ انتَع هو أو َيره بالعي   :أي «لا بِمُخَالفٍِ »وقوله: 

 المَجرة بما يزيُ عما تعاقُوا عليه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ابةِ وتَوَابعِِهِمَا، برُِؤيَةٍ أو صِفَةٍ، وقَدْرِ الحِمْلِ » :ق اكبِِ والدَّ وتُعْتَبَرُ مَعْرفَِةُ الرَّ

امٍ، وسَفينَةٍ، وخيَّاطٍ، وطَعَامِ بِكَيلٍ أو وَزْنٍ، ومَعْرفَِةُ الأجَْرِ، والعُرْفُ كا لتَقْدِيرِ في أُجْرةِ ظئِْرٍ وحَمَّ

 «.أجيرٍ ونحوِهِ 

هذه المسائل أمثلة لما يجْ معرفته وهذا واضح، يهمنا هنا المسألة الأخيرة في قول 

امٍ  والعُرْفُ كالتَقْدِيرِ في أُجْرةِ ظئِْرٍ »المصنب:  الاَر  «ونحوِهِ  وطَعَامِ أجيرٍ  وخيَّاطٍ  وسَفينَةٍ  وحَمَّ

هي التي ترضع الولُ، يجوز اِتَجاشها لأكلها وشربها، فيجوز أن تستأجر بأكلها وشربها م  

جهة ويجوز أيضا اِتَجاشها لتطعم الولُ مع أننا لا نعرف مقُاش اللب  الذي ِتعطيه إياه، 

ِتبذله مع أنه فهذا م  باب أن العرف في التقُير في هذه الأجرة التي تعطى للاَر واللب  الذي 

 َير مقوم للولُ فإنه َير معلوم على ِبيل التقُير لك  العرف يأذن بذلك.
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ا لأجل أن يغتسل فإن الماء الذي ِيبذل وَيره م  ومثله الحمام فم  َخل حمامل 

ا باعتباش هذا المناَات وعمل م  يقوم في الحمام بالتنايب قُ يكون قليٍ وقُ يكون كثيرل 

الوِ  الذي عليه وباعتباش أموش متعَُة فنقول العرف جرُ بأجرة  الشخص حجمه وباعتباش

 مثل.

ومثلها السَينة فالناس يركبون السَينة بأجرة موحُة للعموم جرت العموم أنه يركْ 

السَينة في الانتقال بي  الجزائر إي الجزش في البحر مثٍ بمبل  مقطوع للعموم فكذلك، فٍ 

م ِأَخل الحمام؟ إذ العرف هنا جرُ أن م  َخل يشطط أن يقول بكم؟ ِأشكْ أو بك

 الحمام أو شكْ السَينة يُخله بكذا وكذا م  الُشاهم.

 ومثله الخياط وطعام الأجير كذلك يأخذ حكمه فالعرف يقوم مقام التقُير.

  
 

ف
 
ال المصن

 
لِ الأجُْرةُ المعينةُ في » :ق فَصْل   ويُسْتَحَقُّ الأجْرُ والمَنْفَعَةُ بالعَقْدِ، مَا لَمْ تُؤَجَّ

مَهُ   «.الذمّةِ فحتى يُسَلِّ

إن الأجرة إنما تستحق بالعقُ، وكذلك المنَعة فم  حي  يتعاقُان يستحقها، إلا : يقول

لِ الأجُْرةُ المعينةُ في الذمّةِ »إذا اتَقوا على تأجيل اِتيَاء المنَعة وهذا معنى قوله:  مَا لَمْ تُؤَجَّ

مَهُ   على حسْ ما يتَقان عليه. «فحتى يُسَلِّ

  
 

ف
 
ال المصن

 
ى » :ق ويضمنُ الأجَِيرُ المشْتَرَكُ ما تَلِفَ بعَِمَلِهِ، لا مِنْ حِرْزِهِ، والخَاصُّ ما تَعدَّ

 «.فيهِ 

أجير خاص وأجير مشط ، فالأجير الخاص هو الذي  :إن الأجراء نوعان ونالعلماء يقول

يعمل للشخص وحُه ويكون في الغالْ مقُش عمله بالزم ، مثل الذي يعمل عنُه في 

المحل، فهذا الأجير الخاص لا ضمان فيما تلب تحت يُه إلا إذا كان قُ تعُُ لأنه أمي ، 
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ذي يأخذ الثياب ليغسلها وأما الأجير المشط  فهو الذي يعمل لجماعة م  الأشخاص مثل ال

ومثل الذي يأخذ السياشات ليصلحها ونحو ذلك فقُ ذكر المصنب أن الأجير خاص 

كأصحاب الوشش يضم  ما تلب بعمله ِواء كان بتَريط منه أو َون تَريط منه يضم  في 

بتضمي  الصناع  - -الجميع، فكل ما تلب بعمله فإنه يضمنه، والُليل قضى علي

 اء المشطكون الذي يعمل لأكثر م  شخص فيصنع للجميع.والصناع هم الأجر

رق م  حرزه إذا كان قُ حَظ المال في حرز معي  فإنه  :أي «لا مِنْ حِرْزِهِ »قوله:  ُِ لا ما 

 حينَذ لا يضم  ما ِرق لأنه لم يتعُ ولم يك  فيه أي تَريط مطلقا.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلَا ضَمانَ على حَاذِقٍ بغيرِ جِنَايَةٍ » :ق

ِواء كان ختانا أو كان بيطاشا أو كان طبيبا م  كان حاذقا وعالما  «على حَاذِقٍ »قوله: 

بالطْ ونحوه ولكنه ترتْ على فعله إتٍف فإنه لا يضم ، مَهومه أنه إن لم يك  حاذقا فإنه 

م  تطبْ ولم يعلم منه الطْ »يضم  وقُ جاء في حُيث عمرو ب  شعيْ ع  أبيه ع  جُه: 

 ومه أن م  علم منه الطْ وهو الحاذق فإنه لا يضم .مَه «فهو ضام 

 أي: بغير تعمُ فعل الجناية. «بغيرِ جِنَايَةٍ »قوله: 

  
 

ف
 
ال المصن

 
، تَنْفَسِخُ بالتَّلَفِ، والِإتْلافَِ، وغَرَقِ الأرضِ، وانقطاعِ مَاءٍ، لا » :ق وَهِي لازمَة 

 «.بِجِنُونٍ، أو مَوتِ مَنْ لهُ وارِث  

 أي: عقُ امجاشة لازمة. «لازمَة  وهي »قوله: 

 أي: تلب العي  التي هي محل التعاقُ. «تَنْفَسِخُ بالتَّلَفِ »قوله: 

 أي: ولو كان متعمُا الَعل. «والِإتْلافَِ »قوله: 
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 أي: التي اتَقوا على زشاعتها. «وغَرَقِ الأرضِ »قوله: 

 وضع الجوائح. لأنه لا يمك  زشعها حينَذ فيكون م  باب «وانقطاعِ مَاءٍ »قوله: 

 لأن العقوَ الٍزمة لا تنَس  بالجنون والموت. «لَا بِجِنُونٍ، أو مَوتِ مَنْ لهُ وارِث  »قوله: 

  
 

ف
 
ال المصن

 
فَاقِهِمَا، وبِخَوفٍ عامٍّ مَانعٍِ مِنَ النَّفْعِ » :ق  «.ولهمَا الفَسْخُ باتِّ

 الخوف العام المانع م  النَع هو أيضا صوشة م  صوش وضع الجواش .

  
 

ف
 
ال المصن

 
ى وأَجرُ مِثْلٍ للزائدِ وَلَوْ تَجَاوَزَ المَسَافَةَ أو زادَ لَزِمَهُ » :ق  «.مَا سمَّ

أي: لو أن شخصا اِتأجر آخر ميصال بضاعة لمكان معي ، ثم تجاوز هذه المسافة 

مي له ويعطى أجرة مثل  ُِ بطلْ م  صاحبها، أو لأن البضاعة إلا لذلك، فإنما يلزمه ما 

يقل يعطى للزائُ بنسبته م  المسافة وإنما يعطى أجرة مثل  قُ تكون أقل أو أكثر للزائُ ولم 

 مما اتَقا عليه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
مُ قولُهُ في نَفْي التَّفْرِيطِ، وقَولُ » :ق ، فيُقَدَّ وضَمِنَ العينَ إنْ تَلِفَتْ، وهيَ أَمَانَة 

ةِ، و ، وفي قَدْرِ الأجُرةِ والمُدَّ دِّ دالمُؤْجِرِ في الرَّ ابَّةِ ومَوتهِمَا تَردُّ  «.إبَاقِ العبدِ والدَّ

 أي: في الزياَة؛ لأنها زائُة ع  العقُ.« وضَمِنَ العينَ إنْ تَلِفَتْ » قوله:

 أمانة في يُه. «وهيَ أَمَانَة  »قوله: 

مُ قولُهُ في نَفْي التَّفْريِطِ »قوله:   لأنه أمي  والأمي  يقُم قوله. «فيُقَدَّ

دِّ وقَولُ »قوله:  والمَجر كذلك لأن الَعل فعله هل شَ إليه إم لم يرَ؟  «المُؤْجِرِ في الرَّ

فيقُم قوله إن لم تك  هنا  بينة، وعنُ البع : الذي يقُم قوله كل م  كانت يُه يُ أمانة 
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 يقُم على َيره، الأمر الثاني كل م  كان الَعل م  جهته القول قوله وهكذا.

ابَّةِ ومَوتهِمَا تَردُّدوفي قَدْرِ الأجُرةِ وا»قوله:  ةِ، وإبَاقِ العبدِ والدَّ أي: ترََ  هل يقُم  «لمُدَّ

 قول هذا أم ذا ؟ والمعتمُ أنه في الغالْ يقبل قول المَجر هو الذي يقبل قوله.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.كتابُ الغصبِ » :ق

بُأ المصنب في الحُيث ع  كتاب الغصْ، والغصْ: هو التعُي على أموال الآخري  

يكون بالأخذ قهرا فقط بل يكون بكل صوشة فيها تعُ على أموال الآخري  قُ يكون  وليس

بالقهر وقُ وقُ يكون على وجه الخَاء فالساشق َاصْ، ومر معنا قبل قليل أن ملتقط التقطة 

إذا التقطها بغير نية التعريب فهو َاصْ، ومر معنا أن الذي بيُه عاشية إذا جحُها أصبحت 

اصْ صوشه كثيرة جُا في شر  المنتهى أوصلها إلى عشر وقُ تزيُ ع  يُه يُ َصْ، فالغ

 ذلك.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وهُوَ الاسْتيلاءُ على مالِ غَيرِهِ، ظُلماً» :ق

ِواء على وجه القهر  «ظُلماً» ،بتُاء أو اِتُامة ومر معنا صوشهاإما ا «الاسْتيلاءُ »قوله: 

 أو على َيرها.

  
 

ف
 
ال المصن

 
هُ بزِِيادَتِهِ، وأُجْرَةُ مِثْلِهِ، وأَرْشُ نَقْصِهِ » :ق  «.فيَلزَمُهُ رَدُّ

الذي يطتْ على الغاصْ مسائل تبل  ثمان منها، الأمر الأول أنه يلزمه شَه، وقوله: 

هُ » شَ العي  فيحْ شَها، وما يتبع الرَ ما الذي يتبع الرَ؟ قالوا يتبع الرَ مَنة  :أي «فيَلزَمُهُ رَدُّ

فقُ تكون مَنة الرَ مساوية للعي  المغصوبة، على ِبيل المثال م  َصْ م  َيره  الرَ،

ِواكا السوا  بخمسة شيالات قُ يكون إشِاله م  حائل إلى المُينة بثٍثي  شيال ع  طريق 



 

 

 

 129 

البريُ نقول يلزمه شَه ومَنة الرَ ولو كانت مَنة الرَ أَلى م  قيمة العي  المقصوَة، هذه 

 م  توابع الغصْ.

أيضا مما يتبع الرَ يرَه مع زياَاته، ِواء كانت الزياَة متصلة أو منَصلة كربح التجاشة 

 والثمرة.

إن كان العي  المغصوبة مما يمك  تأجيره فإنه في هذه  «وأُجْرَةُ مِثْلِهِ »قال:  الأمر الثاني 

الحالة يلزم بأجرة المثل لمُة الغصْ ولو طالت ولو ِني  طوالا ِواء كانت أشضا ِواء 

 كانت عينا وأما ما لا يمك  تأجيره مثل التَا  لأنه يستهلك؛ فإنه لا يعطى أجرة المثل.

ب بعضه فإنه يرَ الباقي وينار كمْ مقُاش أشش إذا تل «وأَرْشُ نَقْصِهِ »قال:  الأمر الثالث 

 النقص فيرَه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وعَليهِ أَرْشُ مَا جَنىَ» :ق

أي: لو أن المغصوب جنى فالأشش على م  كانت يُه عليه، فلو كان المغصوب قنا 

 فجنى أو حيوانا فجنى، فالذي يضم  إنما هو م  يُه عليه وهو الغاصْ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
مٍ فَالقِيمَةُ » :ق  «.فلَو خَاطَ بهِ جُرْحَ مُحْتَرَمٍ أو مُحَرَّ

فيلزمه  -أو محرما كذلك لا فرق -أي: فلو خاط بالخيط المغصوب جُرحا محطما

 القيمة ولا يلزمه فكه بعُ ذلك.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَلَو رَقَعَ بهِ سَفِينَةً فحتَّى تُرْسَى» :ق

 و َصبه ويرَه إلى صاحبه.ثم له أن يخر  هذا الخشْ الذي ِرقه أ
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ف
 
ال المصن

 
، وإلاَّ قيمَتُهُ » :ق رَ أو تَلِفَ فَمِثْلُهُ فيِ المِثْليِّ  «.ولَو تَعَذَّ

هذا م  الأثاش أنه إذا لم يمك  شَه بأن تلب أو تعذش شَه، فإنه في هذه الحالة يرَ مثله في 

 المثليات وقيمته في القيميات، إضافة لأجرة المثل.

  
 

ف
 
ال المصن

 
، وأَخَذَ القيمَةَ » :ق  «.ثُمَّ إنْ قَدِرَ عليهِ بَعْدُ رَدَّ

 أي: شَ العي  التي َصبها وأخذ القيمة التي بُلها.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.ولَو زَادَ بسِِمَنٍ أو صَنعَْةٍ ثُمَّ نَقَصَ لا بسِِعْرٍ ضَمِنَهَا» :ق

ه ثم نقص بأن أي: أنه إذا زاَ بسم  فزاَت قيمته بذلك ثم بالصنعة أو تعلم العبُ عنُ

نسي الصنعة أو نحل فإنه يضمنها لأنها زاَت القيمة، وأما السعر فإنه لا يضم  مطلقا، فلو 

ِرق شيَا أو َصْ شيَا في وقت َصبه كان ناَشا، وكان َاليا جُا، وشَه في وقت أصبح فيه 

 شخيصا متوفرا في السوق، فنقول إن اختٍف السعر لا يضم ، لأن النبي 

تضم  القيمة إذا نقصت، لَقُ الصَات ولا تضم  القيمة بَوات  ،«المسعر اللَّهإنما »قال: 

  السعر بالكساَ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ولو طحَنَهُ أو نَسَجَهُ، أو زَرَعَهُ، أو صَارَ فَرْخاً، أو اتَّجرَ فيِهِ فَهُوَ ونَمَاؤُهُ » :ق

 «.لرَِبِّهِ 

 مرت معنا قبل قليل.
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ف
 
ال المصن

 
ولو خَلَطَهُ بِمَا لا يَتَمَيَّزُ مِنْ جِنْسِه فَعَلَيهِ مِثْلُهُ مِنُهُ، وبِمُتَمَيِّزٍ لَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ، » :ق

 «.وبغيرِ جِنسِْهِ فَمِثْلُهُ مِنْ حَيثُ شَاءَ، ولو غَرَسَ الأرضَ أو بَنَاهَا قَلَعَ وطَمَّ الحَفْرُ 

إشجاع العي  كما كانت في هيَتها فلو أنه م  الأموش الواجبة على الغاصْ، أنه يجْ عليه 

َصْ أشضا ثم َرِها أو بنى فيها ولم يرض صاحْ الأشض بهذا الغرس وهذا البناء فمَنة 

 هُم البناء وإزالة الغرس واجبة على الغاصْ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وإنْ زَرَعَ خُيِّرَ مالكُِهَا بينَ أخذِهِ بعوضِه أو تَرْكهِِ بِالأجَْرِ » :ق

 ع لا ضرش فيه، إذ لو تركه فإنه حينَذ يأخذ عليه أجرة م  الزاشع.لأن الزش

  
 

ف
 
ال المصن

 
، ومَهَرَ، وَوَلَدُهُ رَقِيق  » :ق  «.وإنْ وَطئَِ حُدَّ

هذا فيم  َصْ جاشية، م  َصْ جاشية فوطَها  «وإنْ وَطئَِ حُدَّ »قول المصنب: 

العوض وأشش الوطء.  أي أعطاها «ومَهَرَ »الغاصْ فإنه يحُ؛ لأنه لا يجوز له وطَها 

لأن أمه قنة، والقاعُة عنُ أهل العلم: أن الولُ يتبع أمه في الحرية والرق،  «وَوَلَدُهُ رَقِيق  »

 ويتبع أباه في النسْ، ويتبع خيرهما في الُي .

  
 

ف
 
ال المصن

 
وكَذَا مشْتَرٍ عَلِمَ، وَغَيرُ العَالمِِ عَلَيهِ المَهْرُ وقِيمَةُ وَلَدِهِ والأجَْرُ، وَيَرْجِعُ » :ق

 «.بذَلكَ على الغَاصِبِ 

  
 

ف
 
ال المصن

 
إذا علم أن هذا المال َصْ فإن يُه حينَذ  تكون  «وكَذَا مشْتَرٍ عَلِمَ » :ق

 َاصبة إذا لم يرَه إلى صاحبه.
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 لأنه يكون حرا؛ لأنه جاهل.  «لمِِ عَلَيهِ المَهْرُ وقِيمَةُ وَلَدِهِ والأجَْرُ وَغَيرُ العَا»قال: 

 أي: في كل ما ِبق. «وَيَرْجِعُ بذَلكَ على الغَاصِبِ » قال:

نقب عنُ هذا القُش ونكمل ان شاء اللَّه الباقي اليسير بعُ الصٍة وصلى اللَّه وِلم على 

 .(1)نبينا محمُ

 

 

 

  

                                 
 نهاية المجلس الثاني. (1)
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± 
ا فيه كما يحبه شبنا  ا طيِّبلا مباشكل ا كثيرل لُ ويرضاه،  -جل وعٍ-الحمُ للَّه شبِّ العالمي ، حم

ا عبُ اللَّه وشِوله، صلى اللَّه  لُ وأشهُ أن لا إله إلا اللَّه، وحُه لا شريك له، وأشهُ أنَّ محم

ا إلى يوم الُي ،   :ثم أما بعدعليه وعلى آله وأصحابه، وِلم تسليما كثيرل

ا تكلم ع  الغصْ، الذي هو: تملك أو وضع اليُ على  -تعالى -فإن المصنب لمَّ

لال التملك بطريق العقُ، وبطريق امباحة، أتبعه  مال الغير بطريق َير مشروع، حيث ذكر أوَّ

بالطريق َير المشروع، وضع اليُ على الطريق َير المشروع، ِواء بسرقة أو نحوها م  

 باب الشَعة.صوش الغصْ، أتبع ذلك بأمر آخر وهو 

وباب الشَعة هو الوحيُ المتعلق الذي يسميه أهل العلم بحق التملك، فإنَّه حق تملُّكٍ 

ا، فيحقُّ للشخص أن يتملك به العي   ا فالشَعة حق للتملك وليست تملُّكل ا، إذل وليس تملُّكل

و التي ثبتت فيها الشَعة، وحق التملك هذا الذي هو الشَعة يقول أهل العلم: لما كان ه

ا، فهو الوحيُ م  الحقوق الذي يكون على ِبيل  َُ ا لما ملكه َيره، فإنه يُضَيَّق ج تملُّكل

الَوشية، فحق الَس  في خياش الشرط والعيْ والغب  والتُشيس وَيره على الطاخي، بينما 

حق التملك على الَوش، لأننا لو أطلقنا أن التملك يجوز ولو على الطاخي؛ لثبت هذا الحق 

ٍُّ على أموال الآخري ، فكان فيه ضرشٌ، ويُل على أنه الَوشي ِني   ، ولكان فيه تع طُوالال

 «.الشفعة كحل عقال»الحُيث الذي عنُ اب  ماجه، وإن كان في إِناَه مقال، 

  
 

لف
 
مؤ
ل
ال ا

 
  «.بابُ الشُفْعَةِ » -تعالى -ق

نِ » ةِ شَريِكهِِ، مِمَّ  -تعالى -، بُأ المصنب«اشْتَرَاهَاوَهِيَ  أنْ يستَحِقَّ انتزَاعَ حِصَّ

ا، فالشَعة  ،«أن يستحق»بتعريب الشَعة، فبيََّ   لُ فهو اِتحقاق، فُل على أنه حق وليس عق
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قْصِ، وقُ لا يستَيُ ذلك الحق  حق قُ يستخُمه الشخص فيستَيُ بهذا الحق تملُّكَ الشِّ

، فهو حق م  حقوق «يستحق»فيسقطه، فحينَذ لا يطتْ عليه أي أثر، هذا معنى قوله: 

 التملك كما ذكرت لك.

ةِ شَريِكهِِ »وقوله:  ، فُل ذلك على أنه لا يشطط شضا «الانْتزَِاعِ » ، عبر بدد«انتزَاعَ حِصَّ

ةِ شَريِكهِِ »الطرف الآخر، فيَخذ منه م  َير شضاه، وقوله:  ، فالشَعة لا تثبت إلا فيما «حِصَّ

، ليس شركة العقوَ التي شرحناها قبل قليل، «كالشري»ثبتت فيه شركة الأمٍ ، فهنا قوله: 

وإنما الشريك شراكة أمٍ ؛ بأن يكون اثنان مشطكي  شركة أمٍ  في عقاش ونحوه، ثم يبيع 

أحُهما نصيبه، فيحق لشريكه أن ينتزع هذه الحصة مم  اشطاها م  نصيبه، وهذا معنى 

نِ اشْتَرَاهَ »قوله:  ةِ شَريِكهِِ، مِمَّ  ، أي: مم  اشطاها م  شريكه الذي باعه لرجل.«اانتزَاعَ حِصَّ

بشَِرْطِ كَونهَِا شِقْصاً مُشَاعَاً، مِنْ عَقَارٍ، أو ما يتَّصِلُ بهِ، تُمْكنُِ »ثم بُأ بشروطها فقال: 

ا، ويقابل الشقصَ المَشاعَ، «قسْمَتُهُ، انتَقَلَ بعِِوَضٍ  ، يقول: يشطط أن يكون شقصا مَشَاعل

المَُرَزُ، فلو أنَّ اثني  يشطكان في أشض، لكل واحُ منهما النصب، ولك  لا يُعرف النصبُ 

الأولُ م  الثاني، فهذا هو المشاع، وأما إذا كانا مشطكي  في النصب؛ الجزء الشمالي لزيُ، 

ا، فيُل على أنه لا والجزء الجنوبي لعمرو، فه ا، فكل ما كان فيه الملك مَرَزل ذا يسمى مَُرَزل

تِ الطرقُ فٍ  ، وشُقَّ َُ تِ الحُو َُّ شَعة فيه، ولذلك جاء في الحُيث الجاش.......، فإذا حُ

، وعُرف شقُّ كل واحُ منهما وملكه، فإنه لا تثبت الشَعة، ومَهوم  َُ تِ الحُو َُّ شَعة، فإذا حُ

أن الجاش لا يثبت له شَعة على.....، فم  باع  -ذي صرحوا به في َيرهاوهو ال-هذه الجملة 

بيته فعلم جاشه، فأشاَ انتزاعَ هذا المِلك الذي باعه الجاش، نقول: لا يثبت؛ لأن الشَعة إنما 

«، الجار أحق بسَقَبهِِ »تثبت في الشركة، ولا تثبت في الجواش؛ لوجوَ الحُ بينهما، وأما حُيث: 

، ويُل على ذلك أنَّ في لسان العرب م  يسمي «الشريك»لجاش في هذا الحُيث: فإن المراَ با
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 المختلط بالشيء الممتز  به جاشا، ومنه قول الأعشى:                                             

 فإنك طالق.  أجاشتَناَ بيِنيِ 

فيُلنا «، قَارٍ، أو ما يتَّصِلُ بهِ مِنْ عَ »فليس المراَ بالجواش المقاشبة، وإنَّما الاشطا ، وقوله: 

على أن الشَعة إنما تثبت في العقاش والمتصل به، ولا تثبت في المنقولات، فم  كانا شريكي  

 في ِياشة، أو في ِيب، أو في كتاب، فباع أحُهما نصيبَه، فإنه لا يثبت للآخر حق الشَعة.

البنيان، ومثل: الشجر والغرس ونحو ، أي: ما يتصل بالعقاش، مثل: «ما يتَّصِلُ بهِ »وقوله: 

ا ما لا يمك  قسمتُه؛ فإنَّه يُقسم «تُمْكنُِ قسْمَتُهُ » ذلك، وقوله: ا يُمكُ  قسمتُه، وأمَّ ، أي: ممَّ

 قسمة الاختياش كما تعلمون، وتقوم ببيع الجميع.

هُ، بمثْلِ ثَمَنهِِ يأْخُذُهُ كُلَّ »، فيأخذه بالعوض الذي تعاقُوا عليه، قال: «انتَقَلَ بعِِوَضٍ »قال  

، وليس له أن يأخذ بعضه، فلو طالْ ببعضه «يأْخُذُهُ كُلَّهُ »، يقول: «إنْ كَانَ ذَا مِثْلٍ، وإلاَّ بقيمتهِِ 

، أي: بمثل الثم  الذي تعاقُ عليه شريكه مع م  باعه إليه، إن «بمثْلِ ثَمَنهِِ »ِقط حقه، وقوله: 

  م  المثليات، وإن لم يك  ذا مثل بأن كان قيميا، كان ذا ثم ، وإذا كان ذا مثل بأن كان الثم

فإنه يعطيه قيمة السياشة، أي:  -والسياشة قيمية ليست مثلية-بأن باع الشريك نصيبه بسياشته 

أي: بقيمة الثم  الذي باع شريكه بها  ،«بقيمتهِِ »الثم  الذي اشطُ به، فالضمير في قوله: 

  .نصيبه

 ال
 
  ق

 
ف

 
 .«اختَلَفَا في قَدْرِهِ ولا بيِّنةَ فَقَولُ المُشْترِيوإنِِ   »المصن

ومَتى أخَذَهُ وفيهِ غَرْس  أَو » فقول المشطي؛ لأنَّه هو الباذل للمال، فالقول قوله حينَذٍ،  

 ، هذه واضحة.«بناء  للمُشْتَرِي أعْطَاهُ قِيمَتَهُ، إلاَّ أنْ يَشاءَ المُشْتَري قَلعَهُ مِنْ غَيرِ ضَرَرٍ 

اةً إلى حَصَادِهِ وإنْ كَانَ فيِهِ زَرْع  أو ثَمَرَة  ظَاهِرَة  فَهِيَ للمُشْ   »المصنف قال  .«تَرِي، مُبَقَّ
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دُوا فَعَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ   »كذلك واضحة، قوله  وا كما تعَُ «وَلَو تَعَدَّ َُ َُّ ، يعني: لو أنهم تع

فإنْ تَركَهَا »المشطون، فعلى قُش ِهامهم يكون الشراء م  كل واحُ على ِبيل الانَراَ، 

يعني: لو أن شخصا كان شريكا مع أشبعة ، «أحَدُهُمْ لم يَكُنْ للِآخَريِنَ إلاَّ أَخْذُ الكلِّ أو التَّركُ 

للأشبعة جميعا على قُش ِهامهم، كل واحُ له وهو الخامس فباع نصيبه، فالشَعة تكون 

شبع، فإن امتنع اثنان م  المطالبة بالشَعة، أو أِقطوا حقهم، فالاثنان الباقيان لا نقول يأخذ 

كل واحُ منهما شبع نصيْ الذي باع نصيبه، وإنما يجْ أن يأخذوا كل النصيْ؛ لأنهم لو 

 ن له َرض م  شراء الجميع، قال:أخذوا بعضه وتركوا بعضه لتضرش المشطي، إذ قُ يكو

لابُ أن يبذل الثم  كامٍ، وإنما يُناَْرُ ثٍثة أيام كما ، «وإنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَطَلَتْ »

كَمَا »تعلمون، وهذه م  المَُ التي قُشها الَقهاء في امنااش؛ أنها ثٍثة أيام ولا يزاَ عليها،  

رَ عَنِ الطَّلَبِ لغيرِ  ، «عَجْزٍ، كَغَيبَةٍ، أَو حَبْسٍ، أَو مَرَضٍ، وَأَشْهدَ بهِ، أو صِغَرٍ فَحَتَّى يَكْبُرَ  لو تَأخَّ

 كذلك.

 ال
 
  ق

 
ف

 
 .«جِبُ لكَِافرٍِ عَلَى مُسْلِمٍ ولا تَ   »المصن

فَإنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَبَايَعَهُ ثلاثة  أو » لأن حق التمليك فيه عُلُو  فٍ تثبت لكافر على مسلم، 

تهِِ »، ويرجع على م  قَبْلَهُ، «أكْثَرُ فَلَهُ مُطالَبَةُ مَنْ شَاءَ  «، وَلَو بَاعَ شِقْصاً وسَيفاً أخَذَهُ بِحِصَّ

ا، فٍ يجوز على مشهوش  لَ أخذه بحصته كذا فيه خٍف على المذهْ، فيما يتعلق بالسيب مَرَ

ا، المذهْ، خٍ ي ، وأما لو باع الشقص والسيب معل ُِّ ِّ ال
فا لبع  أهل العلم؛ كالشي  تقي

فإن الشَعة تثبت في الشقص م  الأشض، ولا تثبت في السيب، فحينَذ نأخذ الشَعة في 

قْصِ فقط بحصته م  الثم ، فيُنار للثم  فيقسم على الشقص والسيب، فيُفع قيمة  الشِّ

قْصِ َون السيب، وهذه الم «، تبعي  الصَقة وتجزئتها»سألة مشهوشة عنُ أهل العلم بدد الشِّ

م كأنها صَقتي ، مع أنها صَقة واحُة، باع بألبٍ شِقْصَ الأشض والسيب، فنقول: كمْ  تقسَّ
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 بي   شِقْص الأشض؟ لنِقَُلْ إنَّها ثمانمائة، والسيبُ بمائتي ، فحينَذٍ له الشَعة بثمانمائةٍ فقط.

  
 

ف
 
ال المصن

 
قفِ، إنَّما يَجُوزُ فيِ عَينٍ يَجُوزُ بَيعُهَا، ويُنتَفَعُ بهَا دَائِمَاً مَعَ بابُ الو» :ق

 .«بَقَائهَِا

بُأ المصنب بباب الوقب، والوقب م  عقوَ التبرعات، والوقب يجوز في الحياة ويجوز  

ا؛ إلا أن يعلق زل  أن يكون معلقا على الوفاة، والمشهوش في المذهْ أن الوقب لا يجوز إلا منجَّ

 على الوفاة، فإنه يأخذ حكم الوصية حينذََا .

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«بابُ الوقفِ، إنَّما يَجُوزُ فيِ عَينٍ يَجُوزُ بَيعُهَا» :ق

ا ما لا يجوز بيعه كالكلْ والمصحب، فإنه يقول: لا يصح وقَه عنُ م  يرُ عُم   وأمَّ

صحة بيع المصحب، وتعلمون أنَّ المتأخري  لهم وجهان، وهذا مما اختلب فيه صاحْ 

 امقناع مع المنتهى.

    يُنتَفَعُ بهَا دَائِمَاً مَعَ بَقَائهَِا»قول المصنف». 

ا ما لا لابُ أن تكون العي  مما ي  ها، وأمَّ َُ نتَع بمنَعتها مع بقاء العي ، فإنه حينَذ يصح وق

 يُنتَع به إلا باِتهٍ  عينه؛ فٍ يصح وقَه.

 وعَلَى برٍِّ أَو مَعْرُوفٍ   »المصنف قال». 

يقول: م  شرط صحة الوقب أن يكون على برٍِّ أو معروف، ولا يصح أن يكون الوقب  

مة، وهذا واضح،  الِّ ب»على جهة محرَّ البرُّ هو  «،أَو مَعْرُوفٍ »، في قوله: «القولِ أو الفِعْلِ الدَّ

الذي يكون فيه أجر، والمعروف هو الذي يكون م  الأموش المباحة؛ أي: مما تعاشف الناس 

على ذلك، ولذلك يصح الوقب على القرابة م  َير المسلمي ، يصح الشخص إذا كان ذا له 

أوصت بثلث مالها  عليهم، وقُ جاء أنَّ صَية قرابة م  يهوَ أو نصاشُ أن يوقب 
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لأخيها، وكان يهوَيَا لم يُسلم، فإذا كان فيه معنلى معروفٌ وهو القرابة؛ فإنَّه يجوز الوقب 

 عليهم والوصية لهم، لأجل هذا المعنى لا لأجل َينهم.

  
 

ف
 
ؤل المصن

 
  «.لا يُبَاعُ إلاَّ أن يَتَعَطَّلَ نَفْعُهُ   »ق

ا في البحث، وكان أهل العلم يحذشون م  التساهل فيها، إذ   َُ هذه م  المسائل المهمة ج

قُ يتساهل بع  القضاة فيها كما نبه على ذلك اب  السبكي، ونقل عنه الملك في كتابه، أن 

ا م  الَقهاء يتساهلون، والقضاة خاصة يتساهلون في بيع الأوقاف.  كثيرل

وقب، ومثله أيضا الاِتبُال إلا أن يتعطل نَعه، لابُ أن يتعطل أي: ال ،«ولا يُبَاعُ »يقول  

النَع، فإن لم يتعطل النَع فإنه لا يجوز بيعه، ولا يجوز كذلك إتٍفه وامتيان ببُله، وأضرب 

رحمهم -على ذلك مثالال فيما يتعلق بالأوقاف؛ وهي المساجُ، فإنَّ المسجُ ذكر أهل العلم 

بناء المسجُ، فإن هذا بناء جُش موقَة، لا يجوز هُم هذه الجُش أنه إذا أُوقب  -الله تعالى

واِتبُالها بغيرها، لا بيعا، أو م  متبرع جُيُ؛ إلا في ثٍث حالات يصُق عليها أنها قُ 

، أو تسرب  ٍُ ا بحَِرٍّ شُي شُوا؛ إمَّ تعطل نَعها؛ إما أن يُخشَى على المصلي  م  الضرش بأن يتضرَّ

 مياه أو نحو ذلك.

أن يكون آيٍ للسقوط والتهُم، فحينَذ ما قاشب الشيء أخذ حكمه، فكأنه قُ  الثاني  الأمر

 تعطل نَعه بالسقوط.

الذي ذكره فقهاؤنا قالوا: أن يضيق بالمصلي ، وأنا ذكرت هذا المثال فقط؛  الأمر الثالث  

لأن حقيقةل مما يتساهل فيه الناس، فيما يتعلق في إبطال أوقاف المسلمي  هُم مساجُ وبنائها 

هَ وتُلغِي بناءَه،  ََ م  َير تعطل منَعة، وهذا أمر خطير فإن الأول قُ أَوْقَبَ وبنى فَلمَِ تُبطل وق

ا فاجعله في وهذا  لُ لا يجوز، فكأنَّكَ عطَّلتَ بناءَهُ وإن كنت محسنلا، وإن أشَت أن تبني مسج
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مكان آخر، وذكرت لك الصوش الثٍثة التي نص فقهاؤنا على أنها تعطل المنَعة في المساجُ، 

ا. َُ  وأما الأوقاف الأخرُ التي تكون لها َلة فأمثلتها كثيرة ج

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«مَنهِِ فَيُشْتَرى بثَِ » :ق

إذا كان مما له ثم ، الآن أَلْ الأنقاض التي نسميها القباب ليس لها ثم  كبير، وإنما  

رْشُ الذي  ََ ا كان الحجر الذي يبنى به الجُش يباع بثم  َال، وال تأتي بثم  يسير، ولك  قُيمل

؛ لأنه قليل يباع بثم  كذلك، والأبواب فكانت ُْ لها  يكون للسقب يباع بثم  َال، والخَشَ

أثمان، فكانت شبما كانت الأنقاض أَلى م  قيمة الأشض أحيانلا، ولك  هذه قاعُة عامة؛ أنه 

 يشطُ بثمنه ما يقوم مقامه، تماما.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.كالفَرَسِ الحَبيِسِ » :ق

 إذا تعطل الانتَاع بها؛ فإنها تُنقل في نَس المنَعة، أو تُنقل في مجرُ لنَس المنَعة. 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«وَيُرْجَعُ فيِهِ، ومَصْرفِِهِ، وشُرُوطهِِ، إلى لَفْظِ وَاقِفِه» :ق

بتسميتها؛ أن لَظ الواقب ينزل منزلة لَظ  -رحمهم الله تعالى-هذه قاعُة تساهل الَقهاء  

ٌَ بذلك م  حيث العمل بالمنطوق  الشاشع، وهو فيه تجوز، ولذلك قال بع  أهل العلم: مرا

ل مطلقا باللَظ الشاشعي يجْ العمل به، ولَظ الواقب لا يجوز العمل  والمَهوم، لا أنَّه يُنزَّ

 به إذا خالب لَظ الشاشع، ولك  مراَهم المعنى الأول َون الثاني.

«، وشُرُوطهِِ »على م  يصرف،  «،ومَصْرفِِهِ »أي: يُرجع في الوقب، «، يُرْجَعُ فيِهِ » يقول:

، إن وُجُ لَظ، وإلاَّ «ى لَفْظِ وَاقِفِهإل»شروط م  يتصرف فيه، وشروط م  يستَيُ م  َلته، 

 فللعرف الجاشي بذلك.
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 ال
 
  ق

 
ف

 
وِيَّة، وعَلَى » :المصن كَرِ والأنُثى بالسَّ فَلو وَقَفَ على وَلَدِهِ، ثُمَّ عَلى المسَاكيِنِ  الذَّ

ل بَعْضَهُمْ  ةِ، مَا لَم يُفَضِّ وِيَّ  «.جَمَاعَةٍ مَحْصُورِينَ يَعُمُّ بالسَّ

هذه فيها مسألة أصلية، وفيها  «،فَلو وَقَفَ على وَلَدِهِ، ثُمَّ عَلى المسَاكيِنِ »يقول المصنب:  

مسألة ضمنية، أما المسألة الأصلية: فهي مسألة الطتيْ والاِتحقاق، وأما المسألة الضمنية: 

فهي جواز الوقب على الذشية، أو على بعضهم، فقُ يكون الوقب على الذشية بحسْ 

راث، وقُ يكون الوقب على الذشية بغير حسْ الميراث، كما ِيأتي، وأما الوقب على المي

وهذا الآن موجوَ، -بعضهم؛ فأن يقب بع  الناس على أبنائه الذكوش، أو يقب بع  الناس 

على بناته امناث َون الذكوش، فٍ يُخل الذكوش في امناث،  -ومر علينا كثير، أكثر م  وقب

أهل العلم على جوازه، وذهْ بع  أهل العلم في شواية أنَّ هذا يسمى هذا الوقب جماهير 

وقبَ الجَنبَِ؛ وهو الالم، وأنَّه لا يجوز، ولك  العمل القضائي بقول أَلْ أهل العلم على 

ا هذا ما يتعلق بما لو وقب على ولُه.  القول الأول؛ أنَّهُ يجوز، وهذا الذي عليه العمل، إذل

وِيَّةثُمَّ عَلى » ثم قوله  كَرِ والأنُثى بالسَّ ، يعني: أن م  وقب على ولُه، « المسَاكيِنِ  الذَّ

قُ بينهم؛ لأنَّ لَاةَ الولُ تشمل الذكر والأنثى،  هُ الذكوشُ وامناثُ بالسوية، لا يَرَّ َُ فيُعْطَى أولا

ٍُ م  الآخر، فإطٍق لَاه حيث قال:  يُل على «، على الولُ»ولم يميِّز ِهمَ كلِّ واح

ساوي بينهم؛ لأنَّ لَظَ الولُ تشمل الذكر والأنثى، وكذا إذا انقطع ولُه فإنه يصرف باقي الت

قُ بي  ذكر وأنثى في  المصرف على المساكي ؛ يُعطَى الذكوشُ وامناثُ كذلك بالسوية، لا يَرَّ

 مصرف الولُ ومصرف المساكي .

وِيَّ »ثم قال   ا أوقب وقَا على جماعة  ،«ةِ وعَلَى جَمَاعَةٍ مَحْصُورِينَ يَعُمُّ بالسَّ لو أن شخصل

محصوشي ، كأن يقول: أوقَتُ هذا الوقب على طلبة معهُ الحرم المكي مثٍ، وهم 
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ا معيَّنلا، فإنَّ َلةَ هذا الوقب يصرف  لَ محصوشون، فإن طلبة معهُ الحرم لا يتجاوزون عُ

يا، وم  كانت في بينهم بالسوية، لا فرق بي  ذكر وأنثى، وبي  م  كانت في الصَوف الُن

 الصَوف العُليا؛ لأنَّ اللَظَ عام  وهم محصوشون.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ل بَعْضَهُمْ » :ق  .«مَا لَم يُفَضِّ

قُ الكبيرَ على الصغير، أو   كأن يَضل الذكر على الأنثى، أو الأنثى على الذكر، أو يَوِّ

 المتقُم في الُشاِة أو َير ذلك، م  صَات.

   جَازَ تَخْصيصُ وَاحِدٍ بهِ والتفضِيلُ وإلاَّ »قال المصنف». 

له إذا «وإلاَّ جَازَ »قوله:   ا به، وأنْ يَضِّ لُ ا واح صَ شخصل ، يعني: يجوز للشخص أن يخصِّ

 كان قُ نَصَّ ذلك في الوصية.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.بابُ الهبةِ، وهي تَمْليك  في الحياةِ بلِاَ عِوَضٍ » :ق

ُِ القُربة،   بُأ المصنب بالهبة، والهبة بمعنى الصُقة، ولك َّ الصُقةَ تكون للَقير بقَصْ

ها فقال:  ََ وهي تَمْليك  في الحياةِ بِلاَ »فالصُقة صوشة م  صوش الهبة، وبيَّ  المصنِّبُ تعري

ول م  فبيََّ  أنَّها تمليك، فهي ليست معاوضة، وإنَّما تمليك م  أحُ الأطراف، وقب «،عِوَضٍ 

الطرف الآخر، وهي م  عقوَ التبرعات، وم  شرطها: أن تكون في الحياة؛ إذ التمليك بعُ 

 الوفاة يسمى وصية، والتمليك في الحياة يسمى هبة.

تَصِحُّ بإيِجَابٍ وقبولٍ، »يخر  عقوَ المعاوضات التي ِبقت،  «،بِلاَ عِوَضٍ » وقوله:

هذا لَظ اميجاب «، تَصِحُّ بإيِجَابٍ وقبولٍ »ول المصنف  ق«، ومُعَاطَاةٍ، وتَلزَمُ بالقَبْضِ بإذنهِ

فأما في القبول فواضح، «، ومُعَاطَاةٍ »والقبول في الهبة، فٍبُ فيها م  إيجاب وقبول، 

والمعاطاة: بأن يأخذها بيُه، ويتناولها بعُ علمه، وفي اميجاب إذا جرُ العرف بإعطائه 



 

 

 

 
142 

 التملك. مسكينا ونحوه، أنها تكون هبة ويثبت بها

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وتَلزَمُ بالقَبْضِ بإذنهِ، ولا يَرجِعُ غَيرُ أبٍ » :ق

أشجع لأول ما ذكرتُ لكم في َشس العصر، مر  «،وتَلزَمُ بالقَبْضِ بإذنهٍِ » :قول المصنف 

معنا أن القب  شرط لصحة بع  العقوَ؛ منها: الصرف، ومنها: بيع الربويات، ومنها: 

 معنا، ومنها أيضا: القرض كذلك.الشركة، وكل هذه مرت 

النوع الثاني: أن يكون القبُ  شرطلا للِّزوم، فالعقُ يكون صحيحا لكنَّه ليس بٍزم، ومنه 

الهبة، ومنه الره ، فإنَّ العقُ يكون صحيحا، لك  لا يكون لازما إلا بالقب ، الهبة لا تلزم 

ا خاصَا  بالقب  فقط، وإنما تلزم بالقب  بإذن الواهبي ، ولذلك عبر بع  الَقهاء تقُيرل

بالهبة، فيقول: الهبة تلزم بامقباض، ولا يقول بقب ، بُل ما يقول بالقب  بامذن، فهنا  

أشياء تلزم بالقب  فقط، وهنا  بالقب  بامذن، القب  بامذن هو الذي يسمونه بامقباض، 

لٍ –فوجُها  -اَرم  باب ال-وبناءل عليه؛ فم  وهْ لآخر عينا فاَر بها الموهوب له،   -مث

في جانْ فحازَهَا بيُه، فنقول: هذا القب  ليس مثبتا للِزُِوم الهبة وعُم جواز الرجوع فيها؛ 

ُْ الهبة وباذلُها، وهذا معنى قوله:  ِواءٌ كان امذن  «،وتَلزَمُ بالقَبْضِ بإذنهِ»إلا أن يأذن صاح

 الاِتُامة قبل قليل. بابتُاء القب ، أو امذن باِتُامة القب ، وذكرت لك مثال

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«ولا يَرجِعُ غَيرُ أبٍ » :ق

  
ِّ
العائدُ في هبته » لا يجوز لشخص أن يرجع في هبته؛ لقول النبي

وْ  ولا شك، فُل ذلك على أن الرجوع في الهبة «، ءِ كالكلب يعود في قيئه، وليس لنا مثلُ السَّ

بعُ امقباض لا يصح، ولا يجوز الرجوع فيه، وأما قبله فهو جائز، لكنه أقل أحواله الكراهة 

ا الأبُ، فإنَّه يجوز له الرجوع في هبته؛ لأنه  قبل القب ، لكنه جائز م  باب عُم اللزوم، وأمَّ
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.  يجوز له التملك م  مالكَِ ابتُاءل

  
 
 ق

 
ف

 
 .«ويَقْسِمُ بَينَ أولادَِهِ عَلى قَدْرِ إرْثهِِمْ »  ال المصن

لما وهبه أبوه نحِْلَةل،  - -هذه مسألة م  المسائل المهمة، في قصة النعمان ب  بشير 

َُ شِولَ اللَّه ، فجاء قالت أم النعمان: لا أشضى حتى تُشهِ

أَشْهِدْ على »قال: لا. فقال:  ؟«أكلَّ ولدِكَ نَحَلتَهُ مثلَ ذلك»فقال:  للنبي

أَشْهِدْ »حينما قال -أخذ العلماء م  ذلك «. فإني لا أَشْهَدُ على زُورٍ » وفي لَظ: «.ذلك غيري

، هو محرم الَعل لكنه  -«على ذلك غيري لٍ ا، ولكنَّه ليس باط اهُ زُوشل أنَّ هذا حرامٌ؛ لأنَّه ِمَّ

ى أنه ليس بباطل الحُيث؛ فإنَّه قال: ليس بباطل، هذا على مشهوش المذهْ، والُليل عل

فُلَّ على أنَّ َيره لو شهُ عليه لنَُ، فُل على أنه ليس بباطل، لكنَّه ، «أَشْهِد عليه غيري»

ا فقول المصنب هنا:  م، إذل يُل على عُم الجواز، لك  لا يُل على البطٍن  «،وَلا يَجُوزُ »محرَّ

 على المشهوش، نعم م  أهل العلم م  يرُ عُم الجواز والبطٍن.

التَضيل بي  الأولاَ وهو الأصل، وبعضهم يعمم على جميع الوشثة،  «،التَّفْضِيلُ »وقوله 

يقول  ويجْ أن تكون القسمة على قُش الميراث في مشهوش المذهْ؛ لأن م  أهل العلم م 

 قِسْمةٌ شَضِيَهَا الُلَّه لنا بعُ : »- -يجوز التسوية، والُليل على قول المذهْ قول قتاَة
َ
هِي

ا، وهكذا باقي «وفاتنِاَ؛ فَنرَضَاهَا في حيَاتنِا ، فحينَذ يُعطيِ الاب  ِهمي ، ويُعطيِ البنت ِهمل

 يلزم فيها العُل، الوشثة، والعلماء يقولون: يجْ العُل بي  عموم الوشثة إلا الزوجة، فٍ

لُ بالعطية أحيانا،  ضَّ ََ اهُ َّ »الزوجة قُ تُعطَى أكثرَ مما يُعطَى باقي الوشثة؛ فإنَّها تُ َُ وَآتَيْتُمْ إحِْ

لَا ٍَ تَأْخُذُوا منِْهُ شَيْ ا فَ وأما باقي الوشثة م  باب الهبات، فقول الَقهاء: إنَّه يجْ «، قنِطَْاشل

 الهبة للأبناء تسمى عطية.العُل بينهم في العطية؛ لأنَّ 
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ف
 

ال المصن
 
 .«زُ التَّفْضِيلُ بِغَيرِ سَبَبٍ وَلا يَجُو»  ق

ا إلاَّ بسبْ، ، «وَلا يَجُوزُ التَّفْضِيلُ »قول المصنب:   أي: بي  الوشثة والأبناء خصوصل

 والأِباب يمك  إجمالُ بعضِها أو أهمها بما يلي:

  أن يكون الاب  قُ عمل عمٍ له فيكون م  باب الأجرة؛ كأن يكون  السبب الأول

 الاب  معه في عمله، أو يَحْمِلُهُ ويُنزِلُهُ، فحينَذٍ يجوز، ونَبَّهَ على هذا الموفَّقُ.

  الأبناء يحتا  مالال   الثانيالسبب ُُ أن يكون التَضيل لأجل النَقة، بأن يكون أح

الأموش التي تختلب، ومعلومٌ أن النَقة على البنت تختلب لأجل نَقته؛ كعٍ ، أو يحتا  

ع  النَقة ع  الولُ، وكثيرٌ م  الأحيان النَقة على البنت أكثر  م  النَقة على الولُ، في كثير 

َة. َُّ  م  الأحيان، إلا شُبَّما مراحل معينة، أو حاجِيَّاتٍ مح

ازاة على العمل ليس كذلك أيضا م  أِباب المح  الموفق، أنه يجوز م  باب المج

لَا معيَّنلا له، فيجوز له أن يجازيَهُ عليه  الأجرة، وإنما المجازاة على العمل، إذا كان قُ عمل شي

 تكون بمثابة الجُعْلِ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«ويَلزَمُ أخذُهُ أَو جَبْرُهُ » :ق

ل بعضهم على  بع ،  ويلزم أخذه أو جبره، يلزم أخذه بمعنى: الرجوع في الهبة، إذا فَضَّ

بأن يعطي الباقي ما تكون به القسمة الشرعية، هذا في حياة الواهْ، وأما بعُ وفاته «، أَو جَبْرُهُ »

فإنه م  باب الأَب في الوشثة، وإبراء ذمة موشثهم، أن يتحللوا م  بعضهم، أو يجبروا فيما 

 بينهم م  باب الأَب، على المشهوش م  المذهْ.
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ف
 
ال المصن

 
قْ حَاجَةُ الابنِ بهِ، وَلَمْ ولَهُ » :ق تَمَلُّكُ مَا شَاءَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، إنْ حَازَهُ، ولَم تَتَعَلَّ

 .«يُطَالبُِ أبَاهُ بِحقٍّ أبداً  يَخُصَّ بهِ وَلَدَهُ الآخَرَ، ولا

ا، لأي ِبْ م    هذه المسألة تَطق ع  السابقة، شجوعُ الأب في هبته لابنه تجوز مطلقل

لٍ له فرجع في هبته التي وهبها لابنه أو لابنتهِِ، وأما أَخْذُ أَبيِ، الأِباب يجوز ؛ لأنَّ المال أص

ا؛ لأنَّ الأم تأخذ نَس الحكم، أخذه م  مالهِِ ابتُاءل ليس م  باب الرجوع، فيجوز  وذكر مطلقل

 بشروط:

  أن يكون قُ حازه، يعني: لابُ أن يكون في حيازته، وبناءل على ذلك  الشرط الأول

فالُيون لا يأخذها الأب ولا يتملكها، فلو كان لٍب  َي  في ذمة أبيه، فإن الأب لا يسقط هذا 

 الُي ، وإنَّما يأخذ الذي حازه بيُه.

   أو لأبنائه أو ألا تتعلق به حاجة لٍب ، فإن كان لٍب  حاجة نَقة، له الشرط الثاني

ا بآلةِ الحِرْفَةِ؛  زوجته، أو لقيام تجاشته، أو بأن تكون مهنته متعلقةل بهذا المال؛ كأن يكون متعلقل

 كالنِّجاشة والحُِاَة، فٍ يجوز للأب أخذُه.

  ا، فإنَّهم م    الثالثالشرط ألا يخص به ولُه الآخر، فٍ يأخذ م  زيُ ويعطي عمرل

 ِببلا لوقوع البغضاء والعُاوة بي  الأبناء.إخوانه، فإنَّ ذلك يكون 

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«يُطَالبُِ أبَاهُ بِحقٍّ أبداً  ولا» :ق

الَقهاء في مشهوش المذهْ يقولون: لا تُسمع َعوُ الاب  على أبيه، كل َعوات  

المحكمة يرفعها الاب  على أبيه في حق مالي لا يسمعها القاضي، ليس مع ذلك أنها تسقط، 

ُْ الاب  الوشثةَ بذلك الحق الَائت، وهذا هو مشهوش 
وإنَّما تبقى لحي  وفاة الأب، فيطالِ

المطالبة، وقُ كان قُيما لا تسمع مطالبة الاب  على أبيه، وأما الآن المذهْ؛ أنه لا تقبل 
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 فأخذوا بالقول الثاني؛ وهو جواز مطالبة الأب.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«، وَسُكْنَاهَا لَكَ  عَارِيَة  وأَعْمَرْتُكَ دَارِي، وَهِيَ لكَ  تَملِيك  » :ق

َاشِي، أعمرتُك َاشِي في الأصل م  قول آخر: أعمرتُك «، لا تُفسِدُوا أمْوالَكُم»حُيث:  

أنني ملكتك منَعة هذه الُاش، ما َام عمرُ  باقيلا، فهنا وهْ له الُاش منَعتها وعينها، ولك  

شَرَطَ فيها شرطلا، هذا الشرط قالوا: إنه يخالب مقتضى العقُ، حيث قال: إنه مَقت بالحياة، 

ا، فكيب يكون الشخصُ قُ وذلك أن مقتضى الهبة أن م  وهبت له عي  فإنه يملكها مط لقل

تَهَا، التوقيتُ هذا شرط مخالب لمقتضى  َْ آخرَ عينلا، ووهْ له العي  ومنَعتها ثم وَقَّ وَهَ

العقُ، فأخذوا م  ذلك: أن الشرط يَبْطُلُ كما مر معنا في َشس العصر، ويصح العقُ، فم  

ا، أعمرتُك َاشي قال لآخر: أعمرتُكَ َاشي عمر  أو عمري؛ فإنَّه يَبْطلُ الشرط، ف تكون تمليكل

ا، فكأنَّه قال: وهبتُهَا لك، فيلغو الشرط، وهذا م  قول النبي   تكون تمليكل

ا له ولأبنائه م  بعُه، وهذا ، «لا تُفسِدُوا أمْوالَكُم، مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ له» أي: فتكون ملكل

ذلك هي م  صي  الهبة، وأما ك«، وهي لك»الذي فَهِمَ الَقهاءُ م  هذا الحُيث، وقوله: 

مَ معنا أحكامُ العريَّة «، ِكناها لك»قوله:  َُّ فإنَّها تكون عاشيةل، فتكون م  باب امباحة، وتق

ا.  تمامل

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«كتابُ الوَصَايَا» :ق

في نوع م  أنواع الهبات، وهي الهبات المعلقة بالوفاة،  -تعالى  -بُأ المصنب 

يت عطيةل، وشبما يأتينا  مِّ ُِ ى هبةل، فإن كانت لابٍ   لأنَّه ِبق معنا أن الهبة في الحياة تسمَّ

ى  ا إذا كانت الهبة معلقةل على الوفاة؛ فإنَّها تُسمَّ مصطلحٌ ثانٍ: عطية، فأشيرُ له بعُ قليل، وأمَّ

بل أن نتكلم ع  الوصية، نريُ  أن تعلم أن كثرة الوصية لها مصطلحاتٌ، مصطلحٌ وصيةل، وق
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ُُ هذه الأموش الخمسة هو  ، فالمصطلحٌ العامُّ يشمل خمسةَ أموش، أح خاص  ومصطلحٌ عام 

، والَقهاء يوشَون في كتاب الوصايا بعضا م  الأموش العامة لا جميعَهَا،  المصطلحُ الخاصُّ

 : التي تشرع أن تكتْ عنُ الوفاة تكون شاملةل خمسةَ أشياءٍ  وذلك أنّ الوصايا

   ؛ وهو ةل إذا أولُ هذه الأمور الخمسة  شيء  واجب  أن يكتْ الُيون التي عليه، وخاصَّ

قَةل، والشخص  قَةل، فإنَّ بعَ  النَّاس تكون له َيونٌ لزيُ ولعمرو، وليست موثَّ لم تك  موثَّ

َ  ذلك الُيُْ  عنه، فلذلك م  باب إبراء ذمته، يلزمه أن يُقِرَّ مشغولة ذمته بالُي  ما لم يُقْ 

ى وصيةل بالمعنى  ، ولكنَّها تسمَّ ُْ على نَسه في وصيته، فيكتْ الُيون التي عليه، حقيقتها تُطل

 الشمولي، وهذه واجبة مبراء ذمته هو.

   فكمْ م  وهذا لمصلحة وشثته، أن يكتْ الحقوق التي له عنُ الناس، الأمر الثاني

قَةل وَيرُ مُثبتَةٍ، أو تكون له  امرئٍ قُ أقرض قرابته، وعنُ كثير م  أقرانه أموالٌ، ولكنَّها َيرُ موثَّ

أموالٌ في بلُان معينة فيجهلونها، شبَّما عاشوا فقراء ولموشثهم مالٌ، وقُ قال 

بيان فُل على وجوَ الخيرية ب «،إنَّكَ إنْ تَدَعَ ورثَتَك أغنياءَ خير  »: النبي

َُ مَْ ؟ وما هي البيِّناتُ؟ وهذا منُوب إليه  الغنى، فالأمر الثاني: أن يَذكُرَ أموالَهَ أي  هي؟ وعِنْ

ا لُ  .نُبلا مَكَّ

 م  أشاَ أن ينار »: هو أن يكتْ وصيةل وموعاةل، كما قال اب  مسعوَ: الأمر الثالث

تكتْ وصية فيها موعاة وذكرُ ، فُلَّ ذلك على أنه «إلى وصية شِول اللَّه؛ فليقرأ الخواتيم

وخاصة إذا -لأبنائه، وبع  الناس يكتْ وصية، ويكتْ ذكرُ، ويوصي لأبنائه أن موعاته 

أنها تذكر بها الأبناء فيما يتعلق بصلة الرحم وعُم الالم ونحو ذلك م   -كان م  أهل العلم

 الأموش الجيُِّة، بقي أمران هما اللذان يُذكران في كتاب الوصايا:

 التبرُّعاتُ بعُ الوفاة، وهذا يتكلم عنه الَقهاء، والأمر الأخير طبعا  لأمر الأول ا
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لُ، والأمر  والرابع الذي ذكرناه قبل قليل وهي التبرعات بعُ الوفاة؛ هي التي َالبلا تَُصَّ

 الذي يكون 
َّ
ى باميصاء، الذي أشرنا له قبل قليل؛ أنَّ الولي ا، وهو ما يسمَّ الأخير يذكر تبعل

لى فاقُ الأهلية هو أبوه ثم وصيُّه، هذا يسمى اميصاء ، واميصاء يكون على المال وعلي ع

 التزويج وِيأتي.

  
 

ف
 
ال المصن

 
عَ ، ولَو » :ق نْ يَملِكُ التَّبَرُّ سُنَّ لمَِنْ تَرَكَ خَيراً الوَصِيَّةُ بِالخُمُسِ، فَتَصِحُّ مِمَّ

 .«وبِخَطِّهِ تَحتَ رأسِهِ أخْرَسَ ، ومُمَيِّزاً ، وسَفِيهاً ، 

ا،  «،يُسَنُّ لمن ترَكَ خيرًا»يقول المصنب:   اِتحْ «، الوَصِيَّةُ بِالخُمُسِ »أي:  مالال كثيرل

: م  أن العلماء النقص ع  الثلث إلى الخمس أو الربع؛ لما جاء ع  أبي بكر وعلي 

عَ ، ولَو فَتَصِحُّ مِ »النَّاس لو نقصوا إلى الربع أو الخمس، قال المصنب:  نْ يَملِكُ التَّبَرُّ مَّ

، َيرَ َِيهٍ فإنَّه يصح تبرعه «أخْرَسَ  لٍ ا عاق لَ ، كل م  كان يملك يصح تبرعه، بأن كان مكلَّ

ا، إلى ثلث ماله ولو كان أخرس لا يستطيع الكٍم، فإنَّ إشاشته مَهومة تقوم مقام  مطلقل

ا «، م  يصح تبرعه»معطوف على قوله: «، زاً ومُمَيِّ »، قوله: «ومُمَيِّزاً »كٍمه، ثم قال الشي :  إذل

المميز لا يصح تبرعه، لك  تصح وصيته؛ والسبْ أن المميز إنَّما حُجِرَ عليه في ماله لحظِّ 

ا له ولقرابته، وينتَع هو وقرابته بذلك،  نَسه، والوصيةُ هذه لحظ نَسه، فإنه يكتسْ أجرل

ع أنَّ السَيه والمميز لا يصح تبرعهما، لك  تصح فحينَذٍ تصح وصية المميِّز، ومثلُهُ السَيه، م

هذه م  «، وبخطه تحت شأِه»، قول الشي : «وبِخَطِّهِ تَحتَ رأسِهِ »وصيتهما، ثم قال الشي : 

ا، وهو العمل  المسائل التي ما أعلم أنَّها م  مَرَات المذهْ، وعليها عمل الناس الآن جميعل

لحٍِ  َْ بَ اب  مُ ، وقُ ألَّ شِالةل لطيَةل طبعت أكثر م  طبعة، وهو العمل  -ُ  محمُالشي-بالخطِّ

َُ خطه، وعُرِفَ خطُّه  ولو لم يشهُ عليه، وشهُ اثنان أنَّ هذا خطُّ فٍن، -بالخط، إذ م  وُجِ

فإنَّه يُعمل  -وأنَّه أوصى بتبرع معي ، أو أقرَّ على نَسه بحق معي ، كما ذكرت لكم قبل قليل
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تُل على أنَّها وصيةٌ، «، تحت شأِه»فعباشة: «، خطه تحت شأِهوب»بخطِّه، وهذا معنى قوله: 

 والخطُّ يُل على أنه م  كٍمه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
وَلكُِلِّ مَنْ تَصحُّ هِبتُه، وللحمْلِ إنْ عُلِمَ وجودُه حَالَها، وَبكلِّ مَا فيِهِ نَفع  » :ق

، وبالمعْدُومِ، وبمَِا لا يُقْدَرُ عَليهِ، وَبمِا لا يَمْ  لكُهُ، وَبغَِيرِ مُعَيَّنٍ كعَبْدٍ، وَيُعطيهِ الوَرَثَةُ مَا مُبَاح 

 .«شاءوا

كل م  يصح أن يوهْ له فإنه يصح «، وتصح الهبة لكل م  تصح هبته: »المصنب يقول 

ه، فعلى ِبيل المثال: الحيوانات لا يصح  أن يوصى له، ويُخرُِ  ذلك كلَّ م  لا يصح تملكُّ

ولا تصح الوصية لها، الجماَات كذلك، الموتى لا يصح الهبة تملكها؛ فٍ تصح الهبة لها، 

لهم، ولا يصح التملك لهم، لك  تصح الهبة للوقب، تصح الهبة لم  يصح تملكه م  

الأشياء التي يصح لها التملك في زماننا ولم تك  معروفة قبل مائة عام؛ هي الشخصيات 

الوقَية وجمعيات النَع العام وكثير الاعتباشية، وقُ كثرت الآن، ولذلك توجُ في الشركات 

م  الجهات، فعلى ِبيل المثال: في حائل هنا أكثر م  عشري  جمعية تصح الهبة لها؛ لأنَّه 

وتصح لكل م  »يصح تملكها حيث اعطف بشخصيتها وذمتها المالية، هذا معنى قوله: 

 «.تصح هبته

لم الوقت الموصي حال الوصية أن يعني: إنْ ع «،وللحمْلِ إنْ عُلِمَ وجودُه حَالَها»  قال

ا إنْ أوصَى إلى حملٍ لم يوجُ، أو لم يعلم به؛  فٍنة حاملٌ؛ فيصح له أن يوصي بالحمل، وأمَّ

 فٍ تصح الوصية؛ لأنَّه يكون م  باب الوصية للمعُوم.

ه نَع ، لابُ أن يكون في«وَبكلِّ مَا فيِهِ نَفع  مُبَاح  » ثم بُأ يتكلم بما تصح الوصية به، فقال:

م،  َُّ ، المعُوم مثل ماذا؟ مثل: ثمر ة هذه الشجرة، هذا يصح؛ «ويصح بالمعُوم»مبا  وتق

مُنعَِ م  بيعه وصح التبرع به لعُم «، وبِمَا لا يُقْدَرُ عَليهِ » لأنه معُوم ِيأتي بعُ ذلك، قوله: 
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ٍُ م  عبيُه «، نٍ وَبغَِيرِ مُعَيَّ »مما يَذن له فيه كذلك، «، وَبِما لا يَمْلكُهُ »وجوَ الغرض،  كعب

، أو ِياشةٍ م  ِياشاتهِِ، أو شاةٍ م  شِيَاهٍ، قال:  لٍ ، م  ما يصُق «وَيُعطيهِ الوَرَثَةُ مَا شاءوا»مث

 عليه هذه الصَة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«فَإن هَلَكُوا إلا وَاحِدَاً تَعَيَّنَ » :ق

ا تعيَّ  ذلك،  لُ ُُ أو الشياهُ إلا واح وبمِِثْلِ أحدِ وَرَثَتهِِ ولهُ مِثْلُ » يقول: إن هلكتِ العبي

َْ «، وبِمِثْلِ أحدِ وَرَثَتهِِ »قول المصنب: ، «أقلِّهم َْ أحُ الوشثة، يُعطَى نصي فإنَّه يُعطَى نصي

ُُ الوشثة؟ ما َام قال:  ؛ لأنَّ هذا هو «أحُهم»أحُ الوشثة، ومَْ  هذا أح َْ الأقلِّ ؛ فيعطى نصي

 .المستيق  وما زاَ مضمون

  ال
 
  ق

 
ف

 
دُسُ، » :المصن اهُ فَلهُ نَصِيْبُهُ مَضْمُومَاً إلَى المَسألَةِ، فَلَهُ مَعَ ابنينِ وَبنِتٍ السُّ فَإن سَمَّ

، أو نَصِيْبٍ، أو شَيءٍ، ويُعطونَهُ ما شاءوا، وَبسَِهمٍ، ولَهُ سُدُس    .«وبِجُزْءٍ، أو حَظٍّ

ا تتعلق بالَرائ  نَمُرُّ عليها بسرع  َُ ة لضيق الوقت، يقول الشي : هذه مسألة َقيقةٌ ج

اهُ » ا، كثير م  الناس «، فَإن سَمَّ َُ قال: لٍَن مثل ابٍ  م  أبنائي، أو بنتٍ م  بناتي، وهذا كثيرٌ ج

ا في بيته، ويريُ أن يكون لهذا الشخص الذي شبَّاهُ إليه  ا أو أنثى-يربي شخصل م  ميراثه  -ذكرل

م، فيكتْ في وصيته: أوصي أن لهذا الذي كأبنائه، وهذا كثير يعني العشرات الذي  أعرفه

قمت بطبيته مثل ما لأبنائي إذا كان ذكرا، أو مثل ما لبناتي إن كان الذي قام بطبيته بنتلا، يقول 

مَضْمُومَاً إلَى »أي: نصيْ مَْ  أوصى بمثله كابنه أو بنته، بعباشة: «، فَلهُ نَصِيْبُهُ »المصنب: 

ا عنُه ثٍثةُ أبناء، فأوصَى لآخر بمثل  هذه المسألة يجْ أن«، المَسألَةِ  تنتبه لها، لو أنَّ شخصل

أحُهم، فنقول: يُعطَى الابُ ، كلُّ ابٍ  م  أبنائه، فتكون المسألة م  ثٍثة، ثم نقول: الرابع 

لٍ هلك ع  زوجةٍ وابني   ا؛ فتكون المسألة م  أشبعة، واضح المسألة، لو أن شج لُ يأخذ واح
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، فنقول: كيب تحل وثٍثِ بناتٍ، وأوصى أ نَّ لٍَنٍ مثلَ ما لأبنائِهِ، وهو أقلُّ الثلث لا شَكَّ

المسألة؟ م  الخطأ أن تقول: تقسم المسألة على الزوجة، وكأنَّه ثٍثةُ أبناء، وثٍثُ بناتٍ، 

ٌُ م  ثمانية، وللأبناء لكل واحُ  خطأ، وإنما تقسم بُون الوصية، فتُعطَى الزوجة الثم ؛ واح

نات كل واحُ ِهمٌ، البناتُ ثٍثة، والأبناء أشبعة، فالمجموع ِبعة، ثم بعُ ذلك ِهمان، وللب

نقول: للموصَى له اثنان، فتصح المسألة بعُ ذلك م  عشرة، لكي يُخل النقص حتى على 

، فٍ تعتبره ابنلا م  أبنائه، بل يجْ أن «مضمومة إلى المسألة»الزوجة، هذا معنى قوله: 

ها إلى المسألة؛  لأنَّك لو جعلتَه ابنلا م  أبنائِهِ إذا َخل النقص على الأبناء َون الزوجة، تضمَّ

أو َون الأم، أو َون َيرهم م  الوشثة، فانتبه لهذه المسألة المهمة، ثم ضرب  المصنب مثالال 

لٍ فقال: دُسُ » ِه ؛ لأنَّ المسألة حينَذٍ تكون م  خمسة؛ الابنان لكل «فَلَهُ مَعَ ابنينِ وَبنِتٍ السُّ

ٌُ م  خمسة، ثم نضيب لهم،  وأوصى بنصيْ بنت أو  واحُ منهما اثنان، والبنت واح

ا فتصح  لُ ، والأقلُّ هو واحُ، فنقول: م  خمسة، وزاَوا واح بنصيْ أحُهم، فيُعطَى الأقلَّ

دُسُ وَبنِتٍ ال»المسألة بعُ ذلك م  ِتة، وهذا معنى قوله:  ا م  «، سُّ لُ السُس؛ يعني: واح

 ِتة.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«وَبجُزْءٍ » :ق

، أو أوصى له   ٍْ أي: وإن أوصى له بجزءٍ، أو أوصى له بحظٍّ وِكت، أو أوصى له بنصي

ا بُل الواو نقول: فيعطونه،  بشيءٍ وِكت؛ فيعطوه ما شاء، يعني: الوشثة يعطونه ما شاء، طبعل

ٌُ مما يصُق عليه أنه جزء أو حظ أو  فيعطوه ما شاء، أي: فيعطونه ما شاء ولو َشهمٌ واح

ُسَ،  «،وِبسَِهْمٍ »مصنب: نصيْ، قال ال ا، فيُعطَى السُّ يعني: أوصى له، قال: أعطوه ِهمل

ُسَ.  فيُعطَى أحيانلا السُّ
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ف
 
ال المصن

 
 .«وتُخْرَجُ الواجِبَاتُ مِنْ رَأسِ المَالِ »فصل   :ق

 .التي هي  حقوق اللَّه وحقوق العباَالواجبات  

  
 

ف
 
ال المصن

 
ى بهَا مِنَ الثلثِ زُوْحِمَ » :ق  .«أصحَابُ الوَصَايَا، وقيلَ  يُبدَأُ بهِ  فإنْ وصَّ

إذَا قال الواجبات، نصَّ على أنَّها م  الثلث، إذا ِكت؛ فتُخرَُ  م  شأس المال، وإن  

مَهُ المَلب، فحينَذٍ لو كان  َُّ قال: تُخرَُ  م  الثلث؛ فإنَّه يزاحِمُ أصحاب الوصايا، هذا الذي ق

كالزكاة والحج،  -عز وجل-أو َيون اللَّه  مجموعُ الواجبات عليه م  الُيون للعباَ،

مجموعُهَا أكثر م  الثلث، والوصايا الثلث، َعنا نقول: مجموعُها تعاَل ثلث ماله، والوصايا 

ها «، زُوْحِمَ أصحَابُ الوَصَايَا» ثلث ماله، فعلى قوله: َُ فيُخرَُ  نصب الثلث للواجبات، ونص

زُوْحِمَ »م  شأس المال، وهذا معنى قوله:  للوصيِّة، ثم النصب الآخر م  الواجبات يُخرَُ  

 ، فإذا اِتغرق الثلث؛ لم يبق للوصايا شيءٌ يقُم لك.«وقيلَ  يُبدَأُ بهِ «، »أصحَابُ الوَصَايَا

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«وَتَصِحُّ إلَى كُلِّ عَدلٍ، بِكلِّ مَا يَجُوزُ للمُوصيِ فعِْلُهُ » :ق

هذا الذي يتكلم عنه اميصاء، يصح اميصاء لكل «، وَتَصِحُّ إلَى كُلِّ »قول المصنب:  

ا، ولا يستَاَ الااهر، وقوله:  بِكلِّ مَا »عُل، والمراَ بالعُل هنا هو: عُالة الااهر والباط  معل

فكل ما يجوز له أن يَعله بنَسه، يجوز له أن يوصي في َيره أن يكون  «،يَجُوزُ للمُوصيِ فعِْلُهُ 

ا، والقيامة على الوقب، ونحو ذلك، ومنها: أن يوصي مقامه، كتوزيع الوصية، وقسمته

بتزويج البنات، فيُقبَلُ م  الأب فقط َون الجُ وَيره أن يوصي بتزويج بناته لأيِّ شجلٍ كان، 

مام المسجُ؛ لأنَّه شبَّما يكون هذا الرجل يعرف الناس، 
ولو لم يك  م  قرابته؛ كأن يوصِي مِِ

، وقُ  َُ م  الرَيِّ فُ ببنات هذا المتوفَّى، فحينَذٍ قُ يوصي أن تزوجهم ولا ويعرف الجيِّ يُعَرِّ

هم، يجوز ذلك. هم، أو عَمُّ جُهم ابُ  عمِّ  يزوجهم إخوانهم، ولا يزوِّ
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ف
 
ال المصن

 
ى بأكثرَ مِنَ الثُّلثِ أو لوَِارِثٍ وُقِفَ على إجَِازَةِ الوَرَثةِ » :ق  .«وَلَو وَصَّ

َُّ أن يجيزوا، فإن أجازوا فااه  ا  -وهو المعتمُ-ر كٍم المصنِّب لابُ أنَّه يكونُ تنَيذل

، وليست العبرة «ويُعتَبَرُ الثّلثُ، وكَونُهُ وارثاً عندَ المَوتِ »للوصية، ولا يكون عطيَّةل مبتُئَةل، 

 عنُ التلَظ بالوصية، ولا عنُ القسمة، وإنَّما العبرةُ عنُ الموت.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةُ في » :ق بعضِ العبيدِ بالقرعةِ إن عَجَزَ ثُلثُهُ، كَمَا يُخْرَجُ بها مَنْ وَتُجْمَعُ الحُريَّ

 .«أَشكَلَ، وتَصِحُّ بِكلِّ مالهِِ حيثُ لا وَارثَ 

الَقهاء يقولون: إنَّ م  لا واشث له؛ بيت المال لا يملك ماله؛ لا يرث، بيت المال لا  

له أن يوصي بأكثر م  يرث، خٍفا للشافعية، وبناءل على ذلك، فم  ليس له واشث ،فيجوز 

الثلث، وهنا  شخص آخر له واشث، ويجوز له الوصية بأكثر م  الثلث، بل هذا الشخص 

الآخر هو الصوشة الوحيُة التي تجوز فيها الوصية للواشث؛ وهو إذا مات شخص ع  أحُ 

لها الزوجي ؛ فإذا مات شجل وليس له إلا زوجُهُ، أو ماتت المرأة وليس لها إلا زوجُهَا، وليس 

َُّ إليهم، وإن كان عصبةل  ا إذا كان م  ذوي الَروض يُر ا، لا عصبةَ ولا شَحمَ، طبعل واشثٌ مطلقل

حِمِ، فإنَّه يجوز له أن يوصي بما زاَ ع   ا فإنَّه يحوزُ بالرَّ وشثت بالتعصيْ، وإن كان شحمل

ا ا لوصية في نصيْ زوجه لزوجه، أو موصي به لم  شأن كهذه الُنيا، لم  تصح الوصية له، إذل

َُ الزوجي ،  حالتي  تجوز بأكثر م  الثلث، وفي حالة واحُة تجوز الوصية لواشث إذا كان أح

، ِيأتي َُّ  -إن شاء اللَّه-لا يوجُ واشث م  أحُ الزوجي ، لأنَّ عامة أهل العلم أنه لا يصح الر

َْ لشي  ام ا، وما نُس َُ َُّ على أحُ الزوجي ، وما ثبت ع  عثمان ضعيب ج ا الر لُ ٍِم لا َ

، وإنَّما مسأل َُّ  .ة نُسبت له، وأظنُّها َيرَ صحيحةيصح عنه، بل كٍمه الصريح أنَّه لا يُرَ
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ف
 
ال المصن

 
والمُنْجَزةُ في مرضِ موتِهِ المخُوفِ، أَو كَالمَخُوفِ، كحَالةِ التحَِامِ » :ق

قِصَاصٍ، إنِِ اتَّصلَ بهِِمُ الموتُ الحَربِ، وَهَيَجَانِ البَحرِ، والطَّاعُونِ، والطَّلْقِ، وتَقْدِيمِهِ لِ 

وَصِيَّة ، لا فيِ أربَعةِ أحكَامٍ  كَونُها لازمةً، ويُبدأُ بالأولِ عندَ ضِيْقِ ثُلُثهِِ، والوصيةُ بِخِلافِهِ، 

هَا وَقَبُولُهَا مِنْ حينهَِا، والوَصِ  ى بَينَ الأولِ والآخِرِ، ومِنها   كونُها تنفيذاً، ويُعتبَرُ ردُّ يَّةُ ويُسوَّ

 .«حينَ الموتِ 

ى العطيَّة، عنُنا مصطلح العطية يطلق على معنيي : العطية في باب الهبة،   هذه مسألة تسمَّ

والعطية في باب الوصايا، العطية في باب الهبة يقصُ بها الهبة للواشث، فنسميها عطية الأولاَ، 

ع والعطية في باب الوصايا هي الهبة في المرض المخُوف، فم  وهْ آخر هبة، أو حاباهُ في بي

زة في مرضِ موتِهِ المخُوفِ، أَو »وشراء؛ فنسميها عطيَّةل، ولذلك يقول المصنب:  والمنجَّ

زة، «،كَالمَخُوفِ  ، «كحَالةِ التحَِامِ الحَربِ، وَهَيَجَانِ البَحرِ، والطَّاعُونِ » يعني: التبرعات المنجََّ

ا قوله: «بهِِمُ الموتُ وَصِيَّة   وتَقْدِيمِهِ لقِِصَاصٍ، إنِِ اتَّصلَ » المرأة الحامل،، «والطَّلْقِ » ، إذل

زة» تشمل التبرعات، وفي معنى ذلك المحاباة في البيع والشراء، فتأخذ حكم الوصية «، والمنجَّ

ا هذا معنى كون الوصية لا تجوز  ا، فٍ تجوز لواشث، ولا تجوز في أكثر م  الثلث، إذل تمامل

ة: أكثر م  الثلث، ولا تجوز لواشث، َير أنَّها تختلب  ع  الوصية في أشبعة أحكام مهمَّ

 أنَّها لازمة، فالعطية في المرض المَخُوف لازمة، ولا يجوز الرجوع أولُ هذه الأحكام :

فيها إذا تمَّ فيها القب ، بخٍف الوصية، فإن الوصية ليست لازمة، يجوز فيها الرجوع قبل 

 الوفاة، هذا الأمر الأول.

  عنُ ضيق ثلثه، والوصية «، يُبدأُ بالأولِ »ال المصنب: أنَّه عنُ المزاحمة ق الثاني

ا ثلثه يعاَل مائة شيال، فوهْ  ُ بي  الأول والآخِر منها؛ لو أنَّ شخصل بخٍفه، فإنَّه يُسوَّ
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ا في مرضه المخوف مائةل، ووهْ الثاني مائةل، قلنا: إنَّ الهبة في المرض المخوف تعتبر  شخصل

م  الموهوب لهما يحوز الثلث؛ وهي المائة، والثاني ليس  وصية إلا في هذه الجزئية، فالأول

ى لزيُ بمائة، ولعمروٍ بمائة، ثم مات، فٍ نقول إن الوصية الأولى  له شيء، بخٍف ما لو وصَّ

ُ بينهما، فتقسم بينهما بالسوية، ما لم يُل َليل  تحوز الثلث؛ إذ ثلثه مائة، وإنَّما نقول يسوَّ

 على شجوعه ع  الأولى.

 ذُ »قوله:  ثالث  ال َُ ذُ م  حي  التلَظ، ولا تكون معلَّقة على «، وكونها تن َُ يعني: تن

 الوفاة، فالقب  في حال الحياة صحيح، والنماء له ونحو ذلك م  الأموش.

هَا وَقَبُولُهَا مِنْ حينهَِا»قال المصنب:   الرابع والوصية م  حي  الموت «، ويُعتبَرُ ردُّ

 كذلك.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ى لقرابَتهِِ فللذَكرِ والأنُثى مِنْ ولَدِهِ وقرابةِ أبيهِ وإن علا، » :ق فصل  ولو وصَّ

، وَللِأبَوَين أولَى مِنْ أخٍ لأبٍ، وأهلُ  ولأقْرَبِ قرابَتهِِ  الابنُ والأبُ سواء، والجَدُّ والأخُ سَوَاء 

مُ والعَزَبُ  من لا زوجَ  لهُ، والأرََامِلُ  مَنْ فَارقهنَّ الزّوجُ، ولا  بَيتهِ وقَومُهُ ونُسَبَاؤُهُ كقرابتهِ، والأيَِّ

 .«يَدْخُلُ كافرِ  فيِ قَرَابَتهِِ وأهلِ قَريَتهِِ، وبَنُو فُلانٍ إن كَانوا قبيلةً شَمِلَ الإنَاثَ وإلا فَلا

ا م  الألَاظ، وينارون لُلائلها اللغوية، وَلائلها   لَ في هذه الَصل عاَة يوشَ العلماء عُ

العرفية، وأنتم تعلمون عنُ تنازل الُلائل الثٍث؛ اللغوية والعرفية والشرعية، يختلب ذلك  

م الُلالة العُرفية، ثم َُّ ا ألَاظ المكلَي  فتق لالة  في ألَاظ الشاشع ع  ألَاظ المكلَي ، فأمَّ ُِّ ال

لُ بع  الألَاظ  . اللغوية بعُ ذلك، هنا أوَّ

ى لقرابَتهِِ » :ولهق فإنَّه يشمل جميع أولاَه الذكوش وامناث وإن نزلوا، ويشمل  ؛«لو وصَّ

ا لو  ا، كل م  كان م  جهة قرابة أبيه، وأمَّ الواشثي  وَيرَ الواشثي ، ويشمل قرابة أبيه جميعل



 

 

 

 
156 

ى لأقرب الأقربي ، فهُم: الاب  والأب والجُ والأخ، فإنَّهم َشجة أخرُ كذلك، وإذا  وصَّ

ى لأبويه ولأبوي ، يكون أولى م  الأخ لأب، يعني: قوله:  ، وَللِأبَوَين »وصَّ والأخُ سَوَاء 

هذه معطوفة على الجملة قبلها، فيجْ أن تكون في نَس السطر، «، ولأبوي »، قوله: «أولَى

هو الجُ والأخ ِواء، وللأبوي  أولى م  الأخ لأب، إذا كان قال: أقرب القرابة ولو  فيقول:

ولو أوصى بأهل بيته وقومه »أخ لأبوي  وأخ لأب؛ يقُم الأخ لأبوي  على الأخ لأب، قال: 

 كما تقُم.«، ونُسَبَاؤُهُ، فحكمه لو أوصى لقرابته

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.والأيَِّمُ والعَزَبُ » :ق

ال: يُعطَى الأيِّم والعزَبُ م  قرابته، أو م  أهل َاشه، أو م  أهل حيِّه، فيُعطَى بأن أوصى ق 

ا م  الألَاظ؛  م  لا زو  له، وكذلك لو أوصى  بالأشامل ونحو ذلك، وهنا يذكر العلماء كثيرل

 كالكهل والشي  والشاب، وَلالة كل لَظ، فيُرجَعُ إليها في تلك الكتْ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
كَرِ والأنُثى» :ق اةُ  للذَّ ابةُ والشَّ  .«والدَّ

 .لو أوصى بُابة لٍَن، فٍ يلزم أن يُعطَى أنثى، فيُعطَى أيَّهما ِواءٌ  

   
 

ف
 
ال المصن

 
ابِ إن لم يَكُنْ قَرِينة  إلى غيرهِ ، » :ق وَالطَّبلُ، والقَوسُ  للمباحِ، وَقَوسِ النشَُّ

دَ فالقرعةُ   .«فَلو تعدَّ

لو أوصى بطبله، فالمقصوَ بالطبل الطبل المبا  كطبل الحرب، ولو أوصى بالقوس،  

ه إلى َيره. ، إن لم يك  له قرينة تُلُّ
ِّ
ابيِ   فالمقصوَ بالقوس النشَّ
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ف
 
ال المصن

 
وَجِيرانُهُ  أربعونَ داراً مِنْ كلِّ جانبٍ، ولعَِقِبيِ، ونَسْلِي، وولدِ ولدِي، » :ق

 .«، والوَقفُ كالوَصِيَّةِ فيِ هَذَايَشْملُ ولدَ الإناثِ 

يعني: أن ألَاظ الواقب إذا احتملت هذه الأمثلة في هذه الألَاظ، كما لو أوصى بهذه  

 الألَاظ.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ى » :ق مٍ، ولا لمَِنْ لا يَمِلكُ، كبهيمةٍ ومَلَكٍ وميِّتٍ، فَلو وصَّ ولا تَصِحُّ بِمُحَرَّ

ى لزيدٍ وَبَهيمةٍ   ، «لَهُمَا فالكلُّ للحيِّ إن عَلِمَ مَوتَهُ، كَمَا لَو وصَّ

مٍ »يقول المصنب:  لا يصح للشخص أن يوصي بشيء محرم؛ لأنَّه لا «، ولا تَصِحُّ بِمُحَرَّ

، فٍ يصح تمليكه للغير، قال: يصح امتٍكُ  ومثَّل لذلك بالبهيمة «، ولا لمَِنْ لا يَمِلكُ »ه ابتُاءل

ى لَهُمَا» والملَكِ والميِّت، وتقُم معنا، قال: ى لم  يملك، ولم  «، فَلو وصَّ هنا لهما أي: وصَّ

 وحُه إن عُلمَِ موت الآخر، كما 
ِّ
، فكلُّ الوصية تكون للحي  الكلُّ

ِّ
ى لا يملك، فللحي لو وصَّ

ى لزيُ وعمرو،  ى لم  يملك وم  لا يملك، كم  وصَّ لزيُ وبهيمة، وهذا مثال آخر لم  وصَّ

ا قُ مات، هذا في الوصية، لك  يقول العلماء: يصحُّ م  ذلك إذا عُلمِ م  قرينة  ويعلم أنَّ عمرل

، فحينَذٍ نقول: تصح الوصية لأ ٍُ ه أبناءَ زي َُ ى لزيُ وكان مرا بناء زيُ؛ لأنَّ الحال أنه إذا وصَّ

 َلالة الحال تُل على أنَّ المراَ أبناؤه.

  
 

ف
 
ال المصن

 
 «.وَتبطلُ برُِجُوعِهِ، وبيعهِ ونَحوِهِ، ورَهْنهِِ، وَإحِْبَالهِِ، وخَلطٍ بغيرِ متميّزٍ » :ق

الوصية تبطل بالرجوع، وبالبيع وهو التصرف، وبالره ؛ لأنه توثيقة الُي  بالعي  فيكون  

، وبإحبا لٍ ٍُ حينذا ، وبخلطه بغير متميز، لأنَّ العلماء محتم له إذا كانت أمة؛ لأنها تصبح أمَّ ول

 يقولون: الخلط حكمه حكم امتٍف. 
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ف
 
ال المصن

 
 «.وضِعْفُ الشيءِ  مِثْلُهُ مَرتينِ »:ق

ه لٍَن، لماذا أوشَ «، وهو ضعب الشيء»قوله:   َُ ا أوصى لآخر بألب وضع لو أنَّ شخصل

م-العلماء ضعبَ الشيء مثله مرتي ؟ لأنَّ أهل اللغة  ٍَّ َِ  -كما نقل أبو عبيُ القاِم ب  

اختلَوا في معنى الضعب، ما معناه؟ هل هو الشيء ومثلُهُ؟ أم الشيءُ ومثلَهُ، فيكون ضرب 

 ثٍثة.

 ا
 
 ق

 
ف

 
بُعُ، وَبِمثلِ » :ل المصن وضِعْفَاهُ  ثَلاثةُ أمثالهِِ، وبِمثلِ نصيبِ ثَالثٍ لو كانَ  لَهُ الرُّ

 «.نصيبِ خامسٍ لَو كانَ 

ِْ ثَالثٍ لو كانَ ، أي: لو كان موجوَا فيأخذ الربع، مثل ما  قلنا في الوصية   وبمِثلِ نصي

 لأحُ الأبناء.

  
 

ف
 
ال المصن

 
و كانَ، إلا مِثلَ نَصِيبِ سَادِسٍ لَو كَانَ، فَقَد أَوصَى وَبِمثلِ نصيبِ خامسٍ لَ » :ق

دُسَ   «.بِالخُمُسِ إلاَّ السُّ

«، مثلُ نصيْ ِاَسٍ لو كان»ثم اِتثنى: «، وبمثل نصيْ خامس لو كان إلاَّ »هذه جملة  

 فكأنَّه قال: أُوصِي له بالخمس إلا السُس.

  
 

ف
 
ال المصن

 
ى لهُ بثلثِ معيّنٍ أو بهِ، » :ق فَتَصِحُّ مِنِ اثنيَنِ وَسِتِّينَ، وعَلى هَذا، وإن وصَّ

فاستُحِقَّ ثُلثاه فله الباقي، أو بثلثِ ثلاثةٍ فاستُحِقَّ اثنانِ أو مَاتا، فاستُحِقَّ بعضُ الموصىَ به؛ فلهُ 

 «.ثُلثُ البَاقِي

ا هذه أموش حسابية، الحقيقة ضاق الوقت، وإلاَّ كنت   لُ إن -أشجو أن أشرحها، إن أمك  َ
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ا شجعت لهذه المسائل، وعرفنا كيب نحسْ هذه المسائ-شاء اللَّه رل ل بأمر ، أتيت مبكِّ

 .حسابي، نقب عنُ هذا القُش

أِأل اللَّه العايم شب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن  

نا بهُُاهُ، وأن يعَر لنا، ولوالُينا وللمسلمي  والمسلمات، وصلى اللَّه وِلَّمَ وباش  على  يتولاَّ

 .   (1)نبينا محمُ، وعلى آله وصحبه أجمعي 

± 

لى نبينا محمُ وعلى آله وصحبه أجمعي ، الحمُ للَّه شب العالمي ، وصلى اللَّه وِلم ع

 اللهم اََر لنا ولشيخنا ولوالُيه ولمشايخه ولجميع المسلمي .

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.كتابُ الفَرَائِضِ » :ق

 ُُ لُ  بسم اللَّه الرحم  الرحيم الحم ا كما يحْ شبنا جل ا طيبل ا كثيرل للَّه شب العالمي  حم

شريك له، وأشهُ أن محمُا عبُ اللَّه وشِوله  وعٍ ويرضاه، وأشهُ أن لا إله إلا اللَّه وحُه لا

 ا إلى يوم الُي  أما بعُ:صلى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وِلم كثيرل 

جمع فريضة وهو النصيْ  :الفرائض ،«كتابُ الفَرَائِضِ »: -تعالى -يقول الشي 

كتابَ الَرائ  بعُ ذكرهم أحكام المعامٍت، لأن  رحمهم الله تعالىالمقُش، وأوشَ العلماء 

ُُ الأِباب التي يُكتسْ بها المال، وقُ مر معنا بالأمس أن المال يكتسْ بأحُ  الَرائ  أح

ِببي ، إما بالقهر وإما بالاختياش، وأن الملك الذي يكسْ بالقهر هو امشث، وألحق بعضهم 

و إما أن يكون بحيازة مبا  كإحياء صوشا أخرُ، وأما الملك الذي يكون بالاختياش فه

الموات والتقاط اللقطة ونحو ذلك، وإما أن يكون م  باب عقُ العقوَ، والعقوَ متعَُة 

                                 
 نهاية المجلس الثالث. (1)
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ِواء كانت معاوضة أو تبرعا، والَرائ  أو علم المواشيث علم عايم جليل، وقُ ذكر 

ْ على طالْ العلماء أن م  شرط كون الَقيه فقيها أن يكون عالما بأحكام المواشيث، ويج

 العلم أن يعنى بهذا الباب م  جهتي :

  معرفته ابتُاء، لأن م  جهل الَرائ  فليس عالما بالَقه، نعم  الجهة الأولى

الحساب أمر زائُ ع  معرفة الَرائ  والمواشيث، فإن الحساب يمك  معرفته بوِائل 

 .متعَُة وطرق متنوعة، وأما الَرائ  فهي التي في كتاب اللَّه 

 المهم الذي أشجو أن تنتبه له، وهو أن علم الَرائ  علم يلزم   ةالثاني والجهة

المُاومة على مراجعته، وقُ قال مشايخنا: إن علم الَرائ  علم ِاعة، يعرف في برهة يسيرة 

وينسى في برهة يسيرة كذلك، فم  لم يراجع علم الَرائ  وكيَية قسمة المواشيث فإنه شبما 

مُ إلا قليل م  الناس شبما لا ينسى ولذا فإن أوصي نَسي أولا وطالْ نسيها إن طال به الأ

العلم ثانيا أن يُعنى بهذا الباب العايم بتعلمه ابتُاء وبمراجعته َواما، لكي يثبت هذا العلم في 

 الذه  ويستمر عليه.

 ومما يعلم م  أن الحاضري  لا يخلون م  أن يكونوا في الغالْ أحُ اثني : إما مبتُئ في

العلم أو منته فيه، فالمبتُئ في علم الَرائ  لا يمك  أن يحيط بهذا العلم في ِاعة أو نصب 

ِاعة، ولذا فإن أوصي المبتُئ أن يعنى بتعلم هذا العلم بالطرائق المتنوعة التي أوشَها أهل 

العلم إما بحَظ مناوم أو بحَظ الآي أو بالطرق المتعَُة في معرفة الأنصبة والقسمة وأما 

لمنتهي فإنه يحتج التذكير في هذا الباب والتذكر يكتَى منه بأقل ما يكون به التذكير، ولذا ا

فإننا في هذا الكتاب ِنمر عليه مروشا ِريعا م  َير تَصيل فيه، إذ لو أشَنا التَصيل فلم 

نعطه حقه، وِيكون التَصيل في الأبواب والكتْ التي بعُه، لأن يومنا المتعلق بإنهاء كتاب 

رقة لا بُ م  أن ننهيه في هذا اليوم فلذا فإن ِنمر على الَرائ  بإيجاز.ال َُ  نكا  وال
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ف
 

ال المصن
 
ينِ وغَيرهِ » :ق مُ الكَفَنُ عَلى الدَّ  «.يُقَدَّ

ينِ »قوله:  كالزكاة والحج الواجْ في الذمة والنذوش، والأمر  يشمل َي  اللَّه  «عَلى الدَّ

الحقوق المتعلقة بالطكة، وم  الحقوق بالطكة الوصية أي وَيره م   «وغَيرهِ »الثاني قوله: 

 وقسمة المواشيث.

  
 

ف
 

ال المصن
 
اثُ ثَلاثة   ذُو فَرْضٍ، وعَصَبَة ، وذُو رَحِمٍ » :ق  «.والوُرَّ

لا يوجُ َيرهم على ِبيل امطٍق، لا يمك  لأحُ أن يرث َير هَلاء الثٍثة، فإن قال 

عنُ فقهائنا أن بيت المال لا يرث، وإنما يحَظ شخص فهل بيت المال يرث؟ فنقول المعتمُ 

مال م  لا يعرف له واشث حتى ياهر له واشث، فإن لم ياهر له واشث فإنه يصرف في مصالح 

المسلمي  العامة وهو الَيء، يعني المصالح العامة للمسلمي  ولذا فإن الواشث لا بُ أن 

 وإما أن يكون م  ذوي الأشحام. -وأنواع التعصْ ِتأتي ثٍثة -يكون ذا فرض وإما معصبا

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.فَذو الفَرْضِ عَشَرَة  » :ق

على ِبيل الحصر وكذا كل كتْ الَقه حيث وجُت عَُا فالغالْ أنهم  «عَشَرَة  »قوله: 

 يقصُون به الحصر.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةُ، والبَنَاتُ، وبناتُ الابنِ، » :ق ، والجدَّ وجَانِ، والأبََوانِ، والجدُّ الزَّ

بعُ مَعَ ولدِ الميتِ أو ولدِ ابنهِ، والنصّفُ مَعَ عَدَمِهِ  وجِ الرُّ ، فَلِلزَّ  «.والأخَواتُ، والإخوَةُ مِنَ أُمِّ

ى، وإذا قيل اب  قبل أن ننتقل للتي بعُها، حيث أطلق لَظ الولُ فإنه يقصُ به الذكر والأنث

فيقصُ به الذكر َون الأنثى، والبنت واضحة أن المراَ بها الأنثى َون الذكر، فحينما قال 
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بعُ مَعَ ولدِ الميتِ »المصنب:  فيشمل وجوَ ولُ ذكر أو أنثى، وِواء كان الولُ واحُا أو  «الرُّ

 أكثر لا فرق.

  
 

ف
 

ال المصن
 
وجاتِ الثُّمُنُ مَعَهُ » :ق وجةِ أو الزَّ بعُ مَعَ عَدَمِهوللزَّ  «.، وَالرُّ

 ويقتسم  الزوجات هذا النصيْ.

  
 

ف
 

ال المصن
 
دسُ مَعَ ذكورِ الولدِ، وَعَصَبَة  إن عُدِمُوا، والأمْرانِ مَعَ إناثِ » :ق وللأبِ السُّ

 «.الولدِ 

أن الأب يرث تلك العصبة، فٍ يرث بالَرض وإنما يرث بالعصبة،  :أي« وَعَصَبَة  »قوله: 

 هذا معنى العصبة، فإشثه يكون عصبة لا أن العصبة يرثون السُس.

  
 

ف
 

ال المصن
 
فَصْل   وللجدِّ أحوالُ الأبِ، ويزيدُ برِابعة مَعَ الإخوةِ أو الأخواتِ » :ق

 «.ثُ الكُلِّ للأبوينِ، فلهُ الأحَظُّ مِنَ المقاسَمةِ كأخٍ، أو ثُلُ 

هذه مسألة اجتماع الجُ مع امخوة ولأهل العلم فيها مسلكان الجمهوش على أن الجُ 

وامخوة يتقاِمون، كما ذكر المصنب أن أي الأحوال التي يكون فيها للجُ الأحظ إما م  

المقاِمة أو الثلث فإنه إما أن يقاِم امخوة وإما أن يأخذ الثلث فيكون م  باب التشريك 

الجُ وامخوة، وذهْ بع  أهل العلم وهو اختياش الشي  محمُ ب  عبُالوهاب وهو بي  

  الذي عليه القضاء عنُنا شِميا، أن الجُ يحجْ امخوة وهو قول أبي بكر الصُيق 
واختياش الشي  تقي الُي  كذلك، فالمقصوَ أن المسألة فيها قولان والعمل على القول 

 الآخر خٍف ما ذكره المصنب.
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 ق

 
ف

 
فإن كان ثَمَّ فَرْض  فلهُ الأحظُّ مِنَ المقاسمةِ، أو ثلثُ الباقي، أو سُدُسُ » :ال المصن

، ثُمَّ أخَذُوا حَاصِلَهُمْ، مَا لَمْ  ، وولدُ الأبِ كذا إنِِ انفردوا، وَإلاَّ عَادَّ بهِِم وَلَدُ الأبوينِ الجدَّ الكُلِّ

 «.لنِّصفِ فَقَطْ يكنْ ولدُ الأبوينِ أُختاً واحدةً، فتأخذُ تمامَ ا

 المراَ بولُ الأب: امخوة لأب، إذا انَرَوا.« وولدُ الأبِ »قوله: 

ة المعروفة في مسائل التشريك بي  الجُ  «وَإلاَّ عَادَّ بهِِم»وقوله:  َّ هذه المسألة المعا

 وامخوة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
دسِ أخَذَهُ الجدُّ وسقطوا،إلاَّ فيِ » :ق فَلْو لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الفَرْضِ سِوَى السُّ

، وجَدٌّ  ، وأُخْت  ، وأمٌّ  «.الأكدَرِية وهي  زوج 

 أصوله. - -الأكُشية: قيل لأنها كُشت على زيُ

  
 

ف
 

ال المصن
 
سعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ ما لل» :ق

جدِّ والأختِ بينهما فَتَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلى تِ

 «.على ثلاثةٍ، فتصحُّ من سبعةٍ وعِشرين

الزو  له النصب لعُم وجوَ الَرع الواشث، والأم لها الثلث لعُم وجوَ الجمع م  

امخوة، فحينَذ تكون م  ِتة، ثم تعول إلى تسعة، ثم تقسم بينهم، وتصح م  ِبعة 

 وعشري .

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.جدِّ غيرُهَا، ولا يُفرضُ لأخُتٍ مَعَهُ إلاَّ فيِْهَاوَلا يَعُولُ فيِ مَسائلِ ال» :ق

 لا يَرض لها؛ وإنما تقاِم في الصوش الأخرُ.
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ف
 

ال المصن
 
تْ مِنْ تسِْعَةٍ » :ق  «.ولو لَمْ يكنْ فيها زوج  لَصَحَّ

 لأن فرضها هنا النصب.

  
 

ف
 

ال المصن
 
تْ من أربعٍ » :ق ى الخَرْقَاءَ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أخ  وأخت  لأبٍ صَحَّ وَتُسَمَّ

يت تسِْعِينيَِّتُهُ  تْ مِنْ تسعينَ، وسُمِّ ى مُخْتَصَرَةَ زَيدٍ، وإنْ كَانَ أخ  آخَرُ صَحَّ  «.وخَمسِينَ، وَتُسَمَّ

وقُ جمعها  ، وهذه المسائل يسميها العلماء بالمسائل الملقبات،أي تسعينية زيُ 

جمع م  المتقُمي  وعَُ م  المتأخري  يجمعون المسائل الملقبة في الَرائ  وكل لقْ 

يجعل لمسألة لخصوصها لأن لها أمرا تميزت به أما لما تصح منه أو لكونها اِتثنيت في شيء 

 معي  أو لكونها أَربت بشيء معي .

  
 

ف
 

ال المصن
 
دسُ مَعَ الوَلدِ أ» :ق و وَلدِ الابنِ، أو اثنَينِ فَصَاعِدَاً مِنَ فَصْل   وللأمِ السُّ

 «.الإخوَةِ والأخَوَاتِ 

بي  المصنب هنا أن الأم ترث السُس مع الولُ أو ولُ الاب  أو اثني  فصاعُا م  امخوة 

والأخوات، فبي  أن الأم ينقص نصيبها م  الثلث إلى السُس؟ إذا وجُ جمع م  امخوة 

أن امخوة إذا كانوا اثني  فصاعُا يحجبون الأم م   وأطلق المَلب وإطٍقه نستَيُ منه

الثلث إلى السُس ِواء كانوا واشثي  أو َير واشثي ، واختاش الشي  تقي الُي  أنهم لا 

يحجبون إلا أن يكونوا واشثي ، والقول الأول هو المذهْ وهو ظاهر القرآن وهو الذي عليه 

جبون الأم حجْ نقصان وا جمعا فإنهم يحالعمل عنُنا في المحاكم الآن أن امخوة إذا كان

ن كانوا َير واشثي ، وهذا يجْ أن ننتبه لها أخذناها م  إطٍق المصنب إإلى السُس و

 وصرحوا بها في المطولات.
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ف
 

ال المصن
 
وجين، وَثُلُثُ المَالِ » :ق وجين فيِ أبٍ، وأحدِ الزَّ وثُلثُ الباقِي بَعدَ أحَدِ الزَّ

فيِ غَيرِ ذلك، وَتَكونُ عَصَبةً إذا نُفِيَ ولدُهَا بلِِعانٍ أو كانَ مِنْ زناً، فَإن لَم تَكُن فَعَصَبتُها، 

دسُ، إذا تَحاذينَ، وإلاَّ فهو للقُربَى، وَترثُ مَعَ  اتِ السُّ  «.ابْنهَِا وللجدَّ

ثها  وترث مع ابنها ولو كان ابنها حيَا لما عنُ الطمذي أن أول جُة وشَّ

كان ابنها حيا وهو الأب، فٍ يحجْ الأب أمه فتأخذ الأم السُس،  النبي

 والأب يأخذ نصيبه، إما الَرض أو النصيْ.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، وأمُّ ا» :ق ، وأُمّهاتُهُنَّ وَلَا يَرِثُ أكثرُ مِنْ ثَلاثَةٍ  أمُّ الأمِّ لأبِ، وأمُّ الجدِّ

 «.كَذَلكَِ 

هذه م  مَرَات المذهْ أنه لا يرث م  الجُات إلا ثٍثة، والُليل عليها قول النخعي، 

أنه قال: كانوا لا يوشثون إلا ثٍثة، وقُ نص فقهاؤنا أن قول النخاعي:  كانوا  هو بمثابة 

 امجماع أو في معنى امجماع.

الثٍث فقط وم  أَلى به  م  امناث الخلص، فأم أم الأم ترث، وأم فٍ يرث إلا هَلاء 

أم الأب ترث، وأم أم أب الأب ترث، وأما إذا كان أم وبعُها ثٍثة آباء فٍ ترث، أو أم 

وبعُها أشبعة آباء فٍ ترث، فٍ بُ أن تُلي بإناث خلص إلى الميت أو تُلي بإناث خلص 

عٍ م  أجُاَه، وقول النخعي حجة في هذا الباب ولا إلى أبي الميت أو جُه فقط َون م  

 شك.
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ف
 

ال المصن
 
، إذا » :ق فَصْل   للبنِتِ النِّصفُ، وللبنتينِ فَأَكْثَرَ الثُّلثانِ، وبناتُ الابنِ مِثْلُهُنَّ

، أو أنزلَ  دسُ، فَإن اجتَمَعنَ سقَطَ بناتُ الابنِ، مَا لَم يَكنْ مَعَهُنَّ عُدِمْنَ، ولَهنَّ مَعَ بنتٍ السُّ

، لا عليا ذاتِ فرضٍ. بُهُنَّ  منهنَّ ذَكَر  فَيُعَصِّ

واتُ للأبوينِ مِثْلُ البناتِ، والأخَواتُ مِنَ الأبِ مَعَهُنَّ كَبناتِ الابنِ مَعَ البناتِ، لَكن والأخَ 

دُسُ، فَإنْ  ، والأخواتُ مَعَ البناتِ عَصَبَة ، وللواحدِ مِنْ ولدِ الأمِّ السُّ بُهنَّ إلاَّ أخوهنَّ لا يُعَصِّ

 «.اهُمْ سَوَاء  كَثُروا فَهُم شُرَكاءُ في الثُلُثِ، ذَكَرُهُمْ وأُنثَ 

هذا التعصيْ مع الغير؛ لأن التعصيْ مع الغير  «والأخواتُ مَعَ البناتِ عَصَبَة  »قوله: 

وبالغير وبالنَس، ثٍثة أنواع التعصيْ بالنَس، هو للعصبة الذكوش وبالغير مع أخواتهم التي 

بُهنَّ إلاَّ أخوهنَّ »قال عنها المصنب:   البنات مع الأخوات.ومع الغير  «لَكن لا يُعَصِّ

أي: الأخ لأم فقط وليس أخا لأم وأب وهذا يرثه لا فرق بي  الذكر  «ولدِ الأمِّ »قوله: 

والأنثى وهذا م  المواضع الذي يرث الذكر والأنثى ِواء فالأخت لأم والأخ لأم يرثون 

ِواء، فلو هلك هالك ع  أخ لأم وأخت لأم وعصبة، فالأخ لأم يأخذ السُس والأخت لأم 

 تأخذ السُس كذلك.

  
 

ف
 

ال المصن
 
بابُ الحجبِ  كلُّ مَنْ أدلَى بشَِخصٍ سَقطَ به، إلاَّ وَلدُ الأمِّ فيسقطُ » :ق

 «.بالولدِ وولدِ الابنِ والأبِ والجدِّ 

امخوة لأم يرثون ولو كانت  :يعني «كلُّ مَنْ أدلَى بشَِخصٍ سَقطَ به، إلاَّ وَلدُ الأمِّ »قوله: 

أمهم موجوَة ثم ذكر م  الذي يحجْ ولُ الأم؟ فقال: يسقط. أي ولُ الأم وهذا م  باب 

 الاِتطراَ يسقط بالولُ أي أبناء الهالك وولُ ابنه والأب والجُة.
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ا اِتثناء آخر َير الذي ذكره المصنب ِبق ذكره قبل قليل، وهي الجُة فإن هنا  أيضل 

ابنها مع أنها أَلت بابنها، فنقول كذلك فإن الجُة ترث مع وجوَ ولُه، وقُ  الجُة ترث مع

 نص عليه المصنب قريبا فقُ أَلت في شخص ومع ذلك فإنها وشثت مع وجوَه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
وَيسقطُ ولدُ الأبوينِ بالأبِ والابنِ وابنهِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأبِ بالثّلاثةِ، » :ق

، والجدُّ بالأبِ وبالأخِ مِنَ الأبوينِ،  ةُ بالأمِّ  .وَتَسْقُطُ الجَدَّ

 .«بابُ العَصَبَةِ  وَهو كلُّ ذَكَرٍ ليسَ بَينَهُ وبينَ الميِّتِ أُنثى

 هذا الذي يعصْ بنَسه، هذا التعريب هو للعصبة بالنَس.

  
 

ف
 

ال المصن
 
همْ أقربُهمْ، الابنُ، ثُمَّ ابنُه، ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أبُوه، ثُمَّ بَنُو الأبَِ، ثُمَّ » :ق وأحقُّ

، ثُمَّ بَنُوهم  «.بَنُوهُم، ثُمَّ بَنو الجَدِّ

هذه الأقربية فائُتها أنهم إذا اجتمعوا فإنه يرث الأقرب والأبعُ لا يرث شيَا فيكون 

 محجوبا.

  
 

ف
 

ال المصن
 
مَ وَعلَى هَذا » :ق لا يرثُ بنو أبٍ أعلَى مَعَ بَنيِ أبٍ أقرَبَ منهُ، فَإنِ استووا قُدِّ

 «.وَلدُ الأبوينِ 

 يقُم على ولُ الأب وهو الأخ لأب فيقُم الشقيق على الأخ لأب.

  
 

ف
 

ال المصن
 
كرِ مِثْلُ حظِّ الأنُثيينِ » :ق بُونَ أخواتهِِم فيما بَقِيَ، للذَّ  .«وَأَربَعة  يُعَصِّ

 بالغير.هذا التعصيْ 
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ف
 

ال المصن
 
كورُ » :ق وهم  الابنُ، وابنهُ، والأخُ لأبوينِ أو لأبٍ، ومَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّ

 بالِإرثِ.

والعَصَبَةُ يأخذُ الكلَّ إنِِ انفردوا، والبَاقِيَ مَعَ ذَوِي الفَرْضِ، فإن عُدِمَ فَالمُعْتقُِ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ 

 .«الأقربُ فالأقربُ 

يتعلق بنوعي العصبة وبقي النوع الثالث ِبق ذكره وهو التعصيْ مع الغير وه  هذا ما 

 البنات مع الأخوات.

يجْ أن تجعلها اِم فاعل بكسر ما قبل الأخير،  «فإن عُدِمَ فَالمُعْتقُِ »وقول المصنب: 

لأن المعتَق وهو الذي يكون قنا فأعتق لا يرث، فإن الولاء إنما يوشث به م  علو ولا يوشث 

 به م  َِل.

 كتقُيمهم في عصبة النسْ. «الأقربُ فالأقربُ »أي عصبات المعتقِ « ثُمَّ عَصَبَاتُهُ »وقوله: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
مُ » :ق بابُ ذوي الأرَحَامِ  وهُمْ كلُّ قَرابةٍ لَيسَ بذِي فَرْضٍ وَلا عَصَبَةٍ، ويُقدَّ

ثونَ بالتنزْيلِ  ، وذو الفَرْضِ والعَصَبةِ، ثُمَّ يُورَّ دُّ  .«عَلَيْهُمُ الرَّ

هذه مسألة وهي في ذوي الأشحام، ذوا الأشحام في باب الَرائ  مصطلح خاص يختلب 

ب ونحوها، وذوا الأشحام توشيثهم واشَ ع  السلب م  الصحابة ع  باقي الأبواب كالآَا

شضوان اللَّه عليهم وَيرهم لك  بشرطه ألاَّ يكون للهالك واشث م  ذوي عصبته وليس له 

واشث م  ذوي الَروض إلا أن يكون م  ذوي الَروض أحُ الزوجي ، لأن أحُ الزوجي  لا 

َذ الباقي يرثه ذووا الرحم، وعنُنا قاعُة يرَ عليه فحيث لا يرَ على أحُ الزوجي  فإنه حين

ذكرها الشي  تقي الُي  أنهم أجمعوا على أنه لا يمك  أن يجتمع في مسألة توشيث ذوي 
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، فيقُم الرَ على توشيث ذوي الأشحام، وأهل العلم الذي  يوشثون ذوي الأشحام  َّ الأشحام وَشَ

و الذي يُل عليه الُليل وهو لهم مسلكان، أحُ المسلكي  هو الذي ذهْ إليه فقهاؤنا وه

التوشيث بالتنزيل فينزل كل واحُ منزلة م  أَلى به وليس معنى م  أَلى به أنه يكون أبا له أو 

 ابنا له وإنما يكون م  أخذ ميراثه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ى بَينهم» :ق  .«فَيُجْعَلُ كلُّ وارثٍ كَمَنْ أدلَى به، ويُسَوَّ

فيرث نصيبه، فإن كان قُ أَلى بالبنت فيأخذ النصب وإن كان قُ  «كَمَنْ أدلَى به»قوله: 

 أَلى بآلام أخذ السُس لأ والثلث وهكذا.

  
 

ف
 

ال المصن
 
والجِهَاتُ أَرْبَعَة   الأبُوّةُ، والأمُومةُ، والبنوّةُ، والأخُوّةُ، وَيَسْقُطُ البعيدُ » :ق

 .«بالقريبِ 

 لا يوجُ َيرها عنُهم.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، وثُلثانِ، » :ق ، وَثُمُن  ، ورُبُع  بابُ أصولِ المسائلِ  الفرُوضُ ستَّة ، نصِْف 

، وسُدس    .«وثُلث 

إلا هذه الستة، وهي: النصب ونصب نصَه   لا يوجُ في الَروض التي في كتاب اللَّه

ونصب نصَه أو الثلثان ونصَه ونصب نصَه، وان شَت قل الثم  وضعَه وضعب ضعَه 

 ضعَه. والسُس وضعَه وضعب

 ولا في السنة َير هذه الستة، فمعرفتها مهمة.  لا يوجُ في كتاب اللَّه
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ف
 

ال المصن
 
 .«وأُصُولُها سَبعة  » :ق

 أي: أصول المسألة التي تخر  منها إذا قُسمت الَروض واجتمعت الَروض.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«أصل ستة وتعول إلى عشرة» :ق

 أن يكون فيها ثلث ونصب. بُ أن يكون فيها ُِس، أولا« أصل ستة»قوله: 

 هذا باب العول بأن تزيُ الَرائ  على أصول المسألة. :يعني« وتعول»قوله: 

معناها أنها تعول إلى ِبعة وثمانية إلى عشرة، فهي  :يعني «وتعول إلى عشرة»قوله: 

 تشمل كلما بي  الستة إلى العشرة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
عشرة وأصل أربعة وعشرين، وأصل اثني عشر ويعول بالفرد إلى سبعة » :ق

 .«ويعول إلى سبعة وعشرين

تعول إما إلى ثٍثة عشر  :يعني« وأصل اثني عشر ويعول بالفرد إلى سبعة عشرة»وقوله: 

 أو إلى خمسة عشر أو إلى ِبعة عشر وهذا معنى قوله الَرض.

فقط، يعني لا يعول إلا لهذا،  «وأصل أربعة وعشرين، ويعول إلى سبعة وعشرين»وقوله: 

معرفة هذه المعلومة تَيُنا أن م  صحة عنُه مسألة ثم عالت إلى َير هذه الأصول التي 

 تعول إليها، فمعنى ذلك أن مسألتك خاطَة فيجْ أن تعرف ما الذي تعول إليه المسائل.
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ف
 

ال المصن
 
 .«لا غير، وأصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعول هذه» :ق

 هذه المسائل لا تعوم أبُا.

  
 

ف
 

ال المصن
 
فَإذَا لَمْ يَنقَسمْ سَهْمُ فريقٍ عليهم قسمةً صحيحةً، ضَرَبْتَ عدَدَهُمْ أو » :ق

 .«وِفْقَهُ فيِ أصلِ المسألةِ وعولهِا فما بلغَ فَمنهُ تَصِحُّ 

 هذا يسمى التصحيح للمسألة وقسمتها.

  
 

ف
 

ال المصن
 
متْ فكلُّ مَنْ له» :ق شيء  مِنْ أصلِ المسألةِ فاضرِبه في العددِ  فإذا قُسِّ

م عليهم، وَلَو انكسرَ على فريقينِ فأكثرَ فإن  المضروبِ فيها، وهو له إن كان واحداً، وإلاَّ قُسِّ

تَماثلا أجزأكَ كواحد، وإنْ تَنَاسَبَا أجزَأكَ أكثرُهُمَا، وإنْ تَبَايَنَا ضَرَبتَ ذَا فيِ ذَا، ثُمَّ فِي أصلِ 

 .«أو تَوَافَقا ضَرَبتَ وِفْقَ أحدِهما في الآخَرِ، ثُمَّ في الأصلِ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ  المسألةِ،

هذه هي المسائل الأشبعة: التماثل والتناِْ والتباي  والتوافق، وهذه معرفتها م  

الحساب وبع  أهل العلم كان يستصعْ الحساب، فقُ جاء أن جٍل الُي  السيوطي 

ابه التحُث بنعمة اللَّه، قال: إن ِائر علوم الشريعة ِهلت عليه ولم وأظنه ذكرها في كت

أِتصعْ منه إلا الحساب، فهذا قسمة المسائل يرجع فيه إلى الحساب، والآن في وقتنا 

يمك  الاِتغناء ع  الحساب بالآلات الحاِبة، وقُ يستغنى عنه بهذه التطبيقات والتي 

عُل فقُ يستغني بذلك لك  معرفتها مع وجوَ يوجُ بعضها على الموقع الرِمي لوزاشة ال

هذه التطبيقات يكون لازما على طالْ العلم لكي لا يرفع هذا العلم وينسى وأما مسائل 

الحساب فأمرها ِهٍ لأن لها طرقا متعَُة بمَات الطرق ِواء بالكسوش أو ِواء بالعشر أو 

فيها واِع في الحساب لك  معرفة بسواء الأشبعة وعشري  التي هي القراشيط أو بغيرها فالأمر 
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 أصول الَرائ  وعولها لا بُ لطالْ العلم أن يتعلمها.

  
 

ف
 

ال المصن
 
دِّ  إذَا لَم يكنْ عَصَبَة  رُدَّ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوي الفُرُوضِ عَلَيهم، عَلَى » :ق بابُ الرَّ

وجَين  .«قَدرِ فُرُوضهِم، إلاَّ الزَّ

 :الرد لا بد أن تكون فيه شروط 

  أن يوجُ ذوو فروض وأن يكون ذوو الَروض َير الزوجي  ولو  الشرط الأول

واحُا ولو كان بع  ذوي الَروض َير الزوجي  وأما إذا لم يك  له الَروض إلا م  

الزوجي  هلك هالك ع  زوجته أو هلكت هالكة ع  زوجها فقط فإنه لا شَ فيها، وحكي 

ت بالأمس، ولا ع  الشي  تقي الُي  أنهم امجماع على ذلك ولا يثبت ع  عثمان كما ذكر

 يقولون بالرَ على أحُ الزوجي .

  ألا يوجُ عاصْ لأن الَرض مقُم على العصبة والعصبة مقُمة على   الثانيالشرط

 الرَ ووجوَ واحُ منهم مقُم كذلك على توشيث ذوي الأشحام.

بنت فقط، وليس له وأمثلة الرَ كثيرة جُا، لو فرضنا أن هالكا هلك وكان قُ مات ع  

عاصْ، البنت ترث بالَرض النصب، فحينَذ نقول هي ترث النصب فرضا، والباقي شَا، 

 فيرَ لها المال كله.

: لو هلك هالك ع  بنتي ، فإن البنتي  يرثان الثلثي  بالَرض، ويرثان كل الطكة ومثله

المسألة على الَروض، بالرَ، وطريقة قسمة المسألة إذا لم يك  في المسألة زوجي  أن تقسم 

 -ثم تنار هل يوجُ عاصْ فإن لم تجُ عاصبا فتتأكُ أن المسألة مسألة ترََ، ثم بعُ ذلك

 تريُ المسألة إلى مجموع الَرض. -شبيه بالتصحيح

فعلى ِبيل المثال: لو هلك هالك ع  اب  بنتي ، فالمسألة م  ثٍثة لأن فيها ثلثي  



 

 

 

 173 

لة إلى اثني  فتكون أصل المسألة م  اثني  لكل واحُة م  والثلثان اثنان م  ثٍثة فطَ المسأ

 البنتي  واحُ وهو ما يعاَل النصب.

  
 

ف
 

ال المصن
 
فإن انكَسَرَ عَلَى أحَدِهم فَخُذْ عددَ سهامِهم مِنْ أصلِ ستّةٍ، واجعله أصلَ » :ق

 .«مسألتهم، ومَتَى مَاتَ بَعضُ الوَرَثةِ قبلَ قَسْمِ التَّرِكةِ فهي مُنَاسَخَة  

ا متعلقة بالحساب يمك  الاِتغناء هذه المسألة متعلقة بالمناِخات، والمناِخات أيضل 

 ِْ  وإنما هو م  حسابه. ؛علم الَرائ  عنها بطرائق متعَُة فليست م  صل

  
 

ف
 

ال المصن
 
لِ قَسَمْتَ التَّرِكةَ عَلى مَنْ بَقِيَ مِنهُم، وإلاَّ قَسَمْتَ » :ق فَإنْ وَرَثةُ الثانيِ كَالأوََّ

تْ مِنهُْ  ا صَحَّ تِ المسْأَلَتَانِ مِمَّ تَرِكَةُ الأولِ، فَمَا حَصَل للثانيِ مِنهَا إن انقَسَمَ عَلَى مَسأَلتهِِ صَحَّ

تْ مِنهُْ،  ثُمَّ الأوُلَى، وإلا وَافَقْتَ بَيْنَ سِهَامِهِ ومَسْأَلَتهِِ وَضَرَبْتَهَا أو وِفْقَهَا في الأوُلَى، فَمَا بَلَغَ صَحَّ

شي  مِنَ الأولى مضروب  في الثانيِةِ أو وِفْقِهَا، ومَنْ له شيء  مِنَ الثانيِةِ مضروب  فيما ماتَ  مَنْ له

 .«عنهُ أو وِفْقَهُ، وَكذا تَصنَعُ فيِ الثَّالثِ ومَنْ بَعدَهُ 

 هذه مسائل المناِخات وهي مسائل معروفة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، فَيُعتبَرُ بِمَبَالهِِ بابُ ميراث الخُنثَى  الخُنثَْى المُشْكلُِ » :ق  .«مَنْ لَهُ ذَكَر  وَفَرْج 

هذه مسألة الخنثى، ومسألة الخنثي م  المسائل التي قل ما يوجُ باب م  أبواب الَقه لا 

يذكرون أحكاما للخنثي فيذكرونه في الطهاشة وفي الصٍة ويذكرونه أيضا في النكا  ويذكرونه 

 وفي َيره.أيضا في مسائل متعلقة بالخلوة في المهر 

يبينون أن الخنثى نوعان: إما خنثى مشكل أو  رحمهم الله تعالىوالخنثى أهل العلم قُيما 



 

 

 

 
174 

أنثى َير مشكل، فالخنثى المشكل هو الذي له آلاتنا آلة الذكر وآلة الأنثى ولم يتميز أحُهما 

لبت إحُُ الآلتي   َُ على م  الآخر، وأما الخنثى َير المشكلي فهو الذي له الآلتان لك  

الأخرُ، إما بكونه يبول م  إحُُ الآلتي  أو لغير ذلك م  العٍمات القُيمة التي كانوا 

يريُونها، وفي وقتنا هذا مع كثرة المسائل المتعلقة بأحكام الخنثى كما ذكرت لكم، وقُ 

جمعها امِنوي في كتاب طبع اِمه  إيضا  المشكل في أحكام الخنثى المشكل ، هذه 

ِتغناء عنها، فقل ما يوجُ خنثى مشكل أو َير مشكل إلا يمك  تمييزه، المسائل يمك  الا

ومعرفة كونه ذكرا أم أنثى، وذلك أنه قُ اِتقر الآن علما وطبا أن الشخص يمك  تمييزه أهو 

إلا ذكر   ذكر أم أنثى ع  طريق تحليل الكروموِومات وذلك لأنه لا يوجُ في خلق اللَّه

سي  فٍ يوجُ جنس ثالث مطلقا وإن اَعى بع  م  لا وأنثى ولا ينجْ َير هذي  الجن

خلق له م  أهل الُنيا المعاصري  أن هنا  جنسا ثالثا، وزعموا الاعطاف به وهذا مخالب 

 .لَطرة اللَّه 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وإن رُجِيَ انكشافُ حَالهِِ، أُعطيَِ ومَنْ معه اليَقِينَ » :ق

 الباقي.حتى يُنكشب حاله فيعطى اليقي  ويوقب 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وإلاَّ أُعطيَِ نصِفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ونصفَ ميراثِ أُنثى» :ق

 أي: وإلا صاش مشكٍ.« وإلاَّ »قوله: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
جُ بِحَالٍ » :ق  .«وَكَذَا دِيَتُهُ، وجِراحُه، ولا يُزَوَّ

وكذا َيته يعطى نصب َية ذكر ونصب َية أنثى، وكذا جراحاته يعطى أشش وَية 

 جراحته، نصب ذكر وأنثى.
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ف
 

ال المصن
 
ينِ، وَالقَتْلُ بغَِيْرِ » :ق ، وَاختلِافُ الدِّ قُّ وَمَانعُ الإرثِ والحَجبِ ثَلاثة    الرِّ

 .«حَقٍّ 

قُّ »قول المصنب:  واضح فٍ يرثه الرقيق الحر ولا العكس؛ لأن الرقيق إذا مات « الرِّ

لا يملك فما عنُه م  مال يكون لسيُه  فيرثه إن كان يملك؛ لأن مشهوش المذهْ أن الرقيق

 ولا يكون لقرابته.

ينِ »قول المصنب:  عبر المصنب باختٍف الُي  هذا يشمل جميع الأَيان  «وَاختلِافُ الدِّ

ِواء كان الُي  لأحُهما إٍِما والآخر َير امٍِم أو كان الُي  للمتواشثي  كٍهما َير 

امٍِم، فإن المشهوش عنُ المتأخري  أن الهالك إذا خالب َي  قرابته ولو كان َينهما َير 

 مشهوش المذهْ، هذه المسألة الأولى. امٍِم فكٍهما لا يرث م  الثاني، هذا هو

فيه مسألة أخرُ وهذه تَيُ م  يعيش في البلُان التي فيها كثير حُيث عهُ بإٍِم، 

نصوص اممام أحمُ في أكثر الروايات النصية عنه، أن المسلم يرث الكافر وأما الكافر فٍ 

وقُ نقل نصوص  يرث المسلم مطلقا قال الشي  تقي الُي : وعلى هذا أكثر نصوص أحمُ.

ليس على  «لا يرث المسلم الكافر»، وأما حُيث:   أحكام أهل الملل  أحمُ الخٍل في كتابه 

إطٍقه، وقال أحمُ إنه محمول على الحرب فقط، وبناء على ذلك فم  كان حُيث عهُ 

بإٍِم ومات أبوه أو ماتت أمه أو مات بع  قرابته فإنه يرث منه، وهذا القول أكثر نصوص 

مُ عليه واختاشه الشي  تقي الُي  وتلميذه اب  القيم وفي هذا توِعة لكثير م  المسلمي  أح

حُيث عهُ بإٍِم فقُ يكون فقيرا مع أن أبويه ذوو َنى وهو قول متجه وله حظ م  النار 

 .رحمهم الله تعالىوله حظ أيضا م  كٍم السلب 

هنا عبر المصنب بالقتل و ال  هنا للجنس، فجميع  «وَالقَتْلُ بغَِيْرِ حَقٍّ » ثم قال المصنف 
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أنواع القتل ِواء كان عمُا أو شبه عمُ أو خطأ، فكل هذه الأموش الثٍثة تمنع امشث على 

مشهوش المذهْ، وقلت أيضا على المشهوش لأن هنا  شواية في المذهْ وفاقا لمالك أن 

 ليه العمل الآن.الذي يمنع امشث إنما هو قتل العمُ َون الخطأ، وهذا ع

  
 

ف
 

ال المصن
 
لُ المُتَوارِثَينِ، وَرِثَ » :ق وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَرِثُ ويَحْجُبُ بِقدرِهِ، وإذا جُهِلَ أوَّ

 .«كلٌّ صاحبَهُ مِنْ تلِادِ مالِهِ، دونَ ما ورثَه مِنَ الميتِ مَعَهُ 

لُ المُتَوارِثَينِ »هذه المسألة م  قوله:  هي مسألة الغرقى والهُمى، الذي  لا  «وإذا جُهِلَ أوَّ

يعرف تقُم موت أحُهم على الثاني، فذكر المصنب أنه يرث م  التٍَ، أي م  ماله الذي 

ملكه قبل الحكم بوفاته، َون الطريب، بالطريب المال الذي وشثه م  صاحبه الذي لا يعرف 

 تقُم وفاته عليه، إذ لو وشث م  الطريب للزم منها التسلسل.

 ال
 
  ق

 
ف

 
، وَلا » :المصن ولَو ادَّعى كلُّ ورثةٍ سبْقَ الآخَرِ ولا بيِّنَةَ، أو تَعَارَضَتَا حَلَفَ كلٌّ

 .«تَوَارثَ، كَمَا لَو مَاتَا مَعَاً

علمنا أنهم قُ ماتوا مع في نَس الوقت جاءنا شهاَة  :يعني «كَمَا لَو مَاتَا مَعَاً»قوله: 

مستشَى أن كليهما مات في الساعة الخامسة وثٍثي  َقيقة، َائما شهاَة الوفاة لم  يموت 

بُاخل المستشَى يعطى شهاَة بتاشي  الوفاة بالُقيقة شبما فإذا جاءتك المحكمة وتاشي  

الآخر، وأما إذا جهل فمشهوش المذهْ كما الوفاة متَقة وهما متواشثان فٍ يرث أحُهما م  

 ذكر المصنب أنه يرث م  التٍَ َون الطريب.

  
 

ف
 

ال المصن
 
جَ فيه» :ق مَنِ الذي لزوجتهِ أَنْ تَتَزوَّ  .«بابُ ميراثِ المفقودِ  يُقسمُ مالُهُ فيِ الزَّ

الزم  الذي لزوجته أن تتزو  فيه ِيأتينا إن شاء اللَّه في كتاب العَُ أو قبله وهو الزم  
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 الذي يحكم فيه بموت المَقوَ.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةِ التربُّصِ دُفِعَ إلى كلِّ وارثٍ اليقينُ، ووُقِفَ » :ق فَإن مَاتَ مُوروثهُ فيِ مدَّ

لَه نصيبُ ابنينِ إن كَان أكثَرَ، وإلاَّ بنَتينِ، ودُفِعَ إلَى  الباقي، كَمَا لَو مَاتَ عَنْ حَملٍ يَرِثهُ، وُقِفَ 

مَنْ يَحجُبهُ الحملُ أقلُّ ميراثهِ، وإلَى مَنْ لا يَحجبهُ كلُّ ميراثهِ، فإذا وُلدَ، أَخَذَ نصيبَهُ، ورُدَّ الباقي 

ه، وإذا اسْتَهَلَّ وَرِثَ، وَوُرِثَ   .«إلَى مستحقِّ

وشَ فيه ثٍث مسائل: ميراث المَقوَ، وميراث الحمل، هذا الباب الذي أوشَه المصنب أ

 ومتى يحكم بإشث الحمل إذا ولُ.

فالمقصوَ ليس كيب يقسم تركة ماله؛ وإنما يقصُ المال الذي يرثه  :فأما ميراث المَقوَ

هو في حال فقُه وقبل الحكم بوفاته، هذا هو المراَ، وأما ماله فحيث حكمنا بوفاته بعُ مروش 

 أشبع ِنوات أو أكثر فإننا حينَذ نقسم ماله على وشثته.

ب له ولا يقسم له، لحي  الحمل ما َام في بط  أمه فإن أهليته أهلية وجوب ناقصة، فيوق

 يثبت اِقراش الحياة أو كونه قُ مات.

 «وإذا اسْتَهَلَّ وَرِثَ، وَوُرِثَ »المسألة المهمة عنُنا التي ِأقب معها في قول المصنب: 

الجني  إذا كان في بط  أمه ولو كان اب  يوم واحُ، فإن له أهلية وجوب ناقصة، ومعنى قولنا 

ناقصة، لا تثبت كاملة إلا بعُ الولاَة، وقولنا ناقصة يعني  أهلية وجوب يعني يتملك لكنها

نوقب له المال، فإذا اِتهل صاشخا حكمنا بأن أهلية الوجوب صاشت كاملة، وإن ولُ ميتا أو 

ولُ وليست فيه حركة الأحياء فإننا نحكم بعُمه فكأنه لم يوجُ، فحي  إذ باقي امشث أو 

الوشثة، وبناء على ذلك فإن م  هلك وله اب  في بط  باقي المال الذي أوقب نرَه إلى باقي 

أمه، فإذا ولُ ثم مات بعُ الولاَة مباشرة، فيجْ على القابلة أن تبي  صَة هذا الولُ بعُ 
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الولاَة، هل بكى؟ هل صرخ؟ هل عطس؟ هل تحر  حركة إشاَية؟ والحركة امشاَية هي 

نه يرث، فإن مات وُشث ماله م  باقي الكثيرة، إذا وجُ واحُ م  هذه الأموش الأشبع فنقول إ

الوشثة، فإن لم يوجُ شيء م  هذه الأشبع وإنما فيه نب  فحسْ أو يتحر  الحركة التي 

تسمى َير إشاَية وهي كحركة المذبو  أو حركة اللحم فقط فإنه لا يرث ولا يوشث فحينَذ 

 يكون حكمه كحكم المعُوم.

  
 

ف
 

ال المصن
 
كَ كَإن بَكَى وعَطَسَ، لا » :ق  .«إنْ تَحَرَّ

كَ »قوله:  مطلق الحركة، وإلا فإن الحركة امشاَية التي يرفع فيها يُيه   لا  ،«لا إنْ تَحَرَّ

وينزلهما وشبما تمطى الصبي؛ فإنه في هذه الحالة يكون فيه َلالة على ثبوت الحياة، فقوله 

كَ   إذا:   يكون َليٍ على الحياة.لا عبرة بمطلق الحركة وإنما بع  الحركة قُ    لا إنْ تَحَرَّ

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَبَينوُنَةُ المريضِ لا تقطعُ الِإرثَ في العِدّةِ حَيثُ يُتَّهَمُ » :ق

، وهو الذي يَر م  -بتسهيل الهمز -هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بطٍق الَاش

   المريضِ   توشيث زوجته، فإن الرجل إذا طلق امرأته في مرضه المخُوف، فقول مصنب: 

ومر معنا بُشس الأمس في كتاب الوصايا ما هو المرض  ،اا مخوفل المراَ المري  مرضل 

المخُوف فالذي يطلق امرأته في مرضه المخُوف ولو كان الطٍق طٍقا بائنا بأن تكون الطلقة 

 الثالثة فإن المرأة ترث ما َامت في العُة.

: إذا كان متهما بمنعها م  القيد الأولإذا فزاَ المصنب قيُي ،  «حَيثُ يُتَّهَمُ » قوله:

: يقول إنها في أثناء العُة فقط ترث والمعتمُ عنُ المتأخري  خٍف ذلك والقيد الثانيامشث، 

فإنها ترث ِواء اتهم أو لم يتهم فإن كباش الصحابة كعثمان وعبُالرحم  ب  عوف ب  عوف 
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ه مع أنه َير متهم، فلم يجعلوا هذا القيُ معتبرا، والصحابة لما طلق عبُالرحم  تناظر وشثو

َير متهمي  في عُم التوشيث هذا واحُ، الأمر الثاني أن المشهوش عنُ المتأخري  أنها ترث ما 

 لم تتزو  ولو انقضت عُتها فإنها ترث ما لم تتزو .

  
 

ف
 

ال المصن
 
قَهُمْ، أَو» :ق كَانَ صَغِيرَاً مَجهُولَ النَّسَبِ، ثَبَتَ  وإن أقرَّ الوَرَثةُ بِمُشَارِكٍ فَصَدَّ

 .«نَسَبُهُ وإرْثُهُ 

 هذه المسألة تسمى امقراش بالمشاش .

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وإن أقرَّ بعضُهم لَم يَثْبُتْ، ولهُ فَضْلُ ما بِيَدِ المُقِرِّ عَنْ ميراثهِِ » :ق

فيعطيه الَرق بي  ما يستحقه مع وجوَ المقَر له وما يستحقه مع عُمه، وهذا معنى قوله: 

 .«فَضْلُ ما بيَِدِ المُقِرِّ عَنْ ميراثهِِ »

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«بابُ الوَلاءَِ » :ق

بُأ المصنب يذكر أحكام الولاء؛ لأن الولاء أحُ أِباب امشث، فإن أِباب الميراث 

وإما القرابة وهم أصحاب الَروض والعصبيات وذوو الأشحام وإما  ثٍثة ومنها، عقُ النكا 

 الولاء.

  
 

ف
 

ال المصن
 
كُلُّ مَنْ أَعتَقَ عَبداً أو أعْتقَِ عَلَيه برَِحِمٍ، أو كتَِابَةٍ، أو تَدبيِرٍ، أو استيِلادٍ، » :ق

 .«فَلَهُ وَلاؤهُ، وولاءُ أولادِهِ مِنْ زَوجَةٍ مُعْتَقَةٍ، أو أَمَتهِِ 

يعني أن يملك شحما محرما، وكل م   «بِرَحِمٍ » ،يعني بُون إشاَة منه« أُعْتقَِ عَلَيه»قوله: 

 ا محرما فإنه يعتق عليه، كم  ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو نحو ذلك.مَلك شحمل 
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بأن علق عتقه على  «أو تَدبيِرٍ » ،أي: كاتْ مولاه حتى قضى الأنجم «أو كتَِابَةٍ »قوله: 

بأن وطئ أمة فأنجبت الأمَة ما يتميز به خلق آَمي، وما يتميز به خلق  «أو استيِلادٍ » ،الوفاة

 الآَمي هو الذي يثبت به كونها أما ولُ فإنها تعتق بعُ وفاته.

  
 

ف
 

ال المصن
 
وعَلَى مُعْتقِِيه ومُعْتقِِي أولادِهِ وأولادِهِم، ومُعْتقِِيهِمْ أبداً ما تناسَلُوا، ثُمَّ » :ق

يِّدِ، ولا يُباعُ، ولا يوهب، وَهو للكُبْرِ لعَِصَبَةِ   .«السَّ

 لا يباع ولا يوهْ لأجل الحُيث، وإجماع الصحابة شضوان اللَّه عليهم.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ولا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاءِ إلاَّ ما أعتَقْنَ، أو أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، ولا يرثُ به » :ق

 ، دسَ مَعَ الابنِ، والجدُّ الثلثَ مَعَ الإخوةِ، إذا كان أحظَّ له، ذو فَرْضٍ إلاَّ الأبُ والجدُّ يرثان السُّ

 وَإذا أَعْتَقَتِ المَرأةُ عبداً، ثُمَّ ماتت فولاؤه لابنهِا، وعَقْلُهُ على عَصَبَتهَِا.

، فلا ولاءَ ع هُ رقٌّ  .«ليهِ فَصْل  فيِ جرِّ الولاءِ  مَنْ كَانَ أحدُ أبويهِ حُرَّ الأصلِ، ولَم يَمَسَّ

: أن م  كان أبواه حري ، ولم يمسه هو شق فإنه حينَذ لا يكون عليه ولاء مطلقا، القاعدة

لأن أباه أو أمه قُ يكون واحُا منهما حر لك  عليه ولاء،  «حُرَّ الأصلِ »وعبر المصنب بقوله: 

 :أي «الأصلِ حُرَّ »، فتعبير -كما ِيأتي في كٍم المصنب -فإن ولائه يكون لموالي أحُ أصليه

 لم يجر عليه ولا على أحُ م  أبويه وإن علوا شق.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وإن كانَ أحَدُهُما رقيقاً تَبعَِ الولدُ الأمَّ » :ق

هذه المثل ذكرتها بالأمس أن الولُ يتبع أمه في الحرية والولاء، ويتبع أبه في النسْ ويتبع 

ي . ُِّ  خيرهما في ال
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ف
 

ال المصن
 
 .«رَقيقةً فأعتقهُم السيِّدُ فولاؤهم له لا ينجرُّ عنه بِحَالٍ فإن كَانت » :ق

ومعنى ينجر الولاء: أن يكون الشخص ولاءه لزيُ ثم ينتقل ولاؤه بعُ ذلك لعمر هذا 

يسمى جر الولاء، يعني انتقال الولاء لشخص إلى َيره والولاء قُ ينتقل بتغير ولاء أحُ 

 الأبوي .

  
 

ف
 

ال المصن
 
، ولاؤُهم لمَِواليِ  وإن كانَ الأبُ » :ق رقيقاً والأمُّ معتَقةً فأولادُهُما أحرار 

هِم، فَلَو أُعتقَِ الأبُ جرَّ مُعتقُِهُ ولاءَ أولادِهِ   .«أُمِّ

 حتى يتبعه في ذلك. ولاءلأنه يتبع أباه في النسْ وأبوه له 

  
 

ف
 

ال المصن
 
وولاءُ إخوَتِهِ، وَيبقَى ولو اشترى أحدُ الأولادِ أباهُ عتَقَ عليهِ، ولَهُ ولاؤهُ » :ق

هِ، ولَو اشتَرى ابن  وبنت  منهم الأبَ عَتَقَ عليهما، وصارَ ولاؤهُ لَهُمَا نصِفينِ،  وَلاؤه لمَِواليِ أُمِّ

هِ، فإن ماتَ الأبُ وَرِثَاه أثلاثاً، ثُمَّ  وَجَرَّ كُلُّ واحدٍ نصفَ ولاءِ صَاحِبهِ، وبَقِيَ نصفُهُ لمَِواليِ أُمِّ

ه، فَلِمَواليِ إذا مَاتت ال بنِتُ وَرثَها أَخُوهَا، ثُمَّ إذا ماتَ الأخُ فَماله لمَِواليِه، وهم أختُه وَمَواليِ أمِّ

 ، هَا، فَقَد رَجَعَ إليهِ رُبع  أُمّهِ النِّصفُ، والنِّصفُ الآخرُ لمَِواليِ الأخُتِ، وهُم أَخُوهَا ومَوَاليِ أُمِّ

.فَهُوَ لبَِيتِ المَالِ، وقِيل  لمَِوَالِ   ي الأمُِّ

قَبَةِ، وَبِالكنَِايَةِ مَعَ  كتابُ العِتقِ  يَصِحُّ مِنْ مَالكٍ مُطلقٍ، بصَِريحِ العِتقِ والتَّحريرِ وَفَكِّ الرَّ

 .«النِّيَّةِ، وَلَو أعتَقَ جُزءاً مِنْ عَبدِهِ سَرَى

 أي ِرُ على باقي العبُ، فلو قال نصَه حر  ِرُ على باقيه. «سَرَى»قوله: 
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  ال
 
 ق

 
ف

 
وَمِنْ مُشتَركٍ عَتَقَ الباقِي عليه بقيمتهِِ، إن أَيسَرَ بها، ومَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ » :المصن

 .«مَحْرَمٍ عَتَقَ عليه

وحينَذ لا  «وإن كان معسرا فقُ عتق منه ما عتق»لأجل حُيث:  «إن أَيسَرَ بها»قوله: 

 «.وأن عليه الاِتسعى»يلزمه الاِتسعى وقُ ضعب أحمُ زياَة: 

مٍ  كٍهما وشَ به الحُيث. «مَحْرَمٍ »قوله:   يصح  مَحْرَمٍ  ويصح  مُحَرَّ

  
 

ف
 

ال المصن
 
فُ فيهِ، » :ق فَةِ، ولا يَبطلُ بِقَولهِِ، وَلَهُ بَيعهُ والتصَرُّ ويَصِحُّ تَعلِيقُ العِتقِ بالصِّ

فةُ   .«فَمَتَى عادَ عادتِ الصِّ

ما لم يزل؟ أم ليس كذلك؟ فذكر  : هل الزائل العائُ حكمه كحكمهذه القاعدة المشهورة

 هنا أنها تعوَ الصَة لأنه عاَ ثم زال فيكون حكمه كحكم ما لم يزل.

  
 

ف
 

ال المصن
 
رطِ عَتَقَ حَملُهَا، فإن حَمَلتْ » :ق وَلَو كانت حاملاً حِينَ التّعليقِ ووجودِ الشَّ

عَليَّ ثَمنُهُ فَفَعَلَ فَعَلَى الآمرِ ثَمنُهُ، وَوَضَعتْ فيما بَينهما لَمْ يَعْتقِْ، ومَنْ قَال  أعتق عبدَك عنِّي، وَ 

وَلَه وَلاؤه، وَإن لَمْ يَقُل  عنِّي، فالثّمنُ عليهِ، والولاءُ للمُعتقِِ، وَمَنْ أعتَقَ عَبدَاً عَنْ حَيٍّ بلِا أَمرهِِ، 

 ه.أو عَنْ مَيِّتٍ فالوَلاءُ للمُعْتقِِ، وإن أعتَقَهُ عَنه بأمرهِِ، فالولاءُ للمعْتَقِ عن

، أو حُرٌّ بَعدَ مَوتيِ صَارَ مُدَبَّرَاً  ، فَلو قالَ  أنتَ مُدَبَّر   .«باب   التَّدبيِرُ وصية 

 معناه أنه يكون م  الثلث، ولا يزيُ عنه. «التَّدبيِرُ وصية  »قوله: 
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ف
 

ال المصن
 
 .«وَيَبْطُلُ بإِزالَةِ مِلكهِِ » :ق

 بأن يبيعه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«تَدبيرُهفلو عَادَ رَجَعَ » :ق

 بأن اشطاه مرة أخرُ.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَيَجُوزُ تَدبيرُ المُكاتَبِ وَعَكْسُهُ » :ق

 عكسه: مكاتبة المُبر.

  
 

ف
 

ال المصن
 
فإن أَدَّى عَتَقَ، وإن ماتَ سيدُهُ قبلَ الأداءِ عَتَقَ إن حَمَلَ الثُّلُثُ ما بَقِيَ مِنْ » :ق

 .«كتابتهِ 

هنا « وإن ماتَ سيدُهُ قبلَ الأداءِ عَتَقَ »وقوله:  ،هذا يعتق بالكتابة «فإن أَدَّى عَتَقَ »قوله: 

 يعتق بالتُبير.

  
 

ف
 

ال المصن
 
وإلاَّ عَتَقَ بقدرِهِ، وسَقَطَ بينهما بقدرِ ما عَتَقَ، وهو على الكتابةِ فيما » :ق

 .«بَقِيَ، ومَنِ استولدَ مدبَّرتَهُ بَطَلَ تدبيرُهَا

م  اِتبانت فيه الخلقة، لا يلزم حياته، وَالبا اِتبانت اِتولُها بأن حملت منه وولُت 

الخلقة تكون بعُ واحُ وثماني  يوما يعني بعُ الثماني  بأن يكون عمره واحُا وثماني  يوما 

 فأكثر.
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ف
 

ال المصن
 
ولَو أسلَمَ مُدَبَّرُ الكافرِ أو أمُّ ولدِه، جُعِلا بيَِدِ ثقةٍ، وأُجبرَِ السيدُ على » :ق

ا إليه، وإن مَات عَتَقَا، ولو دبَّرَ شِرْكَاً له في عبدٍ لَمْ نفقتهِِما  ، فَإن أسلَمَ رُدَّ إن لم يكنْ لهما كَسْب 

 يَسْرِ، وإن أَعتَقهُ فيِ مَرضِهِ، وثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ باقيَهِ عَتَقَ جَميعُهُ.

فِ، وفيِ مَرَضِهِ مِنْ ثُلثهِ  ، بابُ الكتابةِ  تَصِحُّ مِنْ جَائزِِ التَّصرُّ ، ونُدِبَ إن طَلبَهَا كَسُوب 

ه فله تَعْجِيزُهُ  هُ نَجْمَانِ، وإنْ حَلَّ نَجم  فلم يُؤدِّ مَا تَصِحُّ بِمَالٍ مَعلومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعلومٍ، أقلُّ  .«وَإنَّ

زه عاَ قنا.  إذا عجَّ

  
 

ف
 

ال المصن
 
، لكنِْ يَمْلِكُ » :ق أكْسَابَهُ وهو البيعُ ويُبدأُ بِجنايَتهِِ، وَهو عَبد  ما بَقِيَ دِرهم 

عُ ولا يتزوّجُ إلاَّ بإذنٍ. راءُ، وما فيه مصلحةُ مالهِِ، ولا يتبَرَّ  والشِّ

بُعِ، وَيَجُوزُ بَيعُهُ، فَيُؤدِّي إلَى مُشتَريِهِ، وَليسَ لَه وطءُ مُكَاتَبتهِ بغيرِ شرطٍ، فَإن  وسُنُّ حَطُّ الرُّ

رتْ أمَّ ولدٍ، ولَو اشتَرى كلُّ واحدٍ مِنَ المُكَاتَبَينِ الآخَرَ فَعَلَ لَزِمَهُ مَهْرُ مثلها، فإن أولدَهَا صا

مَ قولُ  صَحَّ الأولُ، ولَو اختَلفَ هو وَسيدُهُ في الكتابة أو عِوَضِهَا، أو التَّدبيِرِ، أو الاستيلادِ قُدِّ

بَا بَينهَُمَا .  السيدِ، ويَجرِي الرِّ

، صارتْ  بابُ أمهاتِ الأولادِ  إذا وَطئَِ أَمَتَهُ، أو أَمَةَ ابْنهِِ، أو مُشْتَرَكَةً، فأتَتْ ببَِدْءِ خَلْقِ آدَمِيٍّ

 .«أُمَّ ولدٍ 

 والمشهوش أن بُء خلق الآَمي إذا زاَ عمر الجني  ع  ثماني  يوما فإنه بُء خلق الآَمي.
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ف
 

ال المصن
 
المُلكَ، أو يُرادُ تَعْتقُِ بِموتِهِ مِنْ رأسِ مالهِِ، ولهُ استخِدامُهَا، لا ما يَنْقُلُ » :ق

لهُ، كَرَهْنٍ، ولو وَطئَ أمةَ غيرهِ بنكاحٍ أو غيرهِِ، ثُمَّ مَلَكَهَا حامِلاً منهُ، عَتَقَ الجنينُ، وله بيعُها، 

 وإذَا وَلَدتْ أمُّ الولدِ مِنْ غيرِ سيدِهَا فلولدِهَا حُكْمُهَا، كَوَلَدِ المدبَّرةِ والمكاتبةِ بَعْدَهُ.

 .«وأَفْضَلُ مِنْ نَفْلِ العِبَادَةِ ، سُنَّة  كتابُ النكاحِ  وهو 

بالحُيث ع  كتاب النكا ، والنكا  كما بي  نبي اللَّه   -تعالى  -بُأ المصنب

  أنه م  ِن  المرِلي ، والعلماء يوشَون النكا  بعُ المعامٍت؛ لأن

النكا  عقُ م  العقوَ، فَيه إيجاب وقَبول، كما أن عقُ النكا  فيه معاوضة م  أحُ الطرفي  

لأن الزو  يبذل مالا وهو المهر فيكون عقُا لكنه ليس ببيع لأن البيع هو معاوضة مال بمال 

أنه وإن كان فيه عوض إلا أنه لا يسمى بيعا ولذا ِماه بع  الَقهاء وأما عقُ النكا  فالأصل 

 بأنه م  عقوَ المعاوضة َير المحضة، لأن فيه صُاقا.

، هو ِنة م  ِن  النبي  «وهو سُنَّة  »: تعالى وقول المصنب 

أنه يصلي ويرقُ ويصوم ويَطر  وِنة م  ِن  المرِلي ، وقُ بي  النبي 

 .«وم  شَْ ع  ِنتي فليس مني»ويتزو  النساء، قال: 

َضيل العباَات بعضها على بع  في الجملة، وأما ت :أي «وأَفْضَلُ مِنْ نَفْلِ العِبَادَةِ »قوله: 

فيه عباَة أفضل م  عباَة على ِبيل امطٍق وإنما تختلب باختٍف الأحوال  فإن

 والأشخاص.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَحَتْم  عَلَى تَائِقٍ، يَخَافُ العَنَتَ » :ق

 أي واجْ على التائق للزوا  الذي يخاف العنت وهو الوقوع في الحرام.
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ف
 

ال المصن
 
جُلِ إلَى المَرأةِ، إلا أَمَتَهُ المُبَاحَةَ لَهُ وَزَوجَتَهَ، وَمَنْ يُريدُ » :ق وَيَحْرُمُ نَظَرُ الرَّ

 .«نكَِاحَهَا

جُلِ إلَى المَرأةِ »قوله:  يشمل جميع أجزائها، كما جاء في الحُيث عنُ  «وَيَحْرُمُ نَظَرُ الرَّ

الطمذي إنما يجوز النار للأمة المباحة وللزوجة، واِتثني أيضا م  يريُ نكاحها كما جاء في 

 .«انار إليها فإنه أحرُ أن يََم بينكما: »حُيث جابر 

  
 

ف
 

ال المصن
 
عليها، أو مُعَاملتَهَا فَيَنظُرُ فَيَنظُرُ مِنْ هَذِهِ مَا يَظهَرُ غَالبَِاً، أو الشهَادَةَ » :ق

 .«الوجهَ 

أي: فيجوز النار لم  أشاَ الشهاَة عليها بأن كان متحمٍ الشهاَة، ومثله القاضي عنُ 

أَاء المرأة الشهاَة، أو أشاَ النار إليها لمعاملتها، مثل عنُ التحقق م  شخصيتها في نقاط 

للتحقق لأن هذا م  باب المعاملة في التَتيش والمطاشات وَيرها فيجوز النار إلى المرأة 

 الجملة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«أو مُدَاوَاتَهَا فَمَوضعُ الحَاجَةِ » :ق

 فقط َون ما عُاها لأن الحاجة تقُش بقُشها.

  
 

ف
 

ال المصن
 
اقينِ » :ق  .«أو مُسْتَامةً، أو ذَاتَ مَحْرمٍ، فَينظرُ ما يَظْهَرُ مَعَ الرّأسِ والسَّ

لأنها قُ تأتي المرأة لتستام شيَا ثم تذهْ فيعرف م  الذي إِتامه لكي  «أو مُسْتَامةً »قوله: 

 يُرجع إليها بعُ ذلك في عقُ البيع فالمستامة إذا أشاَت البيع بعُ ذلك لا بُ أن تكون معروفة.
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يجوز للرجل أن ينار لذات محاشمة وهي التي يحرم عليه  :أي «أو ذَاتَ مَحْرمٍ »قوله: 

 نكاحها في الجملة، لأن مما يحرم عليه نكاحه ما لا يجوز النار إليه وهي المٍعنة.

اقينِ »قوله:  أي: فينار الشخص إلى ما ياهر م  محاشمة « فَينظرُ ما يَظْهَرُ مَعَ الرّأسِ والسَّ

َيَات بإظهاشه لا مطلق النار مع الرأس فإنه يجوز عاَة، الذي جرت العاَة عنُ النساء الع

النار للرأس كامٍ بالشعر والوجه ونحو ذلك والساقي  فإنه يجوز كذلك النار إليهما لأن أو 

 مبُأ الساقي  مما جرت العاَة بالتساهل للنار إليه وكشَه عنُ المحاشم.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةِ، » :ق ض لغِير بائِنٍ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى وَحَرُمَ التَّصريحُ بِخِطْبَةِ مُعتدَّ وَلا يُعَرِّ

 .«خِطْبَةِ أخِيهِ 

ةِ »قوله:  المعتُة تنقسم إلى قسمي  إما أن تكون مبانة وإما  «وَحَرُمَ التَّصريحُ بِخِطْبَةِ مُعتدَّ

أن تكون شجعية فالمبانة كما ِيأتينا هي التي ليس لزوجها أن يراجعها في أثناء عُتها وأما 

وَحَرُمَ التَّصريحُ »إنها يجوز لزوجها أن يراجعها في أثناء عُتها، وقول المصنب: الرجعية ف

ةِ  يشمل جميع المعتُات، ِواء كانت مبانة بالوفاة أو مبانة بالطٍق أو مبانة  «بِخِطْبَةِ مُعتدَّ

 بالخلع وِائر الَسوخات أو كانت المرأة المعتُة شجعية م  باب أولى لأنها زوجة.

  فهو َون التصريح فإنه يجوز التصريح للبائ ، ويحرم للرجعية، فقول وأما التعري

ض لغِير بائنٍِ »المصنب:  أي: يجوز له التعري  للبائ ، ويحرم التعري  للمطلقة  «وَلا يُعَرِّ

المعتُة في طٍق شجعي، وأمثلة التعري  كثيرة جُا وم  أمثلتها ما جاء ع  السلب، حيث 

فرأُ  خر  م  مسجُ شِول اللَّه تعالى أن عمر اب  عبُ العزيز 

امرأة مات زوجها تضرب وجهها فقال قولوا لها لا تضرب وجهها فإن لنا فيه َرضا فلم 

يصر  بالخطبة وإنما عرض به م  باب تعري  وهذا جائز لأن الَرقة بينهما بينونة وفاة، فُل 
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 ذلك على أنه يجوز التعري .

خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم لا تجوز « أخِيهِ  وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ »قوله: 

لأنه مسلم، وهذا التحريم ليس على ِبيل « أخِيهِ »وهي محرمة، فعبر المصنب بقوله: 

امطٍق، وإنما نقول حيث وجُت القيوَ التي ِنوشَها؛ لأن م  خطْ على خطبة أخيه إما 

خرُ إما أن يركنوا إليه أو لا يركنوا أن يعلم بالخطبة أو لا يعلمها، هذا م  جهة، وم  جهة أ

إليه، فحينما نقول إنه لم يك  عالما بخطبة أخيه المسلم هذه المرأة فيجوز له حينَذ الخطبة 

لأن الحكم مبني على العلم وهو جاهل وأما إذا كان عالما بخطبة أخيه فإن خطبته على 

م شكونهم للخاطْ الأول جاز، خطبته إن كان قُ علم شكونهم له فإنه يحرم عليه، وان علم عُ

وان جهل الركون وعُمه فالأقرب م  قول أهل العلم وشجحه جماعة م  المتأخري  أنه 

 يحرم ذلك، حتى يعلم الركون أو عُمه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
جتُ، وقَبلِتُ، وأَنكَحْتُ، ونَكَحْتُ » :ق ، وَقَبُول   زوَّ  «.باب   أركانُهُ  إيجاب 

بُأ في أول أشكانه، وهو اميجاب والقبول، واميجاب والقبول في باب  «أركانُهُ »قوله: 

النكا  له خطوشة أشُ م  ِائر العقوَ، ولذا يقول فقهاؤنا إن اميجاب والقبول في النكا  لا 

هذا الفرق بُ أن يكون بالقول ولا يجوز أن يكون بالَعل فٍ يوجُ إيجاب وقبول بالمعاطاة 

 ول في النكا  لا بُ أن يكون بالقول.أن اميجاب والقبالأول 

  الذي أكُ به اميجاب والقبول في النكا  أنه لا ينعقُ إلا باللَظ الصريح  الأمر الثاني

جتُ »وليس للنكا  لَظ كنائي ولذا قال المصنب:  ، وَقَبُول   زوَّ أي قبلت الزوا   «إيجاب 

فٍ بُ أن يكون باللَظ الصريح وليس للتزويج عنُهم لَظ كنائي هذا  «وأَنكَحْتُ، ونَكَحْتُ »

 الأمر الثاني.
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  أنه في المشهوش عنُ فقهائنا أنه لا بُ في النكا  خاصة أن يتقُم اميجاب  الأمر الثالث

 على القبول بينما في ِائر العقوَ يجوز أن يتقُم القبول على اميجاب.

  لا بُ في اميجاب والقبول في النكا  خاصة أن يكون أنهم يقولون  الأمر الرابع

باللسان العربي لم  كان يحس  العربية وأما م  لم يحس  العربية فيجوز بلسانه لم قالوا 

ذلك؟ قالوا: لأن النكا  في الشريعة له َلائله الخاصة به، وأما النكا  بغير العربية فإنه يصُق 

في كتابه كما تعلمون، ولذا فإنهم يقولون م    اللَّهعلى أنكحة أخرُ َير النكا  الذي ذكره 

كان يحس  العربية م  الموجْ والقابل فٍ بُ أن يكون اميجاب والقبول بالعربية إلا ألاَّ 

 يعرف العربية.

وم  الصَات الخاصة في اميجاب والقبول في النكا  خاصة أن الَقهاء يقولون لا بُ م  

اتحاَ المجلس، فلو فُرض عنُهم قُيما أن الموجْ في مكان والقابل في مكان آخر وهو 

الولي فكانت بينهما مراِلة أو كان بينهما جُاش فإنه لا ينعقُ النكا  بل لا بُ م  اتحاَ 

معرفة اتحاَ المجلس أن في عصرنا أصبح بع  الناس يعقُ الأنكحة في  المجلس وم  فائُة

لا ينعقُ  رحمهم الله تعالىاميجاب والقبول بالاتصال الهاتَي أو المرئي، وعلى قول فقهائنا 

 النكا  بالهاتب، ولا ينعقُ بالاتصالات المرئية، لعُم اتحاَ المجلس.

قُ النكا  لأن له خطوشة شُيُة جُا، فٍ إذن هذه خمسة أشياء، احتاط الَقهاء فيها لع

 يتساهل فيه، فٍ بُ م  ضبط والتأكُ م  صحة اميجاب والقبول في النكا .

  
 

ف
 

ال المصن
 
وَلو قالَ لأمََتهِِ  أَعْتَقْتُكِ وجَعَلتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ بِحضَرةِ شَاهِدَينِ » :ق

 .«صَحَّ 

 حينما تزوجها النبي  هذه المسألة هي التي جاءت في قصة صَية 
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وجعل عتقها صُاقها، الصُاق هو العتق، وهذه مسألة مشهوشة جُا وهي م  شؤوس 

م على الصُاق، فٍ  ُِّ المسائل التي حُث فيها أشكال، لأن أهل العلم يقولون إن العتق متق

يصح أن يكون صُاقا هذا م  جهة فإن قلبتها فجعلت الزوا  هو المتقُم لا يصح لأن المرء 

لا يجوز له أن يتزو  أمته إذ الملك أقوُ فأشكل عليهم، لك  نقول: لما كان في وقت واحُ 

جعل المتوازي كذلك أن حكمه صحيح والحُيث صريح فيه، ولذا قال فقهاؤنا لا بُ أن 

يقول أعتقتك وجعلت عتقك صُاقك وألا يَصل بي  الجملتي ، فلو قال أعتقتك ثم قال بعُ 

لم يجزئه ذلك، بل لا بُ أن يجعل مهرا جُيُا وأن يكون فيه  ِاعة جعلت عتقك صُاقك

 إيجاب وقبول صحيح.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، فإن دَخَلَ بهَا فَفِي رقبتهِ » :ق مَا عَبْدٍ نَكَحَ بغيرِ إذنِ مَوَاليهِ فَنكَِاحُهُ بَاطلِ  وأيُّ

 .«المَهرُ 

المهر هذا هو أشش الوطء، وأشش الوطء هو مهر إذا كانت حرة  «فَفِي رقبتهِ المَهرُ »قوله: 

 فحينَذ يكون في شقبته فيباع ذلك الق  ويَخذ منه المهر ويعطى لتلك المرأة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَيَفْدِيهِمْ بِمثلهِمْ ، ومَنْ غُرَّ بأمَةٍ فَلهُ الفَسْخُ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ » :ق

معنى ذلك: أن شجٍ قال لخاطْ اخطْ لي امرأة فخطْ له أمة « ومَنْ غُرَّ بأمَةٍ »قوله: 

مملوكة وأنتم تعلمون أنه لا يجوز للرجل أن يتزو  الأمة إلا أن يكون فاقُا الطول، وأن 

يكون خائَا العنت، فٍ بُ م  هذي  القيُي ، ويحرم الزوا  بالأمة وِبْ حرمة الزوا  

كون مملوكا، لمالك الأمة، ولذلك يحرم الزوا  بالأمة، أنه إذا أنجْ منها ولُا فإن ولُه ي

بالأمة إلا بوجوَ شرطي : أن يخاف العنت، وأن يكون َير واجُ الطول الذي يتزوَ به 

فيجوز له أن يتزو  الأمة فإن شرط أن يكون ولُه حرا فيكون حرا وإن لم يشطط ذلك فإنه 
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لذلك يُل على أن بع  م  إذا أنجبت ولُا ينسْ لأبيه الحر ويكون مملوكا لمالك أمه و

 مُلك هو معروف أبوه ومنسوب لأبيه الحر ومع ذلك يكون مملوكا لأجل هذه الصوشة.

ه،  «فَلهُ الفَسْخُ »قوله:  أي: له أن يَس  النكا  ويسطَ ما أخذه م  مهر، ويسطَه مم  َرَّ

 ِواء الغاش هو الخاطْ أو الولي أو المرأة.

فلو وطئ تلك الأمة وأنجْ ولُا فٍ نقول إنه مملو  ويتبع ملِك  «وَوَلَدُهُ حُرٌّ »قوله: 

 مالك الأمة بل يكون حرا لأجل الغرش.

أي بمثلهم م   «بِمثلهِمْ »أي ويَُي ولُه إذا كانوا أكثر م  واحُ « وَيَفْدِيهِمْ »قوله: 

 المماليك لأن هذه م  المثليات.

  
 

ف
 

ال المصن
 
هُ » :ق  .«ويرجعُ بهِ على مَنْ غَرَّ

 أي: ويرجع بهذا الذي هُُ به على م  َره م  الخطاب أو َيره.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ن يَحِلُّ لهُ الِإمَاءُ » :ق قُ بينهما إن لَمْ يكنْ مِمَّ  .«ويُفَرَّ

قُ بينهما»قوله:  ن يَحِلُّ لهُ الِإمَاءُ »أي: بي  الرجل وهذه الأمة « ويُفَرَّ أي:  «إن لَمْ يكنْ مِمَّ

إن لم يك  مم  يحل له الزوا  باميماء، ليس وطء الأمة بالملك، وعرفنا أن الذي يحل له 

 الزوا  بالأمة هو م  وجُ فيه شرطان كما في كتاب اللَّه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وإلاَّ فما وَلَدَتْ بعدَ علمِهِ رقيق  » :ق

 وعرفنا َليله وقاعُته.
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ف
 

ال المصن
 
 .«برؤيةٍ أو صفةٍ وتَعْييِنُ الزّوجينِ، » :ق

هذا هو الشرط الثاني بعُ اميجاب والقبول وهو تعيي  الزوجي ، فٍ بُ أن يُعرف الزو  

م  هو؟ وتُعرف الزوجة برؤية كأن يكونان حاضري ، أو بالصَة بأن يوصب كزينْ أو فاطمة 

 أو شقية أو نحو ذلك.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وشَهادةُ عَدْلَينِ شَرْط  » :ق

مة على النكا  ولا تكون حاضرة  بُأ المصنب بذكر ُِّ الشروط وهذه الشروط تكون متق

وقته، وهو شهاَة عُليي  في الزوا ، وأَلْ المواضع التي يشطط فيها العُالة، يشطط فيها 

العُالة ظاهرا وباطنا إلا بالنكا ، فإن الشهاَة في النكا  يكتَى بها بالعُالة الااهرة ولا يلزم 

 صحيح عقوَ الناس.فيها الباطنة، لأجل ت

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَالكَفَاءةُ فيِ دِينهِِ وَنَسَبهِِ، فلو رَضِيَتْ بغَِيرهِ جَازَ فيِ الأصحِّ » :ق

الكَاءة عنُ أهل العلم ليست شرط الصحة، وإنما شرط اِتُامة، فَقُ الكَاءة لا يبطل 

الكَاءة فقُ ذكر عقُ النكا ، لك  يجوز لم  له حق الَس  أن يَس  عقُ النكا  الذي فقُ 

المصنب أن الكَاءة في أمري  في الُي  والنسْ، والنسْ هو الذي يسميه الَقهاء بالمنصْ 

وهذا هو الذي مشى عليه الموفق في المقنع والمشهوش عنُ المتأخري  أن الكَاءة خمسة 

 أموش: هذي  الأمري ، ويضاف لهما ثٍثة: الحرية، واليساش بالمال، والصنعة.

أي: فلو شضيت بغير م  فقُ هذي  الأمري  وهي الثٍثة التي  «رَضِيَتْ بغَِيرهِ فلو»قوله: 

 ذكرناها قبل قليل: الصنعة، واليساش بالمال، والحرية، جاز في الأصح.
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هذا الذي ذهْ إليه صاحْ المقنع وأما المتأخرون فعلى  «جَازَ فِي الأصحِّ »وقوله: 

 خٍفه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، إنْ » :ق اً، ذَكَرَاً، مُكَلَّفاً، يُوافِقُ دِينهََا، إلاَّ المُسلِمَ إذَا كَانَ والوليُِّ كَانَ حُرَّ

 .«سُلطاناً أو سَيِّدَ أمَةٍ 

أي: أن الولي شرط في النكا ، فٍ بُ أن يكون موجوَا، وهو الذي  «والوليُِّ »قوله: 

يكون  يوجْ، فيقول: زوجتك ابنتي، أو زوجتك أختي، ونحو ذلك، وم  شرط الولي أن

 حرا، لأن الق  لا يملك تزويج نَسه كما مر معنا فم  باب أولى لا يزو  َيره.

كانت تزو  بنات  فٍ ولاية في التزويج للإناث، وقُ ثبت أن عائشة  «ذَكَرَاً »وقوله: 

عبُالرحم  ب  أبي بكر، فتختاش الخاطْ وهي الذي تحَُه، فإذا جاء عقُ النكا  حمُت 

ثم التَتت لم  حضر مم  يلي فقالت: زو ،  وصلَّت على النبي  اللَّه

لبنات عبُالرحم  ب  أبي بكر وَيره م  أبناء  فإن هذا أمر لا تليه النساء. فتزويج عائشة 

إخوتها مراَه فيما جاء كما نقلت لكم في الأثر أنها تختاش الزو  وتذكر خطبة النكا  مثل ما 

اب والقبول فقُ نقل أهل العلم عنها أنها لم تك  توجْ في يَعل المأذون الآن وأما اميج

 عقُ النكا  ولا تقبل فيه.

 لأن م  كان َون البلو  أو فاقُ العقل فإنه لا يصح تزويجه. «مُكَلَّفاً»قوله: 

 فٍ بُ أن يكون الولي والزوجة متحُي الُي . «يُوافِقُ دِينهََا»قوله: 

فالولي إذا كان قاضيا لم  لا ولي له فإنه يزو   «سُلطاناًإلاَّ المُسلِمَ إذَا كَانَ »قوله: 

المسلمة وَير المسلمة، فالسلطان إذا كان مسلما فإنه له أن يزو  َير المسلم بالولاية 

 العامة، ومثله ِيُ الأمة فيزو  أمته وإن كانت َير مسلمة.
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ف
 

ال المصن
 
ثُمَّ أقرَبُ عَصَبَتهَِا، ثُمَّ المُعْتقُِ، والأبُ أولَى وإن عَلا، ثُمَّ الابنُ وإن نَزَلَ، » :ق

لطانُ   .«ثُمَّ عَصَبَاتُهُ، الأقرَبُ فَالأقرَبُ، ثُمَّ السُّ

 هذا ترتيْ الأولياء في التزويج.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ووكيلُ كلِّ واحدٍ من هؤلاءِ يقومُ مَقَامَهُ » :ق

بالوفاة وبَقُ العقل  إذا وكله، وقلنا إن عقُ الوكالة عقُ جائز والعقوَ الجائزة تنَس 

فكل واحُ م  هَلاء إذا وكل شخص آخر ولو أجنبيا مم  يصح أن يلي بنَسه الولاية في 

ل انَسخت الوكالة أو ج  أو ذهْ عقله بكبر ِ   النكا  فإنه يصح توليته فإن مات الموكِّ

ا الوكيل هذا عقُ جائز يستمر عليه في ذلك، إلا الأب فإن له  حق فانَسخت الوكالة، إذل

 الوصاية كما ذكرت لكم في الُشس الماضي.

  
 

ف
 

ال المصن
 
جُ الأبعدُ مَعَ وجُودِ الأقربِ » :ق  .«ولا يُزَوِّ

 الأبعُ هو الاب  مع الأب، أو العم مع الاب ، أو الأخ مع الاب  وهكذا.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«إلاَّ لعُِذْرٍ كَعَضْلٍ، وجُنُونٍ، أو غَيبةٍ، أو صِغَرٍ » :ق

هو منع الولي موليته م  زوا  كََها، وقُ مر معنا الذي تتحقق  :العضل «كَعَضْلٍ »قوله: 

به الكَاءة في خمسة أموش ِابقة، فإذا منعها م  زوا  بكََها فإن ولايته تسقط م  َير حكم 

حاكم، هذا هو الأصل عنُ الَقهاء، ولك  عنُنا في القضاء نارا لكي لا يكون ِببا 

 ية التزويج.للخصومات، يحتا  الرفع للقضاء مِقاط ولا

أي: إذا فقُ الأهلية بجنون وما في معنى الجنون م  ذهاب العقل م   «وجُنُونٍ »قوله: 
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 الأمراض المتعَُة.

 -وهو المشهوش عنُ الَقهاء -المراَ بالغيبة بع  أهل العلم يحُه «أو غَيبةٍ »قوله: 

أخير بمسافة القصر، وبعضهم يقول مرَها للعرف، فحيث وجُت َيبة تضطر المرأة بت

 الزوا  حتى يعوَ الولي، فإنه يزوَها الأبعُ وان كان الأقرب حيا لكنه يكون َائبا.

فإن الصغير الذي لم يبل  لا يزوِّ  فلو كان ابنها صغيرا َون ِ  البلو   «أو صِغَرٍ »قوله: 

وقُ َِل اممام  فإن أم ِلمة زوجها ابنها عمرو  فإنه لا يزوِّ ، وأما قصة أم ِلمة 

أحمُ عنه فقال: وما يُشيك، فقُ كان بالغا. ولذلك أحمُ ذكر أن عمرو ب  أبي ِلمة كان 

 يصلي بالناس وهو صغير لكنه كان بالغا فقُ زوَّ  أمه، وهذا يُل على بلوَه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
جُ عَبْدَهُ الصّغيرَ مِنْ أمتهِِ » :ق  .«وَيَتَوَلَّى طَرَفَيه كما يُزوِّ

أن يتولى طرفي العقُ وتولي  -إلا في اِتثناءات معينة -يجوز للشخص في الجملةأي: 

 :نالمرء طرفي العقُ له صوشتا

  أن يكون وليا ع  المرأة ووكيٍ ع  الزو ، وكذلك في معناها أن  الصورة الأولى

جُ عَبْدَهُ الصّ »يكون وليا ع  المرأة ووليا ع  الزو ، فهنا قال المصنب:   «غيرَ مِنْ أمتهِِ كما يُزوِّ

ل شخص آخر بذلك فإنه يصح.  فهو ولي ع  اثني ، وفي معناه أن يكون وكيٍ فلو وكَّ

  أن يزو  المرأة التي هو وليها لنَسه، فيزو  نَسه، وِيأتي الحُيث  الصورة الثانية

 عنها.
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ف
 

ال المصن
 
وَالسيدُ إماءَهُ الأبكارَ ويُجْبرُِ الأبُ أولادَهُ الصّغارَ والمجانينَ والبكِْرَ، » :ق

غَارَ   .«والثُّيَّبَ، وَعبيدَهُ الصِّ

يقولون إن  رحمهم الله تعالىهذه م  المسائل المهمة التي م  أهم مسائل الولاية، الَقهاء 

ولاية التزويج قسمة، وأنا أكرش ولاية التزويج، لأن الولاية أنواع، ولاية على المال وولاية 

ان تكون بَاقُ الأهلية أو ناقصها، وأما ولاية التزويج فإنها تكون على النَس، وهذه الولايت

على المرأة، وتكون أيضا بَاقُ الأهلية كذلك، فولاية التزويج تختلب، ولذا أؤكُ َائما لكي 

 نَرق بي  أنواع الولايات الثٍثة.

تسمى بولاية الولاية في التزويج نوعان: ولاية تسمى بولاية امجباش، والنوع الثاني: ولاية 

الاختياش، ولاية امجباش هو أن يزو  الولي موليته أو موليَّه بُون إذنه فتكون ولاية إجباش 

 فكأنه أجبره ولم يجبره حقيقة وإنما بُون إذنه فيزوجه م  َير إذنه هذه تسمى ولاية إجباش.

فيكون أذنها أو  النوع الثاني: ولاية الاختياش، ليس له أن يزو  موليه أو موليته إلا بإذنها،

ا هذه ولاية إجباش وهذه ولاية اختياش.  أذنه شرطا في الصحة، إذل

امجباش بمعنى عُم امذن لا يلزم الأذن، وأما الاختياش فيلزم امذن، يهمنا هنا ولاية 

 امجباش لأن كل م  لم يك  عليه ولاية إجباش فهو عليه ولاية اختياش أو لا ولاية عليه بالكلية.

هنا عبّر بالأب لأن الصوش الآتية الأولى ليست امجباش لغير الأب « يُجْبرُِ الأبُ و»قوله: 

قالوا لأن الأب هو الوحيُ الذي له م  كمال الشَقة والرأفة وحس  النار ما يمنعه م  أن 

يضاش بأبنائه وبناته، فالأب وحُه هو الذي له ولاية إجباش في الصوش التي ِيريُها المصنب 

 أولا.

الصغاش بمعنى م  ليسوا بالغي ، فله أن يزو  ابنه أو يزو  بنته « أولادَهُ الصّغارَ »قوله: 



 

 

 

 197 

وهم َون البلو ، لك  إذا بلغوا فيصبح لهم الخياش بي  إمضاء عقُ النكا  أو فسخه، فم  

 كان صغيرا ثم بل  فله الَس  بعُ ذلك.

 كذلك واضح؛ لأنه فاقُ الأهلية. «والمجانينَ »قوله: 

المراَ بالبكر هي الأنثى التي لم توطأ قبل ذلك، فإنها تكون بكرا ولا  «بكِْرَ وال»قوله: 

 تكون ثيبا، وهذه البكر لأبيها فقط َون باقي الأولياء، عليها ولاية إجباش.

ا م  النساء وخاصة م  لم تعتُ على الرجال والحكمة في ولاية امجباش، قالوا: إن كثيرل 

مر على أذنه على إطٍق لربما امتنعت منه، فحينَذ يكون تكون متهيبة للزوا  فلو جعل الأ

لأن الرواية الثانية  -لأبيها ولاية إجباش عليها، والُليل على أن البكر على مشهوش المذهْ

، قالوا قول النبي -البكر ليس لأبيها ولاية إجباش عليها، وولاية امجباش على الصغيرة فقط

 :«فقول «ولا البكر حتى تستأمر»قال: ، ثم «لا تنكح الأيم حتى تستأذن ،

البكر  ، مَهومه أن«حتى تستأذن»وهي الثيْ  «لا تنكح الأيم»: النبي 

التي ذكرت بعُها حكمها َير حكم الأيم، فُل على أن البكر لا يلزم إذنها، وإنما يستحْ 

 إذنها، وهذا الحُيث هو الذي اِتُلوا به.

ويجبر السيُ إماءه،  :أي« وَالسيدُ »ثم ذكر الذي له ولاية امجباش الثاني وهو السيُ فقال: 

ه  «الأبكارَ والثُّيَّبَ » َُ لا ينار فيه صَة البكاشة والثيوبة بل إن الأمة المملوكة تجبر وكذلك عبي

 الصغاش على الزوا .

  
 

ف
 

ال المصن
 
جُ غَيرُهُما إلاَّ بإذنٍ » :ق  .«ولا يزوِّ

 َير الأب والسيُ. :أي «غَيرُهُما»قوله: 



 

 

 

 
198 

  
 

ف
 

ال المصن
 
جالِ » :ق  .«إلاَّ المَجنُونةَ إذَا ظَهَرَ منها المَيلُ إلَى الرِّ

 فيجوز لغير الأب أن يزوِّ  المجنونة ونحوها.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وإذنُ بنتِ تسِْعِ سِنيِنَ معتبر  في الأظهرِ » :ق

النوع الأول: الأذن الواجْ. والنوع الثاني: امذن المراَ بامذن هنا نوعان م  الأذن: 

 المستحْ.

فالأذن الواجْ حيث قلنا إن العبرة بالصغر بس  التسع وليس البلو ، وهذا هو المشهوش 

عنُ المتأخري ، قلت لكم قبل قليل البلو  في الجملة إلا في الثيْ إذا كانت تسعا فإن 

قالوا  «واليتيمة»أم لا يجْ؟ لأجل الحُيث: المتأخري  مختلَون فيها هل يجْ اِتَذانها 

واليتيمة هي التي تكون َون ِ  البلو  وتكون فوق التسع لأنه لا توصب اليتيمة بالثيْ إلا 

 أن تكون فوق تسع ِني .

ا فقول المصنب:  معناه: أن م  كانت فوق تسع  «وإذنُ بنتِ تسِْعِ سِنيِنَ معتبر  في الأظهرِ »إذل

اِتَذانها، وإن كانت َير بال ، وإن كانت ثيبا فعلى قولي ، هل  ِني  وهي بكر فيستحْ

 يستحْ اِتَذانها؟ أم يجْ اِتَذانها؟ إذا جعلنا العبرة بالثيوبة فقط.

 يُل على أن المسألة فيها خٍف. «في الأظهرِ »وقول المصنب: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
مَاتُ » :ق  .«وإذنُ الثيِّبِ الكلامُ، وإذنُ البكرِ الصُّ

 أن يكون الكٍم صريحا وهو واجْ وإذن البكر الصمات وهو مستحْ. فٍ بُ م 
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ف
 

ال المصن
 
، ثُمَّ القُرعَةُ » :ق مُ الأعَْلَمُ، ثُمَّ الأسََنُّ  .«ويُقَدَّ

يقُم الأعلم م  الأولياء إذا تنازعوا واِتووا في الُشجة كأن يكونوا إخوة فيقُم الأعلم 

القرعة وإن لم يتنازعوا فيختاشوا م  شاؤوا منهم والأفضل ثم بعُ ذلك يقُم الأِ  ثم يقُم 

 إذا اِتووا في الُشجة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ضَاعِ غيرُ ولدِ العُمُومَةِ » :ق ماتِ  يَحْرُمُ مِنَ النسّبِ والرَّ بابُ المحرَّ

 .«والخُؤُولَةِ 

ماتِ »قوله:   أي: المحرمات في النكا .« بابُ المحرَّ

فإنه يحرم عليه إلا أن يكون اب  عم له أو  وبي  المصنب أن كل م  كان قريبا لشخص

خال، فُل ذلك على أن النسْ يشمل الأصول كلهم والَروع كلهم ويشمل كذلك إخوة 

 الأصول أو إخوة الَروع والُشجة الأولى م  أبناء إخوته وحواشي أبيه.

 .«وَمِنَ المُصَاهَرةِ بالعقدِ زَوجَةُ أَصْلِهِ، وَفَرْعِهِ، وَأَصْلُ زَوجَتهِِ »

أي: ويحرم م  المصاهرة نوعان شيء يحرم بمجرَ العقُ وشيء بالعقُ مع الوطء فأما 

الذي يكون بالعقُ وإن لم يك  فيه وطء زو  أصله فأبوه وأمه إذا تزوجا فإنهما يحرمان على 

ولُهما أي زو  أبيه وزو  أمه يحرمان على الولُ، وفرع ولُه كذلك وزو  فرعه فلو تزو  

على أبيه ولو كان له ولُ فتزو  امرأة حرمت على أبيه ولو كانت المرأة  فرعه بزوجة حرمت

 لها بنت وتزوجت زوجا فإن زو  ابنتها يحرم عليها.

 فم  تزو  امرأة حرم عليه أصولها م  آبائها وأجُاَها. «وَأَصْلُ زَوجَتهِِ »قوله: 
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ف
 

ال المصن
 
خولِ فَرعُها» :ق  .«وبالدُّ

معا أبناء زوجته إن كان قُ َخل بزوجته وإن لم يك  قُ أي: يحرم بالعقُ وبالُخول 

 َخل فإنها تكون مباحة وهي بنت الزوجة أي الربيبة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
نا» :ق  .«ومثلُها الوطءُ بشبهةٍ، أو زِناً، أو مِلكٍ، وتَحْرُمُ بنِتُْهُ مِنَ الزِّ

م، ولو لم يك  فيه  :أي« ومثلُها»قوله:  ومثل التحريم بالُخول الوطء، الوطء مجرَا يحرِّ

 عقُ صحيح، فم  وطء امرأة فٍ يخلو م  أحوال:

: أن يكون الوطء بعقُ صحيح، وهذا واضح فيكون م  باب التحريم الحال الأول

 بالمصاهرة.

ُِ يأخذ حكم : أن يكون العقُ عقُا فاُِا، والَقهاء قالوا: إن العقُ الَاالحال الثاني

 العقُ الصحيح في أحكام متعَُة ومنها المصاهرة.

: أن يكون العقُ باطٍ وهو المجمع عليه، أو وشَ النص الصريح بحرمته، الحال الثالث

والعقُ الباطل يأخذ حكم الزنا إن كان عالما بالحكم ويأخذ حكم وطء الشبهة إن كان جاهٍ 

 بالحكم.

لزنا ومعنى الوطء بالزنا أن يطأ امرأة زنا م  َير عقُ أو : أن يكون الوطء باالحال الرابع

 بعقُ باطل يعلم بطٍنه فيأخذ حكم الزنا.

: هو وطء الشبهة، والشبهة نوعان: شبهة عقُ، وشبهة فعل، فأما شبهة الحال الخامس

العقُ فهو أن يتزو  زواجا باطٍ يانه صحيحا، كم  تزو  نكا  تحليل ولم يك  عالما أن 

قُ وشَ النص الصريح بحرمته، فنقول إن هذا عقُ شبهة وعقُ الشبهة يأخذ حكم  التحليل
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 الزوا  الَاُِ، الذي يلحق في كثير م  أحكامه بالعقُ الصحيح.

وأما شبهة الَعل فهو أن يخطئ فيطأ امرأة يانها زوجته، بأن يجُ امرأة فيانها زوجته في 

 هة نوعان: شبهة عقُ، وشبهة فعل.بيته فيقع الوطء حينَذ يكون وطء شبهة، إذا الشب

يقول المصنب إن م  وطء امرأة بشبهة ِواء كانت الشبهة شبهة عقُ أو فعل أو وطَها 

بالزنا أو وطَها بالمِلك فيحرم منها بالمصاهرة ما يحرم بالعقُ وبالُخول معا وهو الأصول 

 والَروع مطلقا.

نا»قوله:  ا فقهاؤنا يقولون لما تحرم ا، طبعل لانَراَ مطلقل على ِبيل ا« وتَحْرُمُ بنِتُْهُ مِنَ الزِّ

البنت م  الزنا؟ ليس لأجل النسْ، لأنها ليست بنتا له، ولذلك نقل ع  بع  أهل العلم 

الكباش أنه يقول يصح زواجه م  بنته م  الزنا لك  يُمنع منه م  باب آخر َير القاعُة، لك  

محرمة م  باب الصهر، لأن م  وطء أمةل بزنا فقهاؤنا يقولون إن بنته م  الزنا في الحقيقة هي 

حرم عليه أصولها وحرم عليه فروعها فكل فروعها ولو كان فروعها متولُا م  مائه هو فإنها 

محرمة عليه، فأشيُ أن تعلم هذه المسألة الُقيقة أن تحريم البنت م  الزنا ليس لأجل النسْ 

م بالصهر، مثل ما يحرم وإنما هي محرمة لأجل الصهر لأن وطء الزنا ووطء ال شبهة يُحرِّ

 النكا  الصحيح والَاُِ.

  
 

ف
 

ال المصن
 
تهَِا، أو خالَتهَِا، ولَو بتَِسَرٍّ » :ق  .«ولا يُجْمَعُ بينَ امرأةٍ وأختهَِا، أو عمَّ

 فٍ يجمع بي  أمتي  في الوطء ولك  يجوز الجمع للمِلك. «ولَو بتَِسَرٍّ »قوله: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةً كتابيةً وَلا يَنْكحُِ » :ق  .«كافر  مُسْلِمَةً، ولا مُسلِم  كافرةً، إلاَّ حُرَّ

ک  }يقددول:   إلا الحددرة الكتابيددة فيجددوز نكاحهددا وأمددا الأمددة الكتابيددة فيحددرم؛ لأن اللَّه
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 ، فخص نكا  الأمة المَمنة فقط َون الكافرة. [25]النساء: {گک ک

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«مُسلِمةً لعَِنَتٍ وفَقْدِ طَوْلِ وإنَّما يَنْكحُِ حُرٌّ مسلم  أمَةً » :ق

هذان الشرطان: العنت: وهو الحاجة الشُيُة للزوا  والأمر الثاني: فقُ الطول: وهو 

 المال الذي يستطيع أن يبذله مهرا للحرة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ولو بَقِيَ الشّرطانِ أُبيِحَ لهُ أربع  » :ق

هذان الشرطان فلم تكَه هذه أي: لو أن شجٍ تزو  أمة مع وجوَ الشرطي ، واِتمر 

الأمة وخشي العنت ولم يجُ طولا فجاز له أن يتزو  الثانية بقي الشرطان فله أن يتزو  

 الثالثة بقي الشرطان فله أن يتزو  الرابعة كذلك.

  
 

ف
 

ال المصن
 
تُهُ، ومستْبرأتُهُ، والزّانيةُ حتى تتوبَ » :ق وَتَحْرُمُ إلى أَمَدٍ زوجةُ الغيرِ، ومعتَدَّ

 .«تدَّ وتع

 أي: إلى أجل.« إلى أَمَدٍ »قوله: 

أول هَلاء النساء زوجة الغير، وهنا الغير م  اِتعمال الَقهاء  «زوجةُ الغيرِ »قوله: 

 يُخلون أل على َير وهي لغة ضعيَة وأَلْ النحويي  يمنعون م  َخول أل على َير.

يحرم زواجها وم  فالمرأة إذا كانت مزوجة للغير أو في عُته كما ذكر المصنب فإنه 

 تزو  امرأة مزوجة بغيره.

تُهُ »قوله:  معتُة م  طٍق أو فرقة َيره ولو كانت الَرقة فرقة بائنة فالنكا  باطل،  «ومعتَدَّ

لأنه مجمع عليه، فإن وطَها فيكون حكم وطَه حكم الزنا إلا أن يكون جاهٍ بالحكم فيكون 
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 .وطَه وطء شبهة عقُ، ويجْ أن ننتبه لهذه المسألة

هو خاص بامماء  -كما ِيأتينا على مشهوش المذهْ -والاِتبراء «ومستْبرأتُهُ »قوله: 

في محله في  -إن شاء اللَّه -فقط، ولا تستبرأ الحرة وإنما الحرة تعتُ، وِيأتي تَصيل الاِتبراء

 امماء.

ه أن م  أشاَ أن يتزو  امرأة وقعت في الزنا فليس ل «والزّانيةُ حتى تتوبَ وتعتدَّ »قوله: 

يتزوجها إلا إذا تحقق شرطان، الشرط الأول أن تتوب، ومعنى كونها أنها تتوب أن تقلع ع  

الَعل وألا ترجع إليه، والَقهاء يقولون إن الزنا الذي يقطع م  هذه المرأة إن كان م  باب 

المخاَنة لم  أشاَ الزوا  بها، فإنه لكي يعرف صُق توبتها م  عُم صُقها إذا كان هو الذي 

خاَنها فإنه يستُشجها في ذلك، فإن أطاعت فُل على أنها ليست تائبة، فالتائبة هي التي تقلع 

وتعزم على عُم العوَ، فالمراوَة والاِتُشا  في المخاَنة، لا في كل زانية؛ وإنما المخاَنة 

 التي تخاَن ذلك الخاطْ الذي أشاَ الزوا  بها ثم تاب وهي أشاَت التوبة.

 بُ م  أن تعتُ والمعتمُ أن م  وقعت في الزنا لا بُ م  أن تعتُ عُة والأمر الثاني: لا

الحرة وهي ثٍث حي  كاملة فٍ تتزو  إلا بعُ ثٍث حي  وان تيقنت براءة الرحم، لا 

 يكَي الاِتبراء بل لا بُ م  الاعتُاَ ثٍث حي .

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«حِيلةٍ  والمُستَوفَى طلاقُها حتى تَنْكحَِ زوجاً غَيرَهُ بلا» :ق

 هي الحرة إذا طلقت ثٍث طلقات فقُ اِتوفي طٍقها.« والمُستَوفَى طلاقُها»قوله: 

أي حتى تنكح زوجا َير زوجها الأول، ويكون الزوا  « حتى تَنْكحَِ زوجاً غَيرَهُ »قوله: 

حتى تذوقي عسيلته، ويذوق »: زوا  شَبة ويكون فيه َخول كما قال النبي

 .«عسيلتك
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يخر  ذلك زوا  َير الرَبة إذ العبرة بنية الزو  وأما إذا كانت المرأة  «حِيلةٍ بلا »قوله: 

هو  «بلا حِيلةٍ »هي التي تقصُ التحليل أو وليها فٍ عبرة بنيتهما وإنما العبرة بنية الزو  فقوله: 

زوا  المحلل الذي يكون فيه الزو  ناويا زوا  المرأة والُخول بها لأجل أن يحللها لزوجها 

حيث لع   ول فإن هذا الزوا  يكون باطٍ للنهي الصريح ع  النبي الأ

 المحلِّل والمحلَّل له.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، وثالثةُ للعبدِ، » :ق ، وَمُلاعِنة ، وَمُلاعِنة ، خامسةُ للحرِّ والمُحْرِمَةُ حتى تَحِلَّ

ة  عبدَ ولدِهَاوَلا يَنْكحُِ سَيِّدَتَهُ، ولا أمَتَهُ، ولا حُرٌّ أمَةَ ولدِهِ، ولا   .«حُرَّ

أي: المحرمة بالعمرة أو بالحج فإنه لا يصح نكاحها لما ثبت في صحيح مسلم أن 

المحرم  يشمل «لا ينكح»قوله: « لا يَنكحِ المحرم ولا يُنكحِ»قال:  النبي

ولا »الذكر والمحرم الأنثى لأن المحرم اِم مَرَ حلي بأل فيكون مَيُا للعموم، وقوله: 

لا يكون وليا في النكا ، وقُ نقل القاضي عياض أن بع  شواة الحُيث في  أي «يُنكحِ

 فيكون بَتح ما قبل الأخير فيكون اِم مَعول، «لا يَنكِح المحرم لا يُنكَح»الصحيح نقله: 

 فيكون زوجا وزوجة، فيكون أصر  في ذلك.

أن ينكح  -عنةوِيأتينا صَة المٍ -يحرم على الرجل إذا لاع  امرأة «وَمُلاعِنة  »قوله: 

 زوجته ولو أكذبت نَسها بعُ ذلك على ِبيل التأبيُ كما قال الزهري مضت السنة بذلك.

الحر يحرم عليه أن يتزو  بأكثر م  أشبع، فلو كان عنُه أشبع  «خامسةُ للحرِّ »قوله: 

 زوجات ثم أشاَ أن يتزو  خامسة فإن نكاحه بها باطل وهذا محرم.

وكذلك العبُ، إنما يجوز له الجمع بي  امرأتي  ويحرم عليه الثالثة،  «وثالثةُ للعبدِ »قوله: 

 فلو تزو  الثالثة فالنكا  باطل.
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وكل هذه الصوش محرمة إلى أمُ، فزوجة َيره حتى تبي  منه، والمعتُة حتى تنقضي 

عُتها م  َير شجعة والمستبرأة حتى تنقضي عُتها والزانية حتى تتوب وتعتُ والمستوفى 

تى تنكح زوجا َير زوجها الأول ويكون نكا  شَبة لا حيلة ويكون فيه َخول طٍقها ح

مة حتى تحل وتصبح حٍلا والمٍعِنة على ِبيل الأبُ، وليست على  والمُحرِمة تكون محرَّ

ِبيل الأمُ، ولو أكذبت نَسها فإنها تحرم عليه، وهذا هو المعتمُ عنُ فقهائنا، وخامسة الحر 

م  الأشبع وثالثة العبُ تكون محرمة عليه حتى يطلق واحُة م   محرمة لحي  يطلق واحُة

 الاثنتي .

أي: يحرم على الق  أن يتزو  ِيُته ولا أمته لأنها « وَلا يَنْكحُِ سَيِّدَتَهُ، ولا أمَتَهُ »قوله: 

 مالكة له، والملك أقوُ م  عقُ النكا .

ة  عبدَ ولدِهَا»قوله:  هذا م  باب أولى أنه لما حرم عليه أمة  «ولا حُرٌّ أمَةَ ولدِهِ، ولا حُرَّ

 ولُه يحرم عليه أمة نَسه، لأن عقُ الملك أقوُ م  عقُ النكا .

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«بابُ الخيارِ » :ق

هذا الباب الذي أوشَه المصنب في الحقيقة ِماه باب الخياش وفاقا لبع  الَقهاء، 

الصوش التي يثبت للمرأة فيها وحقيقة هذا الباب هو فس  عقُ النكا  م  جهة المرأة وهي 

الخياش بي  فس  النكا  بإشاَتها وبي  اختياشها مِقاط حقها بَس  النكا ، فتعبير المصنب 

بالخياش أي تخيير المرأة بي  فس  النكا  وبي  إمضائه وإِقاط الحق، وَالْ الصوش التي 

 ِيوشَها المصنب متعلقة بخياش المرأة، وبعضها يثبت الخياش للزو .
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ف
 

ال المصن
 
يَثبتُ لَهُمَا مُتراخِياً ما لَمْ يَحْصُلْ رِضاً، بِحاكمٍ، لجنونٍ، وجُذامٍ، » :ق

، وله بِقَرَنهَِا، ورَتَقِهَا وفَتَقِهَا، ولَها بعُِنَّتهِِ وجَبِّهِ   .«وبَرَصٍ، ورِقٍّ

 يثبت للزو  وللزوجة الخياش بي  الَس  واممضاء. :أي« يَثبتُ لَهُمَا»قوله: 

ليس على الَوش وإنما على الطاخي، إذ القاعُة أن كل حق فس   :أي« مُتراخِياً»قوله: 

 فهو على الطاخي، وكل حق تمليك كالشَعة فهو على الَوش.

ما لم يثبت الرضا بالحال والرضا يثبت بالقول أو بقرينة  :أي «ما لَمْ يَحْصُلْ رِضاً»قوله: 

 ه.تُل عليه وم  هذه القرائ  الوطء ونحو

 ،فسوخ يشط  لها حكم حاكم :الَسوخ عموما تنقسم إلى قسمي  «بِحاكمٍ »قوله: 

وفسوخ لا يشطط لها حكم الحاكم، والقاعُة التي نستطيع أن نميز بها بي  هذي  الَسخي : 

أن كل فس  نكا  اختُلب في حكمه، أو يا  الاختٍف في وجوَ الصَة التي علق عليها 

الَس  م  عُمه فٍ بُ م  حكم الحاكم هذه القاعُة، وكل ما اتَق على الحكم ولا خٍف 

ا لا يتنازع فيه بي  الزوجي  في الوجوَ والعُم فٍ يشطط حكم الحاكم فيه وكانت الصَة مم

مثل فس  النكا  بالخلع فٍ يشطط فيه حكم الحاكم باتَاق إلا خٍفا ضعيَا عنُ الحس  

 البصري.

أي لا يَس  النكا  في هذه الصوش إلا الحاكم، ولا تنَرَ المرأة  «بِحاكمٍ »إذا فقوله: 

 ينَرَ الزو  به. وحُها بهذا الَس ، ولا

بُأ المصنب بأول ما يثبت به الخياش الذي هو عيوب النكا  يسمونه عيوب النكا  

ويسميه بع  الحنَية بالعلل التي يَس  لها النكا ، وهذه العلل تنقسم إلى ثٍثة أقسام، 

 علل مشطكة بي  الزوجي ، وعلل خاصة بالزوجة، وعلل خاصة بالزو .
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لزوجي  فهي الجنون والجذام وهو م  بع  الأمراض المعُية فأما العلل مشطكة بي  ا

 والمقززة والبرص والرق إذا ثبت على أحُهما فيثبت للآخر حق الَس  بحكم الحاكم.

تَق، وهذه عيوب ذكروا  ََ وأما العلل أو العيوب التي تختص بالمرأة فهي القَرَن والرَتَق وال

 في كتْ الَقه تَصيل صَتها.

في الرجل فهي العُنةّ والجَْ، وأيضا هذه عيوب معروفة، وصَتها  وأما العيوب التي

 معروفة وواضحة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ولا يَجوزُ تعليقُ النِّكاحِ » :ق

عقُ النكا  م  العقوَ التي لا يجوز تعليقها، وفقهاؤنا شحمة اللَّه عليهم كما مر معنا 

العقوَ تنقسم إلى قسمي ، عقوَ تقبل بالأمس، يتوِعون في العقوَ التي لا يجوز تعليقها، إذ 

التعليق مثل الوصية وعقوَ لا تقبل التعليق، والعقوَ التي لا تقبل التعليق قسمان قسم باتَاق 

مثل النكا ، لأنه لا بُ فيه م  الاحتياط فٍ يقبل التعليق وقسم على النزاع وفقهائنا يحتاطون 

قبل التعليق لأنها تقبل التمليك فحينَذ يكون فالبيع عنُهم لا يقبل التعليق الهبة عنُهم لا ت

 الأصل أن العقوَ فيها التنجيز لا التعليق.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، وَمُتعَة  » :ق ، ومُحَلِّل   .«فَلا يَصِحُّ شِغَار 

ٌُ « فَلا يَصِحُّ شِغَار  »قوله:  لُ  التعبير بالَاء مَي ، وذلك ا ليبي  لنا العلة في النهي ع  الشغاشج

اش هو أن يزو  الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وهذا غَ النهي ع  الشِ أن العلة في 

يُل على أن ظاهر تعبير المصنب أن العلة في النهي ع  الشغاش أن النكا  معلق على تزويج 

الآخر وليته للأول، فالعلة هي تعليق النكا ، هذه هي العلة عنُه، وذلك أن بع  أهل العلم 
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متعلقة بعُم وجوَ المهر فيقولون إن التعليق على أن يكون بضع إحُاهما يقولون إن العلة 

مهرا للأخرُ يُل على نَي المهر وهذا يجعله َير صحيح، ولك  تعبير المصنب كما 

 ذكرت لكم.

فٍ يصح عقُ المحلل وهذا ليس معطوفا على التعليق فليس له تعلق  «ومُحَلِّل  »قوله: 

 إذا كان عالما بالحكم طبعا. «ع  اللَّه المحلل والمحلل لهل»بالتعليق وإنما لأجل حُيث: 

فٍ يصح نكا  المتعة وعنُما نقول المتعة أنا ِأذكر لكم المتعة وما يلحق « وَمُتعَة  »قوله: 

بالمتعة لأن م  أهل العلم م  يَرق بي  المتعة وبي  ما يلحق بها والحقيقة أن كلها حكمها 

 :صحيحة، فنكا  المتعة واحُ وأنها كلها انكحه باطلة َير

أظهرها أن ينص في العقُ على كون النكا  نكاحا متعة، فيقول الرجل  :الصورة الأولى 

لولي المرأة زوجني موليتك متعة فيقول زوجتك إياها متعة فينص على المتعة وهذه صوشة 

 واضحة.

 : عُم النص على لَظ المتعة وإنما ينص على تأقيت النكا ، الصورة الثانية

 وصوشة تأقيت النكا  يقول تزوجتها شهرا، تزوجتها ِنة، فالنكا  باطل، لأنه شرط 

في النكا  ما يخالب حقيقته، فنقله م  نكا  شَبة إلى كونه نكا  متعة، وقُ ثبت ع  

 النهي ع  نكا  المتعة وإلغائه ونس  الحكم بجوازه. النبي

لعقُ، فيقول مثٍ تزوجتها وهي : أن يُعلق الطٍق على مُة في مجلس االصورة الثالثة

طالق بعُ شهر، أو يقول تزوجتها وقبل أن يتَرقوا م  مجلس العقُ يقول هي طالق بعُ 

شهر. فنقول هذا حكمه حكم المتعة والنكا  باطل، فما َام قُ علق الطٍق على مُة في 

 مجلس عقُ النكا  فيكون ملحقا بالمتعة ويكون حراما.
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طَوا ويتَقوا على تأقيت النكا ، فينوي تأقيته مُة، ويعلم مقابله : أن يتواالصورة الرابعة

ذلك، فيكون هذا حكمه حكم المتعة وإن لم ينص في العقُ على أنه متعة أو على أنه مَقت 

أو أنه علق الطٍق فيه على مُة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإنك تعجْ حقيقة 

قبل العقُ وإن لم ينص عليه ملحق بالعقُ ثم  لشخص يقول المعروف عرفا والمتَق عليه

يسكت ع  هذا الشرط التأقيت وهو أحوط في الاحتياط له أو أشُ في الاحتياط له م  َيره 

فهذا يكون ملحقا بالمتعة ولذلك فإن الزوا  الذي يتزو  المرء وهو يعلم تأقيته ولو زاَت 

حكم المتعة لا يكون جائزا نص  المُة قليٍ قُ يقول اجلس أِبوعا أو أِبوعي  هذا حكمه

عليه الَقهاء؛ بل إن الموفق قُ نقل الاتَاق عليه وهو الذي يسميه بع  الناس الزوا  بنية 

 الطٍق.

واِمحوا لي في َقيقة أن أفصل بي  الصوشتي  م  الزوا  بنية الطٍق، لأن الزوا  بنية 

لحقيقة أنه صوشتان، الطٍق حكي امجماع على جوازه وحكي امجماع على حرمته، وا

فالصوشة التي حكي امجماع على جوازها هي النية بمعنى الطََ، ولذلك يقول أهل العلم 

أَلْ الناس يتزو  وفي نيته الطٍق إن لم يوفق مع زوجته، وهذا الذي حكي امجماع على 

ذا جواز وهو مطََ ِيطلق أم لا؟ وأما الذي حكي امجماع وأنا أقول حكي لعُم الجزم به

امجماع الذي حكي وأما الذي حكي امجماع على حرمته فهي النية الجازمة على الطٍق 

إذا علم أمُا ويتأكُ إذا كان قُ تواطأ مع المرأة أو مع وليها أو نحو ذلك، وهذا الذي حكى 

: عليه الموفق، فيكون حكمه حكم المتعة، ولذلك يجْ أن يحتاط وقُ قال اب  عمر 
 .  ا  الرَبةإنما النكا  نك  
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ف
 

ال المصن
 
رطُ » :ق  .«وإن شَرَطَ أنْ لا مَهْرَ ولا نَفَقَةَ ونَحْوَهُ بطلَ الشَّ

الشروط السابقة في المتعة شروط تعوَ إلى حقيقة العقُ نَي لحقيقة العقُ وتغيره فتبطل 

العقُ، بينما الشروط التالية التي أوشَها المصنب هي شروط تخالب مقتضى العقُ، فٍ 

تبطل العقُ وإنما تبطل وحُها، فلو أن شجٍ تزو  امرأة واشطط شروطا تنافي مقتضى العقُ 

ر، والمذهْ في المشهوش أن المهر م  مقتضيات العقُ وليس م  أشكانه، فقال ليس لك مه

ضة اِم فاعل أو اِم مَعول  ضة أو المَوِّ فلو قال لا مهر لك فنقول حكمه الحكم المَوَّ

فتعطى مهر مثلها، ومثله إذا قال لا نَقة لك ولو شضيت المرأة فنقول الشرط باطل فتجْ لها 

ر مقتضيات العقُ إذا اتَقا الزوجان في العقُ على نَيها، مثل لو النَقة إذا طلبتها، وهكذا ِائ

تزو  شجل امرأة واشطط أن لا قسم أو لا مبيت لها أو لا ولُ بينهما أو َير ذلك م  الشروط 

المخالَة لمقتضى العقُ فنقول إن العقُ صحيح ولك  الشرط باطل فيجوز للمرأة أن تطالْ 

إذا كان الشرط عليه بأن تقول لا أُمكَّ  أو لا أحتبس أو بمقتضيات العقُ أو يطالْ الزو  

نحو ذلك فنقول إن الشروط هنا تخالب مقتضى العقُ فيكون الشرط باطٍ والعقُ صحيحا، 

رطُ »وهذا معنى قوله:   وحُه وصح العقُ. «ونَحْوَهُ بطلَ الشَّ

  
 

ف
 

ال المصن
 
، وَتفَسْخُ وألاَّ يُخْرِجَهَا مِنْ بلدِهَا، أو دارِهَا، أو لا » :ق يتزوجُ عليهَا صحَّ

 .«بِخُلْفِهِ 

ثٍثة، شروط تخالب حقيقة العقُ،  -كما ذكرت لكم في البيع مثلها في النكا  -الشروط

مثل اشطاط التأقيت في النكا  وهي المتعة، أو اشطاط الشغاش وهو تعليق النكا ، وهنا  

لمهر ونَي المتعة ونَي شروط تخالب مقتضى العقُ تبطل وحُها َون العقُ مثل نَي ا

النَقة ونَي القسم والمبيت والولُ ونحو ذلك، وهنا  نوع ثالث هي شروط جعلية ليست 
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مخالَة لمقتضى العقُ ولا لحقيقته، وإنما هي لمصلحة أحُ الزوجي ، فنقول هي شروط 

 صحيحة، يقول.

لو اشططت المرأة أن تبقى في بلُها لأن  «وألاَّ يُخْرِجَهَا مِنْ بلدِهَا»وم  أمثلتها قال: 

المرأة إذا تزوجت شجٍ وانتقل ع  البلُ لزمها أن تنتقل معه، يجْ أن تنتقل معه إن لم يك  

عليها ضرش، قال أو اشططت عليه ألا يخرجها م  َاشها، فتبقى في َاشها، ولا تنتقل معه إلى 

   فيه.بيت الزوجية فيكون بيت الزوجية هو الُاش التي تسك

فهذا شرط صحيح كذلك، فنقول الشرط صحيح؛ لأن هذا  «أو لا يتزوجُ عليهَا»قوله: 

الشرط لها َرض صحيح فيه، فإن خالب الرجل بشرط فتزو  أو أخرجها م  َاشها أو لم 

يأتها بالبيت الذي طلبته إن كانت قُ اشططت بيتا أو صَة معينة م  ماله أو شيَا معينا، فنقول 

خياش، فتكون مخيرة بي  أمري ، إما إبقاء الزوجية وتُسقط حقها، إما مجانا أو أصبح لها ال

بعوض يعطيها إياه الزو  هذا صلح بينهما أمر شاجع إليهما ولها الحق أن تَس  النكا  مجانا 

ولا تعطي الزو  شيَا م  مهره ولا يرجع عليها بشيء لأنه خالب الشرط الذي اشططته عليه 

 لصحيحة.وهذه م  الشروط ا

فقط هنا  فائُة بمناِبة ما ذكره المصنب أن م  شروط النكا  الصحيحة ألا يتزو  

عليها، هذا شرط صحيح، لك  لو اشططت عليه أن يطلق ضرتها، هل هذا شرط صحيح أم 

لا؟ م  أهل العلم م  قال هو شرط صحيح وهو المذهْ، قالوا لأن لها َرضا صحيحا، 

ها، وم  أهل العلم م  قال هذا الشرط باطل وحُه، لماذا؟ مثل َرضها في ألا يتزو  علي

لا تطلْ المرأة »حينما قال:  قالوا لأن هذا الشرط يخالب نهي النبي 

عنه َل على أنه لا  ، فلما نهى النبي «طٍق ضرتها لتكَأ ما في إنائها

 يصح، وعلى العموم هما شوايتان في مذهْ اممام أحمُ.
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ف
 

ال المصن
 
هُ، ولَم يَتَرافَعُوا إلينا، بابُ » :ق ارِ  نكِاحُهُمْ مُعتَبَر  ما اعتقدُوا حِلَّ نكَِاحِ الكُفَّ

 .«فإن تَرافَعوا صَارَ كَأنكِحَتنَِا

ارِ »قوله:   .أي: إذا تزو  الكَاش حال كَرهم فما الحكم؟ «بابُ نكَِاحِ الكُفَّ

هُ »قوله:  ينهم ما َاموا لم يرجعوا إلينا في ابتُائه فٍ نَرق ب «نكِاحُهُمْ مُعتَبَر  ما اعتقدُوا حِلَّ

ولم يرجعوا إلينا في اِتُامته، فإنه في الحالتي  نقول نكاحهم صحيح، ويطتْ على كونه 

نكاحا صحيحا، أنهم إذا ترافع إلينا في نَقة أو ترافعوا إلينا في إثبات نسْ، فيثبت النسْ 

 ونحو ذلك.

لا وهي محرمة في شرعنا المجوس حينما وم  الانكحة التي يعتقُها بع  الكَاش حٍ

كانوا يتزو  الرجل ابنته وأخته وأمه، فإن المجوِي في َينه يبيح ذلك، فنقول نكاحه 

لمحاشمه صحيح ما َام يعتقُ حله في َينه، وأما إذا ترافعوا إلينا في ابتُائه فسيأتي كٍمه بعُ 

 قليل.

 طافع إلينا في الابتُائي أو في الاِتُامة.أي: ِكتوا ع  ال «ولَم يَتَرافَعُوا إلينا»قوله: 

ترافعهم إلينا له حالتان إما في ابتُاء النكا  وإما في  «فإن تَرافَعوا صَارَ كَأنكحَِتنَِا»قوله: 

اِتُامة النكا ، فإن ترافعوا إلينا في ابتُاء النكا ، قالوا نريُ الزوا  عنُ قاضيكم، فٍ يصح 

فيكون بولي ويكون   م أن يزو  الكَاش بغير ما أمر اللَّهللقاضي المسلم أو الحاكم المسل

الولي متحُ الُي  مع المولية ويكون بالشروط التي تقُم ذكرها هذا في الابتُاء وأما في 

الاِتُامة ترافعوا إلينا في الاِتُامة فنقول نصحح أنكحتهم ما لم يك  الزوا  م  محرمة 

بينهما  حرم الزوا  بها كأن يكون المرء قُ نكح أخته أو نكح أمه كأن يكون مجوِيا فيَرق

لأجل ذلك، وأما إذا كان قُ تزوجها قبل بٍ ولي أو بٍ شهوَ أو بٍ ولي  وشهوَ معا فنقول 
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ما َام في شريعتهم صحيح ابتُاء فطافعوا إلينا في اِتُامته فٍ نجَُه، وإنما نبطل العقُ إذا 

بيُ كما كان محرما لا يمك  تصحيحه بأن يكون المرء قُ تزو  المحرمة عليه على ِبيل التأ

 تقُم.

  
 

ف
 

ال المصن
 
وجَينِ غَيرُ الكتَِابيَِينِ » :ق أو زَوجَةُ كتَِابيٍِّ فلا نكَِاحَ قبلَ  وإنْ أسلَمَ أحَدُ الزَّ

خولِ، ولا مَهْرَ   .«الدُّ

ولم يسلم الآخر فإن كان لم  -والاِتثناء ِأذكره بعُ قليل -يقول إذا أِلم أحُ الزوجي 

يُخل بها وإنما عقُ العقُ فإنه لا نكا  فتكون الَرقة مباشرة بإِدٍم أحدُ الدزوجي  لأن قبدل 

 {گڑ ک ک ک ک گ }الددددُخول لا يثبددددت علددددى المددددرأة عددددُة لقولدددده تعددددالى: 

ب، لأنه إذا كان هو الذي أِلم فالَرقة مد  ولا يثبت أيضا الم  [49]الأحزاب: هر لها ولا يُنصَّ

جهتها هي لأنها هي التي أبت امٍِم، وان كانت هدي التدي أِدلمت فالَرقدة مد  جهتهدا هدي 

ا فدٍ مهدر في الحدالتي  ِدواء أِدلمت أو  كذلك لأنها هي التي ابتُأت الَعل هكذا تعليلهم، إذل

 أِلم هو.

غَيرُ »وهي َير الكتابيي  أو زوجة كتابي قوله:  واِتثنى المصنب م  ذلك صوشة

 أي: إذا أِلم زو  الكتابية فإن النكا  يبقى صحيحا، لأن زوا  الكتابية صحيح. «الكتَِابيَِينِ 

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةِ » :ق  .«وبَعْدَهُ تَقِفُ الفُرْقَةُ على إسلامِ الآخَرِ في العِدَّ

لو أن أحُ الزوجي  أِلم ولم يسلم الآخر فنقول يحرم على الزو  أن يطأ زوجته وأن 

تمك  الزوجة زوجها بعُ إٍِمها أو بعُ إٍِمه هو لك  نقول العقُ ليس باطٍ ولا 

منَسخا بل يكون العقُ موقوفا لانتهاء العُة، إما أن كانت حامٍ بالولاَة أو بمضي ثٍثة 
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يأتي، في خٍل هذه العُة يحرم وطء أحُ الزوجي  الآخر، ويبقى عقُ قروء أو بنحوها مما ِ

النكا  موقوفا، فإذا انقضت العُة ولم يسلم الزو  الآخر حكمنا بَس  النكا ، وهذا معنى 

ةِ »قوله:  نحكم بالَرقة م  حي  امٍِم لا م   «وبَعْدَهُ تَقِفُ الفُرْقَةُ على إسلامِ الآخَرِ في العِدَّ

 العُة. حي  انتهاء

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«فَإنِْ أسلَمَا مَعَاً، أو زَوجُ الكتابيةِ فَهُمَا على النِّكاحِ » :ق

 هذه مرت معنا قبل قليل.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«فَلَو أَسْلَمَ عَنْ أَكْثَرَ مَنْ أربعٍ أُجبرَِ على اختيارِ أربعٍ » :ق

يختاش الأشبع ولو كان اللآتي اختاشه  لس  الأوائل لا يلزم أن أن تبقى الأوائل فيكون 

للسبق لأنهم اِتووا بإٍِمه فيكون حينَذ كلهم ِواء لأن العبرة بالحكم م  حي  امٍِم، 

بخٍف الذي كان جاهٍ الحكم، وقُ وجُ هذا الحال، فَي فتاوُ الشي  اب  باز أنه جاءه 

في أحُ بلُان إفريقيا وعنُه أكثر م  عشر نسوة كان يا  أنه جائز فحكمه  شجل ِيُ قومه

حكم الجاهل فنقول إن هذا الجاهل الذي تزو  أكثر م  أشبع الصحيح الأشبع الأول فقط، 

وما زاَ ع  الأشبع نكاحهم منعقُ باطٍ، فيكون لا يحتا  إلى فس  بل هو منَس  ابتُاء، 

 .«فَلَو أَسْلَمَ عَنْ أَكْثَرَ مَنْ أربعٍ »عبر المصنب قال: بخٍف الذي أِلم عليه  ولذلك 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَطَلاقُهُ ووطؤهُ اختيار  » :ق

طٍقه لأحُ النساء الثمان اختياش لها، فإن الطٍق إنما يلحق الزوجة، إذا وطأ امرأة م  

 هَلاء العشر مثٍ كما جاء في الحُيث يعتبر اختياشا لها.
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ف
 

ال المصن
 
دَاقِ » :ق  .«كتابُ الصَّ

بُأ المصنب يتكلم ع  الصُاق، وقُ ذكرت لكم في أول الحُيث أن مشهوش المذهْ أن 

الصُاق م  مقتضيات العقُ، وأكُت على هذا لأن الشي  تقي الُي  يرُ أن الصُاق م  

 أشكان العقُ، ويبني على ذلك مسائل متعَُة منها مسألة نَي الصُاق، هل يبطله أم لا؟.

 ال ا
 
 ق

 
ف

 
 .«يُسَنُّ فيِ العقدِ، ولو قليلاً » :لمصن

قُ يقول قائل ذكرتم قبل قليل أن الصُاق م  مقتضيات العقُ فهو واجْ، فما الذي 

يس ؟ الذي يس  في الحقيقة هو التسمية، فيس  التسمية شفعا وحسما للنزاع، وأما الصُاق 

 فإنه مقتضيات العقُ التي تجْ به.

إشاشةل لأقل ما يكون صُاقا وهذا القليل أطلقه المصنب كما هو طريقة  «وَلَوْ »وقوله: 

الَقهاء وقيُه الخرقي بأنه يك  قليٍ يمك  تنصيَه لأن ما لا يمك  تنصيَه عنُ الخرقي لا 

 يكون صُاقا والتنصيب لكي إذا وجُت فرقة قبل الُخول ينصب لأجله.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ومنفعةً معلومةً » :ق

الُشس الماضي أن المنَعة مال فإنه حينَذ يصح أن تكون صُاقا لأن الصُاق مر معنا في 

إنما يكون للأموال، وتعبير المصنب بأنها معلومة يخر  المجهولة، والمنَعة المعلومة صوش 

إما أن تكون على نتيجة وإما أن تكون معلومة بالنتيجة أو معلومة بالمقُاش الزمني أو معلومة 

 بالمقُاش الكمي.
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ف
 

ال المصن
 
 .«وألاَّ يزيدَ على خَمْسِمَائَةِ درهمٍ » :ق

 .لأن هذا مهر نساء وبنات النبي 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وكلُّ ما جَازَ ثَمناً جَازَ صداقاً» :ق

أي: كل ما جاز أن يكون ثمنا في العقوَ فيعاوض عليه فإنه يجوز أن يكون صُقا، 

 عليه فٍ يجوز أن يكون صُقا.ومَهومه صحيح، فإن كل ما لا يجوز أخذ العوض 

وأضرب لذلك أمثلة للمَهوم، مر معنا في َشس أمس أن عنُ المتأخري  قولان هل يصح 

بيع المصحب أم لا؟ فإن قلنا بيع المصحب لا يصح، فمعناه أنه لا يصح أن يكون ثمنا، فلو 

ى ، فعل-كما يَعل بع  الناس -أن امرأة تزوجت شجٍ وشَبت أن يكون مهرها مصحَا

ضة أو التي فسُت مسمى،  القول بأن المصحب لا يكون ثمنا فنقول حكمها حكم المَوَّ

 فتستحق مهر المثل لأن المسمى لا يصح أن يكون ثمنا فٍ يصح أن يكون مهرا.

لو أن المرأة اشططت على زوجها أن يكون ذلك ما في صُشه م   :ومن الأمثلة كذلك

وما، فحينَذ لا يصح أن يكون مهرا فتستحق مهر المثل، القرآن، فإن ما في الصُش ليس مالا مق

 لو أشاَ يعلمها م  باب الأجرة كأفعال القرب فإن أفعال القرب لا يَخذ عليها أجرة. :ومثله

  
 

ف
 

ال المصن
 
صُهَا مِنْ مَهْرِ المِثْلِ أبُوهَا» :ق  .«وإنَّما يُنَقِّ

والمراَ بالمهر المثل مهر النساء م  أقاشبها إلا بإذنها،  ،المرأة لا تُنقص ع  مهر مثلها

الشخص الوحيُ الذي يجوز له أن ينقصها ع  مهر مثلها هو أبوها، لأن للأب كمال الشَقة 

والرأفة بالبنت ما ليس لغير م  القرابات، ولأن الأب يجوز له أن يأخذ م  مال بنته فجاز أن 
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 ينقصها ع  مهر مثلها.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ولو لَمْ يُسَمِّ شيئاً وَجَبَ بفَِرْضِهما، أو الحاكمِِ، وإلاَّ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ » :ق

 .«بِالدخُولِ، والمُتْعةُ قَبْلَهُ 

ضة لم يسم لها مهرا. «ولو لَمْ يُسَمِّ شيئاً»قوله:  ضة أو المَوِّ  هذه تسمى المَوَّ

أي: إذا اتَقا الزوجان على فرض معي  بعُ العقُ، فبما يَرضان   «وَجَبَ بِفَرْضِهما»قوله: 

 ويتَقان عليه.

أو بما يَرضه الحاكم، فإن لم يك  قُ فرض الحاكم أو اتَقا هما على « أو الحاكمِِ »قوله: 

شيء فإنه يجْ لها مهر المثل، وعرفنا مهر المثل هو مهر نسائها م  قرابتها م  جهة أبيها 

 وأمها.

أي: إذا َخدل بهدا وأمدا إذا طلقهدا قبدل الدُخول  «لاَّ وَجَوبَ مَهْورُ المِثْولِ بِالودخُولِ وإ»قوله: 

فليس لها نصب مهر المثل وإنما لها المتعة، ولذلك يجْ أن نَرق بي  متعتي ، متعة الطدٍق 

ومتعة النكا ، التي في القرآن هي متعة الطٍق ومتعة الطدٍق واجبدة أحياندا ومسدنونة أحياندا، 

واجبة إذا طلق الرجل امرأة ولم يك  قُ ِمى لهدا مهدرا وكدان الطدٍق قبدل الدُخول،  فتكون

فليس لها نصب المهر لأنها لدم يسدم لهدا مهدر، وإنمدا تسدتحق المتعدة وجوبدا، ومتعدة الطدٍق 

المسددتحبة في كددل طددٍق يطلددق الرجددل فيدده زوجتدده يسددتحْ لدده أن يمتعهددا لقولدده تعددالى: 

للجميع هذه المتعة الواجبدة والمسدتحبة في الطدٍق،  فهي مستحبة  [236]البقرة: {ے}

 أما متعة النكا  فتقُم معنا أنها نكا  باطل.
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ف
 

ال المصن
 
لاةُ فيهَا» :ق ، وأدنَاهَا كسِْوَة  تُجْزِئهَا الصَّ  .«وأعلاها خَادِم 

شاء، أي: أعلى الواجْ في المتعة الواجبة، لأن المستحبة له أن يزيُ ما « وأعْلاهَا»قوله: 

 كما أن المهر له أن يعطي ما شاء فكذلك المتعة.

 أي: أمة تخُمها أو عبُ تملكه. «خَادِم  »قوله: 

أي: أَنى المتعة الواجبة وعرفنا أن المتعة الواجبة هي التي وجُ فيها « وأدنَاهَا»قوله: 

 قيُان فاشق الرجل زوجته قبل الُخول ولم يك  قُ ِمى لها مهرا.

لاةُ فيهَاكسِْوَة  تُ »قوله:  أي: تسط جسُها كله إلا وجهها هو الذي يجوز  «جْزِئهَا الصَّ

خروجه في الصٍة، وأما اليُان فتقُم ذكر الخٍف فيهما في أول الكتاب هل يجوز كشب 

 اليُي  في الصٍة أم لا؟

هذا المراَ به متعة الطٍق الواجبة، في وقتنا هذا لا يوجُ عبيُ لكي نعرف قيمتهم فنقول 

الحُ الأعلى، اجتهُ كثير م  المعاصري  وأخذوا بقول بع  الَقهاء وهم الحنَية، هو 

فقالوا إن أعلى المتعة الواجبة هو نصب مهر المثل، وهذا م  باب الأخذ بالقول الضعيب 

للضروشة لعُم معرفة القُشة بتحُيُ الأعلى الذي قُُش في كتْ الَقه والتي جاءت ع  

 الصحابة شضوان اللَّه عليهم.

  
 

ف
 

ال المصن
 
هِ وأخذِ قيمتهِ » :ق  .«ولو أصْدَقَهَا مُعَيَّناً فوجدَتْهُ معيباً خُيِّرتْ بينَ أَرْشهِ وَرَدِّ

أي: لو أن شجٍ تزو  امرأة وجعل مهرها شيَا معينا، فوجُت المهر معيبا، فلها الخياش 

بي  أمري : بي  أششه أي: تأخذ هذا المعيْ وتأخذ أشش عيبه، أي: الَرق بي  قيمته صحيحا 

ومعيبا، والأمر الثاني: وبي  شَه، أن ترَ هذا المعي  المعيْ، مثل ِياشة أو طقم الذهْ 
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كامٍ وتأخذ قيمته لو كان صحيحا َير معيْ فهي مخيرة بي  الأمري  إما أخذ وَيره فطَه 

 الأشش أو أخذ قيمة المعي  إذا كان ِليما وترَ هذا المعيْ.

  
 

ف
 

ال المصن
 
وإنْ كانَ خَمراً أو مغصوباً وعَلِمَتْهُ وقتَ العقدِ فلها مَهْرُ المِثْلِ، وإلا » :ق

جَهَا على ع رَ، فالقيمةُ فَالقِيمَةُ، كما لو تزوَّ  .«بدٍ فتعذَّ

، هنا المسمى فاُِا، وفساَ -ذكرنا قبل قليل المسمى معيبا -أي: لو كان المسمى فاُِا

 المسمى له صوش.

: إذا كان خمرا، بأن كان محرما، ألعى الشرع ماليته أو كان مستحقا، عبر الصورة الأولى

، وعلمت الزوجة -لغير الزو  الزوجة -أي مستحقا لغيرهما «أو مغصوباً»مصنب بقوله: 

ضة.  وقت العقُ أن المال مغصوب فلها مهر المثل فحكمها حكم المَوَّ

وإن لم تك  عالمة أنه مغصوب وأنه مستحق لغيرها؟ فإنها تستحق  :أي« وإلاَّ »قوله: 

ذلك أنها مستحقة، القيمة لأنها كانت شاضية بهذه العي ، وتعرف قيمتها لك  اِتبان بعُ 

 «.فَالقِيمَةُ »فحينَذ يكون حكمها حكم المعيبة، ولذلك قال: 

رَ، فالقيمةُ »قوله:  جَهَا على عبدٍ فتعذَّ إذا تزوجها على  الصورة الثالثةهذه  «كما لو تزوَّ

معي  فعلم المعي ، تزوجها على عبُ معي  فمات، تزوجها على ِياشة معينة صُمت، 

 الة تستحق المرأة القيمة.وتلَت فإنه في هذه الح

  
 

ف
 

ال المصن
 
عِي مَهْرِ المِثْلِ » :ق مَ قولُ مُدَّ  .«ولو اختلفَا قُدِّ

 لو اختلب الزو  والزوجة في القيمة فيقُم قول مُعي المثل.
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ف
 

ال المصن
 
وكُلُّ فُرْقَةٍ قبلَ الدخولِ مِنْ جِهَتهَِا تُسْقِطُه، ومِنْ جهتهِ أو أجنبيٍّ » :ق

فُهُ   .«تُنصَِّ

 أي: بطلْ منها. «مِنْ جِهَتهَِا»قوله: 

 تسقط المهر كله. :أي «تُسْقِطُه»قوله: 

فُهُ »قوله:  الذي م  جهة الأجنبي مثل ما ذكروا في صوش الرضاع  «ومِنْ جهتهِ أو أجنبيٍّ تُنصَِّ

م يََي إلى بع  صوش التَريق فإنها  مثٍ إذا أشضعت امرأةٌ امرأةل أَت إلى ذلك أو وطء محرَّ

 ه.تنصَ

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَيَرْجِعُ على الأجنبيِّ » :ق

 أي: يرجع على الأجنبي بما بذله لها. 

  
 

ف
 

ال المصن
 
، كالموتِ، والخَلوَةِ » :ق  .«وإنْ دخَلَ استقرَّ

المهر يكون َير مستقر ويستقر بثٍثة أشياء: يستقر بالُخول ويستقر بالموت ويستقر 

 المهر كله.بالخلوة، ومعنى الاِتقراش أي: أنها تستحق 

 والمراَ بالُخول هو أن يقع الوطء بينهما وهذا مسمى الُخول.الأول الدخول : 

   الموت، أي: موت أحُ الزوجي  فإذا مات أحُ الزوجي  اِتحقت الزوجة والثاني

 المهر كله.

  هو الخَلوة والمراَ بالخلوة أن يكون الرجل وزوجته في مكان عَُما  والأمر الثالث

فيه المشاش  أو الناظر إليهما إذا كان مميزا فأعٍ، فٍ بُ م  أن يكون مميزا ويشمل التمييز 



 

 

 

 221 

العقل فإن كان مميزا فأعٍ كالبال  فإنه ينَي الخلوة وإن عُم ذلك فإنه تكون خلوة فلو كان 

 ِني  حاضرا معهما فتسمى خلوة كذلك.بينهما صبي َون ِبع 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وتُسَنُّ وَليِمَةُ العُرْسِ » :ق

 وليمة العرس مستحبة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وكرِهُ النِّثَارُ والتقاطُهُ، والأولى قَسْمُهُ » :ق

النثاش: هو ما يرمى في الزواجات خاصة وفي َيرها على الأشض إما م  نقُ أو يرمى على 

الحلوُ وهذه مكروهة كرهها السلب كالحس  البصري وَيره لأن فيها َنائة لما الأشض م  

فيها م  إذلال لأن الشخص ينزل شأِه ووجهه للأشض ليلتقط هذا النثاش ولكنه جائز لك  مع 

الكراهة لما فيه م  عُم احطام الطعام الذي ينثر م  جهة ولما فيه م  بع  الُناءة لم  أشاَ 

كنه جائز، وهذا النثاش صوشة م  صوش امباحة، فإذا نثر حلوُ أو نثر نقوَا أن يلتقط النثاش ل

 على الأشض فكأنه قال م  التقط شيَا منها جاز له تملكها وهذا م  امباحة للعموم.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَحُتمَِ إجابةُ مُسْلِمٍ عَيَّنَ فِي الأولِ » :ق

وجْ لأجل الحُيث، فيجْ إجابة الُعوة إلى وليمة النكا  بشروط  :أي« وَحُتمَِ »قوله: 

 أوشَ المصنب شروط:

  أن يكون الُاعي مسلما والمراَ بالُاعي الذي تجْ إجابته إما أن  الشرط الأول

يكون الزو  أو الزوجة أو الولي للزوجة لأنهم أطراف الزوا  الثٍثة أو مم  وكلوهم بأن 

ا يجْ أن يكون أحُ ينقل الُعوة، وليس كل م   َعا م  القرابات لزوا  تجْ إجابتهم، إذل
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 الزوجي  مسلما.

  أن يكون المُعو معينا، ويخر  بذلك الُعوة العامة في المناِبات كأن  الشرط الثاني

يقوم شخص في محَل عام فيقول: أيها الناس الليلة أنتم مُعوون لزواجي مثٍ. فنقول إن 

ها بل يكره في بع  الصوش إجابة هذه الُعوة، وأما إن قصُ هذه الُعوة لا يجْ إجابت

 .«عَيَّنَ »وهذا معنى قوله:  -شخصا بعينه

أي: م  َعا لأكثر م  وليمة في أعراف بع  الناس أن تكرش الوليمة في  «فيِ الأولِ »قوله: 

كون في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث والرابع والخامس وهكذا وهذا كثير جُا قُ ت

بلُتي  قُ تكون في بلُة واحُة، الذي تجْ أجابته اليوم الأول فقط، وأما اليوم الثاني فٍ 

 تجْ إجابته.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وسُنُّ إعِْلانُهُ، وَضَرْبُ دُفٍّ للنساءِ » :ق

المذهْ أن امعٍن ِنة، هذا هو المشهوش؛ لأنه قيل بالوجوب ويستحْ ضرب الُف 

 المذهْ أنه خاص بالنساء َون م  عُاه . كذلك للنساء وهذا أيضا

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«كَمَا في العيدِ، وقدومِ الغائِبِ » :ق

 إي: كما في العيُ فإنه يستحْ ضرب الُفء وعنُ قُوم الغائْ كذلك.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«بابُ العِشرةِ » :ق

هدذا المصدطلح في  بُأ المصنب في هذا الباب بذكر العشرة بي  الزوجي ، وقُ ذكر اللَّه 

ڳ ڳ ڱ ڱ  }وقددال جددل وعددٍ:   [19]النسداء: {ېۉ ۉ }كتابدده فقددال: 
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 ، فيجْ أن يعاشر الزو  زوجته وتعاشر الزوجة زوجها،. [228]البقرة: {ڱڱ

  
 

ف
 

ال المصن
 
وجينِ مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بالمَعرُوفِ، وأداءُ » :ق يَجِبُ عَلى كُلِّ واحدٍ مِنَ الزَّ

هِ بلا مَطْلٍ   .«وكُرْهٍ حَقِّ

هذا م  الواجبات المشطكة على كل م  الزوجي ، فيجْ على كل واحُ م  الزوجي  

 أن يعاشر الآخر بالمعروف.

 يشمل أمري :  «بالمَعرُوفِ »قوله: 

 المعروف بمعنى ما يقابل الشر، فٍ يأتيه بالشر فكب الأذان وفعل الخير الأمر الأول :

 هذا هو المعروف.

  معروف الذي اشتق م  العرف فيكون بما جرُ به المعروف.ال الأمر الثاني 

هِ »قوله:   فكل واحُ م  الزوجي  له حق على الزو  الآخر فيجْ أَاؤه.« وأداءُ حَقِّ

لأن مطل الغني القاَش ظلم وفي معنى المطل التكرة وهذا معنى قوله:  ؛«بلا مَطْلٍ »قوله: 

أي: يبذل حقه بتكرهه الرجل الذي يبذل النَقة بتكرة ويم  على زوجه ويم  على  «وكُرْهٍ »

أولاَه هذا منهي عنه شرعا، وكمْ م  الناس يََي الواجبات عليه بمنة وبتكره، كأنه يقطع م  

 لحمه شيَا فيبذله، ولا شك أن هذه م  الصَات الذميمة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«استمِتَاعاً، ما لَمْ يكنْ عُذر   وحُتمَِ تسليمُ نفسِهَا، وطاعتُهُ » :ق

بُأ يتكلم المصنب ع  الحقوق الواجبة للرجل على زوجته، وملخصها حقان لا يجْ 

على المرأة إلا حقان أِاِيان، قُ يتَر  عنهما بع  الحقوق: الحق الأول: هو التمكي ، 

 والحق الثاني: هو الاحتباس.
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المراَ به الاحتباس، فتذهْ لبيت الزوجية وتقوم  التسليم هنا« وحُتمَِ تسليمُ نفسِهَا»قوله: 

 مع زوجها حيث وجُ.

أي: ويجْ على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يتعلق بالوطء  «وطاعتُهُ استمِتَاعاً»قوله: 

ومقُماته، وأما ما عُا ذلك فإنه م  الأَب بالمرأة أن تطيع زوجها، وقُ أثنى اللَّه على الزوجة 

 ال َِيان: القانتة هي المطيعة.التي تطيع بأنها قانتة ق

وعذش طبعي، فالعذش الشرعي  ،عذش شرعي :الأعذار نوعان «ما لَمْ يكنْ عُذر  »قوله: 

 كالحي ، والعذش الطبعي كالمرض.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ولا يطأُ فيِ حيضٍ، وَدُبُرٍ » :ق

هو  هذا م  المحرمات، والوطء في الُبر م  الكبائر ولا شك، وأما الوطء في الحي  هل

م  الكبائر؟ نقل أن الحجاوي له قولان في المسألة قيل إنه م  الكبائر وقيل إنه ليس م  

 الكبائر.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةٍ بغيرِ إذنهَِا، أو إذنِ سيِّد أمة» :ق  .«ولا يَعْزِلُ عَنْ حُرَّ

ةٍ بغيرِ إذنهَِا»قوله:  كذلك هذا فيه حُيث شوي عنُ اب  ماجه، وعكسه « ولا يَعْزِلُ عَنْ حُرَّ

يأخذ نَس الحكم فٍ يجوز للمرأة أن تمتنع م  الحمل إلا بإذن زوجها، لأن م  مقتضيات 

العقُ أن يكون بي  الزوجي  ولُ، فليس للمرأة أن تمتنع م  الولُ إلا بإذن الزو ، ولا الزو  

 أن يمتنع م  الولُ إلا بإذن زوجته، ويحرم على كل واحُ منهما الامتناع إلا بإذن الآخر.

عبر المصنب ع  الحرة ليبي  أن الأمة يجوز العزل عنها بغير إذنها، لأن فيها مصلحة و

للزو  فم  تزو  أمة فإنه يعزل عنها لكي لا ينتج ولُ يكون مملوكا لغيره، فٍ يكون ابنه 
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مملوكا، فحينَذ لا يلزم إذنها لك  يلزم إذن ِيُها، لأن ِيُها يكون قُ زوجها م  عبُ أو 

 أن يكون لها نتا .م  حر، لأجل 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ويُلزِمُهَا بالغُسلِ الواجبِ، وأَخْذِ ما يُعَافُ » :ق

هذه مد  مسدتلزمات التمكدي ، فيلدزم الرجدل زوجتده بالغسدل، لأن المدرأة إذا طهدرت مد  

 {ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }حيضددها لا يجددوز لزوجهددا أن يطأهددا حتددى تغتسددل 

 . [222]البقرة:

 أي: ويلزمها أيضا بأخذ ما يعاف م  الشعر والوِ  ونحو ذلك.« وأَخْذِ ما يُعَافُ »قوله: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ويَجمعُ بينهنَّ بغُسْلٍ، لا مَسْكَنٍ كُرْهاً» :ق

لا يلزم أن يغتسل أكثر م  مرة وأما جمع نسائه في مسك  واحُ فٍ يجوز إلا بإذنه ، 

فيحرم أن يبيت عنُ امرأتي  في والمراَ بالمسك  الذي يجتمعون في بنائه، وأما حال المبيت 

 موضع واحُ.

  
 

ف
 

ال المصن
 
هَا المَبيتُ عندَهَا ليلةً مِنْ أربعٍ » :ق  .«وحَقُّ

هذه المسألة يسميها العلماء بالمبيت، ولعلي أشرحها بع  الشيء، المبيت حق 

للزوجة، ِواء كان الزو ، قُ تزو  على زوجته أم لا، ومعنى المبيت: هو أن يبيت في الليل 

في بيت زوجته عنُها، لتأنس المرأة به وتذهْ وحشتها، وهذا المبيت واجْ على الزو ، 

ان الرجل يبيت ليلة وثٍث ليال يذهْ لعمله كأن يذهْ لمكان وأقله ليلة م  أشبع، فلو ك

معي  في عمله أو صُاقة أو يقوم بوالُيه مثٍ فهذا جائز، فإن زاَا ع  ذلك حرم عليه، وجاز 
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للمرأة أن تطالْ بحقها في المبيت، ِواء كان عنُه زوجة أو أكثر، وبناء على ذلك فلو كان 

ه أن يبيت عنُ كل واحُة ليلتي  ليلتي  إلا بإذن الرجل عنُه أشبع زوجات، فيحرم علي

الجميع، لأنه لو بات عنُ كل واحُة ليلتي  ليلتي  فسيكون مبيت المرأة ليلتان ثم ِت ليال 

ليس عنُها زوجها، فحينَذ زاَ ع  ليلة م  أشبع، فٍ يكون ذلك إلا بإذنها، ويجْ أن ننتبه 

كان عنُهم زوجة أو عنُه أكثر م  زوجة، ولا لهذه المسألة إذا المبيت ليلة م  أشبع ِواء 

 يزيُ ع  ذلك إلا بإذنها، هذا ما يتعلق بالمبيت.

والمبيت يقول أهل العلم اعتماَ المبيت الليل، فالعبرة بالليل والنهاش تبع له، ومعنى كون 

 الليل هو عماَ المبيت والنهاش تبع له، فله تَصيل ذكرته في َير هذا الُشس.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَمِنْ ثَمانٍ للِأمَةِ » :ق

 م  تزو  أمة لا يلزمه أن يبيت عنُها إلا ليلة م  ثمان.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةً، إن لَمْ يكنُ عذر  » :ق  .«وإصَابتُهَا كلَّ أربعةِ أشهرٍ مرَّ

أما الوطء فهو حق م  حقوق المرأة على زوجها، فإنه أقل ما يجْ لها أن يصيبها في كل 

ولأن ذلك ملحق باميٍء، لأنه إذا امتنع باليمي   أشبعة أشهر مرة، قضت بذلك حَصة 

حرم عليه ذلك فيلحق باميٍء فيجْ أن يصيبها في كل أشبعة أشهر مرة إن لم يك  له عذش 

 كمرض ونحوه.

 ال
 
  ق

 
ف

 
 .«وإلاَّ فلها الفسخُ بِحاكمٍ » :المصن

يعوَ لكل ما ِبق، يعوَ لم  أخل بالوطء ويعوَ لم  أخل بالمبيت، « وإلاَّ فلها»قوله: 
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 ويعوَ كذلك لم  أخل فيما ِيأتي بالنَقة ونحو ذلك.

 أي: لا بُ م  فسخها أن يكون بحكم حاكم. «بِحاكمٍ »قوله: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«مِنْ ستّةِ أشهرٍ فطلبتْ قدومَهُ فأبَى مِنْ غيرِ عذرٍ كما لو سافَرَ أكثرَ » :ق

هذه المسألة متعلقة بَس  المرأة النكا  بسبْ الغَيبة، ونريُ أن نَرق بي  الغيبة وبي  

الَقُ، الَقُ يختلب ع  الغيبة، الَقُ هو الذي لا يعرف أي  هو، وأما الغيبة فهو المعروف، 

المَقوَ ميت، وِيأتينا أن المَقوَ يحكم به بعُ أشبع والَقُ يتعلق به حكم أننا نحكم بأن 

ِنوات، وأما الغيبة فإنه قُ يعرف مكانه، ويمك  مراِلته ومع ذلك يحق للمرأة أن تطلْ 

الطٍق، المَقوَ تطلْ الحكم بوفاته، والغائْ تطلْ الحكم بطٍقها منه، وحينَذ إذا كان 

إما تطالْ بالحكم بوفاته فطثه، وتعتُ عُة  الرجل مَقوَا جاز للمرأة أن تطالْ بأحُ أمري ،

وفاة، أو تطالْ بَس  النكا  لغيبته، فإذا فُس  النكا  بغيبته فتعتُ عُة الطٍق اللتي هي 

 ثٍثة قروء، إذا يجْ أن نَرق بي  الغيبة وبي  الَس ، وكثير م  امخوان لا يَرق بينهما.

فإن « فطلبتْ قدومَهُ فأبَى»ولو كان مكانا معروفا « كما لو سافَرَ أكثرَ مِنْ ستّةِ أشهرٍ »قوله: 

للقاضي أن يَس  النكا  والتقُير بستة أشهر قضى به الصحابة واتَقوا عليه في عهُ عمر 

في كمْ تصبر المرأة ع  زوجها؟ قالت أشبعة أشهر فزاَ  حَصة  حينما شاوش عمر 

ي  لأجل الطريق، والأشبعة شهرا في الذهاب وشهرا في العوَة فصاشت ِتة أشهر فزاَ شهر

هي الأصل، وبناء على ذلك فإنه يصح فس  النكا  لأجل ذلك، ويكون الَس  مجانا بٍ 

ا هذا ما يتعلق بكٍم المصنب.  عوض، إذل

يُل على أن السَر إذا كان لأمر واجْ شرعا كالحج مثٍ أو لأجل « مِنْ غيرِ عذرٍ »قوله: 

نكا  لأجله، لو أن الرجل قال أنا أنَق على أهلي لو تجاشة ينَق بها على أهله، فٍ يَس  ال
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جلست عنُها لم أجُ مالا أنَقه عليها ولا على ولُها، فيكون هذا م  العذش الذي لا يسَ  

 القاضي لأجله النكا  للغيبة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
هَتْ به وَعَظَهَا وَزَجَرهَا قولاً » :ق هُ، أو تَكَرَّ  .«ومتى مَنعََتْهُ حَقَّ

منعته حقه وهو الاحتباس أو التمكي  أو المقُمات التي ِبقت أو تكرهت به، فإنه يعاها 

 ويزجرها فيكون م  باب التأَيْ بالكٍم. باللسان ويخوفها اللَّه 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«فإنْ أبتْ هَجَرَهَا مَضْجَعاً ما شاء، وكلاماً دونَ ثلاثٍ » :ق

 لأنه لا يجوز الهجر بالكٍم فوق ثٍث.

  
 

ف
 

ال المصن
 
تْ فَلَهُ ضربُهَا يَسيراً » :ق  .«فإنْ أصرَّ

أن يضرب الرجل زوجه كما  ولا يكون ضربا موجعا لنهي النبي 

 يضرب الشخص حيوانه أو عبُه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وإنْ مَنعََهَا الحقَّ مُنعَِ مِنهَْا حتى يُحْسِنَ عِشْرتَهَا» :ق

القسم، أو منعها حقها في الوطء أو منعها لو أن الرجل منعها حقا م  حقوقها كالمبيت، أو 

النَقة وَير ذلك م  الحقوق فإن منعها الحق مثنع منها إما أن تمتنع بنَسها منه إن اِتطاعت 

 أو يقوم وليها بمنعها منه أو يكون قاض منعها بالحكم حتى يحس  عشرتها.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ربِ ثقةٍ يُلزِمُهُمَا الإنصافَ فإن ادَّعى كلُّ واحدٍ ظُلمَ الآخَرِ أُسْكنَِا بقُ » :ق

 هذا هو امصٍ  بي  الزوجي .
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ف
 

ال المصن
 
قاقِ بَعَثَ الحاكمُ عَدلينِ مُسْلِمَينِ، يَفْعَلانِ بتِوكيلِ » :ق فإنْ صَارَا إلَى الشِّ

وجَينِ الأصَْلَحَ مِنْ جَمْعٍ أو فُرْقَةٍ   .«الزَّ

إذا صاش إلى الشقاق كل منهما يُعي أن صاحبه هو الذي قصر، فإن الحاكم يبعث عدُلي  

يُل على أنه لا يلزم أن يكون مد  قرابتهمدا وأن الدذي جداء  «عَدلينِ مُسْلِمَينِ »مسلمي  وقوله: 

هدو وصدب أَلبدي ولديس   [35]النساء: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } :في الآية

 قيُ شرعي.

وجَينِ بتِوكيلِ »قوله:  هذه المسألة مهمة يُلنا على أن الحكمي  إنما هما وكيٍن « الزَّ

لأن القضاء  -للزوجي  وليس نائبي  ع  الحاكم وهذا هو مشهوش المذهْ، والرواية الثانية

أنهما نائبان للحاكم، واختاشها الشي  تقي الُي  واختاشها أيضا أظ  الشمس  -الآن عليها

وة وقال: إنها ظاهر القرآن. والَرق بينهما أنه إن شأُ الحكمان الزشكشي كذلك وانتصر لها بق

أن الزوجي  لا يمك  التَام حالهما وإصٍحه وإنما يجْ التَريق بينهما، فإن لم يرض الزو  

فليس حكمهما بٍزم، وأما إن قلنا  -بالطٍق أو لم ترض المرأة ببذل عوض في مقابل الَرقة

لعمل أن حكمها يكون نافذا فإن القاضي أما بحكمه أو بتَويضه بالرواية الثانية التي عليها ا

 لهما يلزم الزوجي  بالَرقة بحسْ ما يريانه إما مجانا أو على عوض.

 الجمع والَرق بأن يَرق بينهما بطٍق أو فس . «الأصَْلَحَ مِنْ جَمْعٍ أو فُرْقَةٍ »وقوله: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«روايةٍ، لَكنِْ يَمْنَعُ الحاكمُ ظُلمَهُ فإنْ امْتَنعََا لَم يُجْبَرَا في » :ق

امتنعا م  توكيل الحكمي  في التطليق وهو التَريق لم يجبرا في أي:  «فإنْ امْتَنَعَا»قوله: 

شواية هذا هو مشهوش المذهْ، فكأن المصنب أومأ لقوة الرواية الأخرُ، َائما في 
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والرواية الأخرُ هي التي عليها المختصرات إذا أشير لخٍف فإن الخٍف يكون قويا، 

 العمل.

 أي: يمنع م  أن يالم الطرف الآخر. «لَكنِْ يَمْنَعُ الحاكمُ ظُلمَهُ »قوله: 

± 

 الحمُ للَّه شب العالمي ، وصلى اللَّه وِلم على نبينا محمُ، وعلى آله وصحبه أجمعي :

   لف ال المؤ  بابُ القَسْمِ، تَجِبُ التَّسْوِيَةُ في القَسْمِ، لا الوَطءِ،   »-تعالى -ق 

 «. وعِمَادُهُ الليلُ، لا لحِارسٍ وَنَحوِهِ 

بسم اللَّه الرحم  الرحيم، الحمُ للَّه شب العالمي ، وأشهُ أن لا إله إلا اللَّه وحُه لا 

ا عبُ اللَّه وشِوله، صلى اللَّه عليه وعلى آله وأص لُ حابه وِلم شريك له، وأشهُ أن محم

ا إلى يوم الُي ،   ثم أما بعد تسليما كثيرل

شرع المصنب في الحُيث ع  القسم، والقسم هو م  آثاش مقتضيات عقُ النكا ، وهي 

م  واجبات الزوجية على الزو ، فهي واجْ على الزو  لزوجته، والأصل إنما يكون لم  

ا كان له أكثر م  زوجة، ولا يكون مم  له زوجة واحُة، ولذلك  كما ذكرت -فإن هنا  فرقل

بي  القسم وبي  المبيت، فإنَّ المبيت واجْ للزوجة وللزوجات، والقسم  -لكم قبل قليل

 خاص بم  عنُه أكثر م  زوجة.

 ال ف   ق   .«تجب التسوية في القسم»: المصن 

؛ فإنَّما يجْ عليه العُل بينه  في أمري : يجْ عليه العُل في   م  كان متزوجا نساءل

القسم، ويحرم عليه أن يزيُ في القسم بي  زوجاته، فلو زاَ بع  زوجاته مالال يعطي الباقيات 
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ه مائلٌ.  في القسم؛ فإنَّه يأتي يوم القيامة وشقُّ

ط في النَقة  والأمر الثاني الذي يجْ العُل فيه وهو: العُل في النَقة الواجبة، فم  فرَّ

على إحُُ زوجاته؛ فإنَّه ظالمٌ لحقها، ويكون َير عاَل بي  زوجاته في النَقة، وم  زاَ ع  

اللهُمَّ هذا قَسْمِي »: -صلى اللَّه عليه وآله وِلم-ذلك فليس واجبلا العُل فيه، وقُ قال النبي 

-وم  هذه الأموش المتعلقة بهذا الباب ما ذكره أهل العلم ، «فيما أَمْلِكُ، واغفرْ لي مَا لا أَمْلِكُ 

ل -رحمهم الله تعالى : أنَّ ما زاَ ع  النَقة الواجبة: مثل الهُايا وَيرها؛ فإنه يُنُب ويَُضَّ

كان  ولا يجْ ذلك، وَليل قولهم هذا: ما جاء أنَّ النبي ,العُل بي  النسوة

َْ هذه الهُية لم  يكون في بيتها م  زوجاته شضوان اللَّه  يت له هُيةٌ؛ وَهَ
ُِ م  عاَته أنه إذا أُه

ون ليلةَ عائشة  ، فكان الناس يتحرَّ  ؛ لعلمهم بمحبة النبي عليه َّ

لذلك، فكانت إذا أُهُيت له هُية أهُوه الهُية في ليلة عائشة؛ فيعطيها عائشة، فهذا يُل على 

، لك  لا شك أن الأكمل باعتباش المعياش الذي وضعه النبي  التَضيل

: أنَّ الشخص يعُل ما أمكنه أن يعُل، كحال النبي صلى اللَّه عليه وآله وِلم.  والأتمَّ

؛ يُلنا على أنَّ الأصل هو الذي «تجب التسوية في القسم»قلت هذا؛ لأنَّ قول المصنب: 

امطٍق، وما عُاه فيكون العُل قُ يختلب  تجْ فيه التسوية، ويجْ فيه العُل على ِبيل

 باختٍف الحاجات كما ِيأتي.

-هذا مما لا يجْ فيه التسوية، وهو َاخل في قول النبي  «،لا الوَطءِ »وقول المصنف  

وإنَّما يجْ أن يَطَأَ الرجل زوجه كما ، «فاعْذُرْنيِ فيما لا أَمْلِكُ »: -صلوات اللَّه وٍِمه عليه

وذكرها -أشهر مرة على أقل حال، أقل حال أن يَطَأَ كلَّ واحُة م  زوجاته مر معنا كل أشبعة 

 في كل أشبعة أشهر مرة. -المصنب قبل قليل

الضمير يعوَ «، وعِمَادُهُ »أنَّ عماَ القسم المبيت؛ قال:  -تعالى -ثم ذكر المصنب 
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في أَلْ الناس أنه إلى القسم وعماَه، وأنَّ عماَ القسم والمبيت هو الليل؛ وذلك أن العاَة 

في النهاش يكون في معاشه، فتجُه يذهْ إلى عمله م  الساعة الساَِة ولا يعوَ م  عمله إلا 

َْ الليل، فالعبرة  ,بعُ الخامسة، كأَلْ الأعمال التي عنُنا الآن لا يعوَ الناس إلا قري

ان عنُها بالليل، وحينذا  فيجْ عليه أن يكون الليل عنُ زوجه التي وجْ لها القسم، وك

 المبيت.

«: أنَّ عماَ القسم الليل، والنهاش تبع له»يقول العلماء: والنهاش تبع للَّيل، فائُة هذا القول: 

أنهم يقولون: لا يجوز لم  كانت الليلة ليلتها واليوم قسمها، أن يُخل في الليل على أيٍّ م  

ا في النهاش فيجوز له الُخول لأجل حاجة؛ كتعليم أبنائه ونحو  زوجاته الأخريات، يحرم، وأمَّ

ذلك، ولذلك يقولون: إنه يأثم بذلك، فإن وطأ زوجته الأخرُ في اليوم الذي هو قسم الثانية؛ 

ا آخر مكان هذا القسم، ولذلك يجْ أن يُنتبه لأحكام  بَطَلَ القسم، فيجْ أن يقسم لها قسمل

ا لأكثر م  زوجة. لَ ُِّ  القسم لم  كان مع

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.سٍ وَنَحوِهلا لحِار» :ق

؛ لأنَّ الحاشس يكون في الليل، يكون عمله في الليل، ويكون في «لا لحِارسٍ وَنَحوِه»قوله:  

النهاش في بيته، فالحاشس ونحوه مما يكون عمله في الليل؛ يكون عماَ القسم والمبيت النهاش 

 لا في الليل.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةِ ضِعْفُ الأمَةِ » :ق  «.للِحُرَّ

 وجة حرة، ثم تزو  أمةل؛ حينَذٍ توفر في حقه شرطان:م  كان عنُه ز 

عُم الطول، وخوف العنت، فإنه يقسم بي  الحرة والأمة، فيكون للحرة يومان، ويكون 
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يَ بها؛  ا الأمة إذا تُسُرِّ للأمة يوم، فيكون للحرة ضِعْبُ ما للأمََةِ، وعَبَّرْتُ بم  تزو  الأمة، وأمَّ

رِّ  ةُ لا قسم لها.فإنَّه لا قسمَ لها، إذ السُّ  يَّ

  
 

ف
 

ال المصن
 
فَافِ، للبكرِ سَبْعَاً، وللِثيِّبِ ثلاثاً» :ق  «.وللِجَدِيدَة فَضْل  بالزِّ

يقولون: إنَّ القسم نوعان: قَسم ابتُاء، وقسم اِتُامة؛ فقسم  -رحمهم الله تعالى-العلماء  

ا، الابتُاء: هو أول ما يبُأ الزوا ، ويكون في أول َخول، فيُستثْنىَ  أنَّ البكر يَقْسِمُ لها ِبعل

ا ِبعة أيام بلياليها، ثم بعُ ذلك  يُوش  فيجلس الرجل عنُ زوجته التي تزوجها وكانت بكرل

ا إن كانت الزوجة الجُيُة ثيِّبلا؛ فإنَّه يقسم لها ثٍثة أيام خاصة، وهذا قسم  على الجميع، وأمَّ

ا؛ قسم الابتُاء هو في أول ليلة بعُ الابتُاء، ثم يُوش بعُ ذلك، يكون لكل زوجة ليلةٌ، إ ذل

، فإنَّه يقسم لها ثٍثة أيام  ا أو ليلةل واحُةل الزوا  عنُ الُخول، بُل م  أن يقسم للزوجة يومل

ا.  إن كانت ثيبا، وِبعَ ليالٍ إن كانت بكرل

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«فإنْ اسْتَوَيَا فالقُرْعَةُ » :ق

القاعُة عنُ أهل العلم: أنَّ كلَّ شيء يستويان في «، فإن اسْتَوَيَا فالقرعة»قول المصنب:  

ِبْ الحق ويتنازعان في الاِتحقاق؛ فيكون فيه القرعة، وم  ذلك القرعة والاِتهَِامُ في 

إثبات النسْ، ومرَّ معنا، وفي القرعة في اِتحقاق الحقوق التي لا تقسم، وم  أوِع 

ال اممام أحمُ: ليس في نَسي شيء المذاهْ في اِتعمال القرعة مذهْ اممام أحمُ، وقُ ق

 م  القرعة فيها ع  كذا وكذا، م  الأحاَيث ع  النبي صلى اللَّه عليه وِلم. 
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ف
 

ال المصن
 
 .«فإن اسْتَوَيَا» :ق

؛ كم    أي: فإن اِتوت نساؤه في الاِتحقاق، وأشاَت إحُاه َّ التقُم؛ فإنَّه يُقرع بينه َّ

ا ثم عاَ، فبِأَِيِّهِ َّ يبُأ فيُقرِعُ بينه ، أو إذا تنازعَْ  أَيُّهُ َّ تكون الليلة، الثانية، أو  كان مسافرل

بينه  في ذلك، وم  صوش  الثالثة، فليست العبرة باختياشه، وإنَّما العبرة باِتحقاقهم، فيقرع

، فإن النبي امقراع؛ امقراع في السَر، كما كان النبي 

  كان إذا ِافر أقرع بي  نسائه، فم  خر  ِهمُهَا، وخرجت قرعتها؛

أخذها معه في َِره، ولذلك يقول العلماء: إن م  أشاَ السَر وله أكثر م  زوجة؛ فله حالتان 

خذ الجميع معه؛ فإنه يقسم له َّ في َِره، وهذا صعْ لأجل العُل في القسم: فإن كان ِيأ

 وناَش، وإن كان لا يستطيع السَر بجميعه ، أو لا يرَْ في ذلك؛ فإنَّه مخيَّر بي  أمري :

ا أن يختاش إحُاه  بٍ قرعة، وِيذكر المصنب الصوشتي ، فإن  ا أن يقرع بينه ، وإمَّ إمَّ

ع بي  نسائه، فم  خرجت قرعتها فإنه يسافر  بها، أقرع بينه ، بمعنى: أنَّه ِيسافر شهرا فأقر

ثم إذا عاَ ابتُأ القسم، ولا يَحتسْ للتي لم تسافر مُة السَر، لا يَحتسْ لها ذلك؛ لأجل أن 

السَر خر   بقرعة، وإحُاه  مستحقة، وكٍهما مشطكان في ِبْ الاِتحقاق، ولا يمك  

، فإن بذله لجميعهم، فيُستخر  المستحق بالقرعة، وهذه ه ي القاعُة التي ذكرت لكم ابتُاءل

 لم يعمل ذلك بالقرعة، وإنَّما اختاش هو،  فهو الذي ذكره المصنب.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«فلو بدَأَ، أو سَافَرَتْ مَعَهُ بلا قُرْعَةٍ؛ أَتَمَّ وَيقضِي» :ق

أي: فلو بُأ  في  «،فلو بدأ»يعني: فهو لو بُأ  بالاختياش، وقوله:  «،فلو بدأ»قول المصنب:  

القسمة، فاختاش إحُاه  هو، مع أن الثانية لم ترض، أو عنُ السَر لم يقرع، بل اختاش هو 

 امرأةل بعينها فسافر بها م  َير قرعة بينه .
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ف
 

ال المصن
 
 .«أَتَمَّ » :ق

تحتمل احتمالي ، ولم أجُ هذه العباشة عنُ َير المصنب، مع بحث  «،أَتَمَّ »قوله هنا:  

ا، ولذلك هنا فائُة: المختصرات كان المشاي  تقول: إذا أشَت أن تعرف ِريع ولي س َقيقل

ا، وتريُ أن تَقْرَأَهُ، أو تُقْرِأَهُ؛ فاعتني بأمري :  مختصرل

احه، فإذا عرفت؛ أصل الثانيالأمر و: اعتني بأصله، الأمر الأول قَ م  شُرَّ : اعتني بم  حَقَّ

العباشة، فإذا لم تَهمها شجعت لأصله؛ فَهمتها، وأما الكتاب قُ يكون مختصرا قُ أوجز 

شرحه فيبيِّ  لك، وهذا واضح،  الشاشحون يعرفها، ولذلك أَلْ الكتْ يقول أخذها م  

ا ، وتجُ في كتْ الطبقات يبي  لك أن الكتاب الٍَني أخذ م   م الشرَّ َُّ كذا، وتجُ عنُ مق

 الكتاب الٍَني وهكذا.

 تحتمل أمري : «،أَتَمَّ » هنا قول المصنف 

ه بهذه  «،أتمَّ »: الأمر الأول أي: أتمَّ القسم بي  نسائه إذا بُأ بإحُاه  م  َير قرعة، فيتمَّ

لَا.  الطريقة ويكمله، ولا يكون القسم الأول خاط

: أنَّ -«ولا يجوز»وأخذت هذا الاحتمال م  قول صاحْ امنصاف: -والاحتمال الثاني 

ولا يجوز أن يبُأ بٍ »لأن صاحْ امنصاف قال:  ؛«أَثمَِ   »كونفي العباشة احتمالَ تصحيبٍ فت

ا أَثمَِ ويقضي، والمسألة تحتا  إلى تأمل ما مراَ «قرعة، أو يسافر بٍ قرعة ، فحينََذٍ نقول: إذل

 المصنب، ولك َّ ضيق الوقت لم أتيق  ذلك.

م  ِافر بامرأة م  ؟ يعني: أنَّ «ويقضي»ما معنى قوله:  ،«أتمَّ ويقضي»إذًا قول المصنف  

 المرأة الثانية مثل مُة السَر الذي ِافر 
َ
نسائه م  َير قرعة؛ فإنَّه إذا شجع يجْ أن يُعطيِ

ا، هذا معنى قوله:  أي: ويقضي للثانية ما كان للأولى «، ويقضي»بإحُاه  م  َير قرعة، إذل
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ا، فيُلغى منه يومان  التي ِافرت معه، َير أنه يُنقَْصُ منه يومُ السَر ذهابلا، ويومُ السَر شجوعل

الطريق، مسافة الطريق، وما عُا ذلك فيقسمه للثانية وجوبا؛ لأنَّه اختاش الأولى منهما بُون 

 قرعة، وإنَّما لابتُاءِ شأيٍ منه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
اتهَِا، بإِذْنهِِ، وَلهُ فيجعَلُهُ لمَِنْ شَاءَ » :ق هَا لبعضِ ضَرَّ  «. ولَهَا أن تَهَبَ حَقَّ

ها، المراَ ببع  حقها هنا: القسم، وَليلُ  «،ولَهَا»يقول   َْ بعَ  حقِّ أي: وللزوجة أن تَهَ

ها كلَّه م  القسم؛ قصة ِوَة  حينما وهبت يومها  أنَّ المرأة أنْ تهْ بع  حقها، أو حقَّ

، فُلَّ ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تهْ لعائشة  بإذن النبي 

َير حق القسم، فيجوز أن تسقط النَقة، فتقول: لا أشيُ  حقها، ويجوز لها كذلك أن تسقط

نَقة، أو تسقط بع  الحقوق الواجبة لها، التي ِبق امشاشة لها وهي خمسة كما ِبق، 

يقول  -قبل أن نتكلم كيب يكون الهبة؟ وكيب يكون امِقاط؟-ومنها المبيت، وهذا الحق 

أٌ، إذ الحق ا، بل هو مجزَّ لُ ا واح متعلق بكل يوم على ِبيل الانَراَ، هو جزء  العلماء ليس جزءل

متعلق بكل يوم على ِبيل الانَراَ ، فلو أن امرأة وهبت ليلتها، وأِقطت قسمها لزوجها، ثم 

ا؛ لأنَّها اِتمرت  إنَّها بعُ شهر، أو شهري ، أشاَت الرجوع؛ نقول: يجوز؛ هو ليس شجوعل

قول: أِقطت نَقتي في كل يوم، والنَقة على الهبة، فكأنَّها تقول في كل يوم: وهبت لك، أو ت

شة باليوم، ومثله القسم مقُش باليوم؛ فلها الرجوع فيه، وليس المرجوع فيه، وإنَّما هو عُم  َُّ مق

ئة،  ا؛ هذا ما يتعلق بالهبة، عرفنا َليلها، وكيب تكون، وأنَّها مجزَّ ئة، إذل اِتمراش في الهبة المجزَّ

ا المسألة التي  ذكرناها قبل الصٍة؛ فيما لو اشطط الرجل فإنَّه يجوز الرجوع فيها، ومثله أ يضل

على زوجه عنُ العقُ ألاَّ نَقة لها، أو لا قسم، أو لا مبيت فرضيت؛ قلنا: إنَّ الشرط باطل؛ 

فلها الرجوع وقت ما تشاء، بعُ أِبوع، بعُ يوم، بعُ ِنة، بعُ ِنتي ، بعُ ثٍث، فهذا 
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مه حكم التواضع بينهما على امِقاط بعُ العقُ، الحكم الاتَاق الذي كان عنُ الشرط، حك

؛ لأنَّ كل يوم منَصل ع  اليوم -إن صح التعبير بالرجوع-فيه ما ِاواه، لها أن ترجع فيه 

 الذي بعُه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
هَ » :ق اتهَِا، بإِذْنهِِ لَهَا أن تَهَبَ حَقَّ  .«ا لبعضِ ضَرَّ

لأنَّ له حقَا ومصلحةل، أو تهْ هذا اليوم له هو، فتختاش هي المرأة بشرط أن يأذن الزو ؛  

اختاشت عائشة، وأذِنَ النبي  --وهو الذي يختاش م  شاء م  النساء، وِوَة 

  .بذلك 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَلهُ » :ق

أي: فتهْ ذلك اليوم له، فيجعله لم  شاء م  نسوته، فيقسم لها أكثر م  القسمة لغيرها،  

ه ثٍثُ نسوة، فوهْ امرأتان قسمَهُمَا للثالثة، فنقول: يجْ أن يبيت ومع ذلك؛ لو أنَّ امرأل ل

عنُ الاثنتي  الباقيات الٍئي له َّ قسم؛ واحُة يوم، وواحُة ثٍثة أيام، فيجْ أن يبيت عنُ 

ا كلَّ أشبعة أيام، ولا يتجاوز هذه الأشبع إلا بإذنها.  الواحُة منهما يومل

  
 

ف
 

ال المصن
 
ي عِندَ الو» :ق  .«طءِ، ويقولُ ما وَرَدَ ويُسمِّ

ي عند الوطء، ويقول ما ورد»قول المصنب:   هذا وشَ فيه الحُيث المعروف  «،ويسمِّ

ي»والألَاظ المعروفة، ولك  أشيُ أن أبيِّ  كلمةل؛ وهي قول المصنب:  ظاهر عباشة «، ويسمِّ

؛ أنَّ ظاهر عباشته ومنها كٍم  المصنب، وهذا الااهر بيَّنهَ القاضي عٍءُ الُي  المرَاويُّ

هٌ إليه، قال: ولك  ظواهر المصنب، أنَّ هذا الذكر إنَّما يقوله الزو ؛ لأنَّ الخطاب م وجَّ

ا، والقواعُ العامة، تُل على أنَّهما يشطكان في هذا الذكر.  النصوص عمومل
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ف
 

ال المصن
 
 .«بابُ الخُلعِ » :ق

؛ لأنَّ الخلع فيه معنى   بُأ المصنب بعُ ذلك بالخلع، والخلع يُبُأ فيه قبل الطٍق عاَةل

المعاوضة، واضح، فَيه شبه بالنكا  م  جهة أن النكا  بذل عوض م  أحُ الطرفي ، 

 ، والطرف الآخر ليس منه بذل مال، فكذلك الخلع، فإنَّ الخلع يبذل أحُ الزوجي  مالل

 م  جهة.والآخر لا يبذل، هذا 

وم  جهة أخرُ يقُم الخلع على الطٍق؛ قالوا: لأنَّ الخلع فسٌ ، وقُ ِبق معنا بع  

َُسوخ لا  أنواع الَسوخ، فناِْ أن يذكر أنواع الَسوخ كلَّها، ثم بعُ ذلك يذكر الطٍق؛ إذ ال

 تُحسْ م  الطٍق.

  أن  الخلع عقُ الرباط م  الطرفي ، فهو أولى م  العقُ الذي ينَرَ به   الأولالأمر

هو: أن يتَق الرجل  -قبل أن نبُأ بكٍم المصنب-أحُهما؛ وهو الطٍق، ومعنى الخلع 

على فس  النكا ، بطلْ م  المرأة، فتطلْ المرأة ذلك،  -يجْ أن يتَقا معا-والمرأة 

ا، ما لم تبذل المرأة العوض؛ ا، وِنتكلم بعُ قليل ما الذي  وتبذل عوضل فإنَّه لا يكون خلعل

 يطتْ إذا لم يك  فيه عوضٌ. 

  أن يكون م  الزو .الثانيالأمر : 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ا فداءُ نفسِهَا، بِما يَريانهِوإذَا خَافَتْ ألاَّ تُقِيمَ حُدودَ اللهِ فَلَهَ » :ق

، يعني: أن المرأة خافت أن تقصر في «اللهِ وإذَا خَافَتْ ألاَّ تُقِيمَ حُدودَ : »المصنبيقول  

، لأن بع  الرجال قُ يكون ِببلا في بُعُ  حقوق زوجها، أو خافت ألا تََي طاعات اللَّه

مة، فهذا معنىل شاملٌ، فإنَّه  ها على بع  الأموش المحرَّ المرأة ع  بع  أموش الطاعة، وقُ يُلُّ
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ا إن «، ا فداءُ نفسِهَافَلَهَ »يجوز لها أن تطلْ الخلع، وهذا معنى قوله:  يعني: تطلْ الخلع، وأمَّ

لم يك  بعذش، م  َير ِبْ؛ فالعلماء يقولون: يكره الخلع بٍ ِبْ، ولم نقل إنَّه محرم؛ 

ا إذا  لأنَّه برضاها وبرضاه معا، فكٍهما متَقان، فطلبها الخلع هنا مكروه م  َير ِبْ، وأمَّ

ة الرجل، فإنَّه مشهوَ، وقُ جاء في قصة المختلعة، وُجُ السبْ، ومنه الكُره، بأن تكره المرأ

ا أن تكون اِمها جميلة، أو أنَّها خَوْلة، وقيل: إنَّهما كٍهما اختلعتا م  ثابت ب  قيس ب   إمَّ

لَا في قلبها،  ، أنَّها ذكرت أنَّه شماس  ا، وأنَّها كرهته فقط، فكرهت شي كان َميمل

والعلم عنُ اللَّه، وقيل: َير ذلك، ولذلك يقولون: هما قصتان وليست قصة واحُة، المقصوَ 

 أنَّه إذا كان م  َير ِبْ فهو مكروه، وإن كان بسبْ فهو جائز.

نا ذلك على أنه يجوز الخلع بمقُاش  «،بِما يَريانهِ»وقوله   المهر، وبأقل م  المهر، يُلُّ

ا قالت المرأة المختلعة: بما َون عقاص شأِي؛ لم يمنع   ؛وبأكثر م  المهر َّ لمَّ
لأنَّ النبي

م  ذلك، فُلَّ على أنَّه يجوز أن يتخالع بأكثر م  المهر، بما أنَّه  النبي

تبه هنا، أنَّ برضاها وبرضاه هو، فإنَّه يجوز بأكثر م  المهر، وبأقل، وبمثله، لك  يجْ أن نن

َُّ أن يوجُ عوض في الخلع، فإن لم يوجُ «، بما»قوله:  نا على اشطاط وجوَ العوض، لابُ يُلُّ

ا، وإن كان بغير لَظ الطٍق؛ لم يقع  عوض في الخلع فخالعها بلَظ الطٍق؛ وقع طٍقل

ا؛ لعُم وجوَ الخلع، فيكون لا أثر له.  طٍقل

لٍ وهذه كلمة أشيُ  أن -ثم يقول المصنب:  «، وتَبينُ به»، قال المصنب: -تقب معها قلي

«: تبي »أي: وتبي  بما يتلَظ به الرجل، ليس بمجرَ بذل العوض، بل تبي  بالخلع، ومعنى 

يعني: أنَّها إذا حُكم بَرقتها م  زوجها؛ فٍ يكون له شجعةٌ عليها في أثناء العُة، انار معي إذا 

ليست شجعية، فٍ ترجع له في أثناء العُة بمراجعته  حكمنا أنها بانت منه، فمعنى ذلك؛ أنَّها

لك  ما نوع البينونة؟ انار معي، «، فتبي »هو، لك  قُ ترجع له بعقُ جُيُ، هذا معنى قوله: 
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فقهاؤنا يقولون  في المشهوش: إنَّه يختلب حكم الَرقة التي تقع بي  الرجل ومختلعته بحسْ 

ا ف قال: خالعتك؛ فإنَّه لا يقع به طٍق، ولا تُحسْ م  اللَظ الذي يتكلم به، فإن أعطته عوضل

ا،  ا، ولا يقع طٍقل ا إذا كان بلَظ الخلع ونحوه، فإنَّه يقع فسخل لَ الطلقات الثٍث، بل يُعُ فسا

ا، ولا يُحسْ م  الطلقات الثٍث؛ لأنَّ اللَّه َْ فسخل -فلو قال: خالعتك، أو فاِختك، فحُِسِ

قَهَا»ثٍث، لأنَّه قال: ذكر المَاَاة بي  الطلقتي  وال - بعُ ذكر المَاَاة، فُلَّ على «، فَإنِْ طَلَّ

ا، فأشاَ أن يخالعها بلَظ الطٍق، فأخذ  ا إن أعطته عوضل أنَّها لا تُحسْ منه، ويقول: وأمَّ

العوض وقال: أنت طالق؛ فيقع به طلقةٌ بائ  واحُة، ولكنَّها بائ ، ولذلك خذ هذا الاِتثناء: 

هاء طلقة واحُة تبي  بها المرأة إلا في موضعي : قبل الُخول، وعلى لا يوجُ عنُ الَق

عوض، وما عُا ذلك كل طلقة واحُة م  الزو  لزوجته تكون طلقة شجعية، إلا إذا كانت 

ونَهَا»قبل الُخول؛ لأنَّه لا عُة عليها فٍ شجعة،  ةٍ تَعْتَدُّ وهذا «، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

فالذي  -م  باب الَائُة لم  يكون مماشِا للقضاء-ِتثنوه، إذا عرفت ذلك الموضع فقط ا

عليه العمل هو الرواية الثانية؛ وهو أن كل خلع ِواءل كان بلَظ الطٍق، أو بلَظ الخلع وما 

ا، وهذه الرواية الثانية، واختاشها الشي  تقي الُي ، وعليها  في معناه؛ فكٍهما يكون فسخل

ا كلُّ  تبي  بينونة «، تبي »فمشهوش المذهْ أن «، وتبي »هذا التأصيل في معنى:  المشاي ، إذل

طٍق صغرُ، إذا كان بلَظ الطٍق، وتبي  بينونة فس ، إذا كان بلَظ الخلع، والرواية الثانية 

 تبي  بينونة فس ، ولو كان بلَظ الطٍق.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«لا يَلحَقُهَا بَعْدَهُ طَلاق  فَ » :ق

ِواءٌ كانت مم  يجْ لها العُة إن كان َخل بها، أو «، يَلحَقُهَا بَعْدَهُ طَلاق  لا فَ »قوله:   

كانت مم  لا يجْ لها العُة، أو مم  يجْ عليها العُة؛ كأن تكون خُولعت، أو خالَعَتْ، 

يصح أن تكون هي المخالعِة، أو المخالَعة، بأن تكون المرأة قُ خالعت، أو خولعت قبل 
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  لا يلحقها الطٍق؛ لأنَّها بينونة صغرُ، ولا تكون بينونة كبرُ إلا في الُخول، فَي الحالتي

 حالة واحُة؛ إذا كان الخلع بلَظ الطٍق، وكان قُ ِبقها طلقتان؛ فتكون الثالثة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَيَجوزُ بِمَجهُولٍ، وكلِّ مَا يَصِحُّ صَداقاً» :ق

بما في يُي، أو بما في هذا  ؛ كأن تقول:«ويجوز أن يكون العوض مجهولال »يقول:  

الكيس، أو معها شنطة تقول: خالعِني بما في هذه الشنطة وهو لا يعلم ما في الشنطة، فحينَذٍ 

 نقول: يصح ذلك؛ لأنَّه مجهول، وكذلك كل ما يكون صُاقا، وِبق معنا قبل الصٍة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
فُهُ، ولو أَجْنَبيٍِ » :ق نْ يَصِحُّ تَصَرُّ  .«مِنْ زوجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ، مِمَّ

، لا يصح الخلع إلا م  الزو  فقط، وَير الزو  لا «مِنْ زوجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ »يقول:  

 َْ َُ الأهلية، لمرض أصاب عقله، أو إَماء، أو نحو ذلك، ونُصِّ يخالعِ، فلو أنَّ الزو  كان فاق

ه؛ فليس لوليِّه أن يخالعِ زوجته، ليس له ذلك، ولك  يكون م  زو  يصح طٍقه، عليه وليُّ 

وَير الزو  لا يجوز له المخالعة، وإنَّما للمرأة أن ترفع للقضاء، فتَس  بَس  َير الخلع؛ 

ٌُ َيره، هذا في  ، فٍبُ أن يكون م  الزو ، ولا يقوم مقام الزو  أح  
لأنَّ الخلع عقُ شضائي

 الجملة.

الخلع بي  المرأة وزوجها قُ يكون بطلْ أجنبي، فيلتزم «، لم  يصح تصرفه»له: قو

، الأجنبي 
ُّ
لٍ في حالة متنكبة مع زوجها، فيأتي هذا الأجنبي العوض، قُ يرُ شجل أخته مث

يعني: ليس أحُ الزوجي ، إنَّما الأجنبي بمعنى م  َير الزوجي ، فيأتي هذا الأجنبي كأخيها 

لٍ فهذا أجنبي شأُ عُم اِتقامة مثٍ، ويأتي لزوج ها يقول: خالع أختي ولك مائةُ شيال، مث

الحال، فأشاَ أن يَس  النكا  لأجل ذلك، نقول: حينَذ هو جائز، فيبذل العوض، وهذا معنى 

بأنَّه هو الذي ِيبذل المال، قُ تكون هي الزوجة، قُ يكون هو «، لم  يصح تصرفه»قوله: 
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 كأخيها أو قريْ أو نحو ذلك، هو الذي يبذل المال.وليها، قُ يكون أجنبيَا، 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ولا يُسَنُّ بأكثرَ مِما أعْطَاهَا» :ق

فُهُ »هنا قوله:   نْ يَصِحُّ تَصَرُّ «، مم  يصح تصرفه»ذكر هنا في الهامش أن هنا  نسخةل:  «،مِمَّ

تُائية، الذي يعرض اب« مِ ْ »؛ لأنَّ «مم »لعلَّ الهامش نسختان أصح، يعني: أقرب أن يقال 

 بذل العوض يكون مم  يصح تصرفه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ولا يُسَنُّ بأكثرَ مِما أعْطَاهَا» :ق

ا قالت للنبي   نح  قلنا قبل قليل أنه يجوز، ولك  لا يس ؛ لأنَّ المرأة لمَّ

 :ينَ عَلَيْهِ »: أُخالعه بما َون عقاص شأِي؛ يعني: بكل ما أملك، قال أَتَرُدِّ

 جاء في بع  ألَاظ الحُيث أن النبي «، نعم وزياَة»فقالت:  «،حَدِيقَتَهُ؟

يَادةُ فَلَا   »قال ا الزِّ فهذا محمول على عُم اِتحباب الزياَة على المهر، وهذا م  باب «، أَمَّ

لٍ إن كرهته أن يطلق  كرامة الرجل مع امرأته، ألاَّ يأخذ أكثر مما أعطاها، بل الأفضل أص

 بذلك.

  
 

ف
 

ال المصن
 
رَاهِمِ فَلَهُ ما فِيهَا، وإلاَّ فَثَلاثَةُ دَرَاهِمَ » :ق  .«فإن قالت  عَلَيَّ ما في يَدِي مِنَ الدَّ

 »قوله:  
َّ
، بما في يُي م  الُشاهم وأَلقت يُاها، «، فإن قالت علي

َّ
أي: طلِّقني بُي  علي

ُها، فإذا فتحت يُها، فلو ؛ ما في ي-إذا قال: خالعتك، أو طلقتك-أي: فللزو  « فَلَهُ »يقول: 

؛ فهو له. ٌُ َُ فيه َشهمٌ واح  وُجِ

؛ أي: وإلاَّ فإن فتحت يُها، ولم يك  في يُها َشاهم، وإنَّما وَجُ في «وإلاَّ »معنى قوله: 

، وَجُ في يُها المقبوضة، أو في يُها  لٍ ا، وجُ فيها  -بمعنى التي حملت-يُها منُي كيسل
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ا، وليس فيها َشاهم،  فيُعطَى أقلَّ الجمع؛ وهو ثٍثة َشاهم؛ لأنَّها قالت: ما في يُي م  طعامل

ٌُ فيصح؛ لأنَّها  الُشاهم، وأقل عَُ يصُق عليه أنه َشاهم هو الثٍثة، لك  لو وجُ فيها واح

ا فأكثر. لُ  أطلقت كل ما يوجُ في الكيس، أو ما يوجُ في يُها م  َشاهم، ِواء كان واح

  
 

ف
 

ال المصن
 
هُ وفيِ المُبْ » :ق  .«هَمِ أَقَلُّ

هُ »قول المصنب:   ، فأقل ما المبهم«، وفيِ المُبْهَمِ أَقَلُّ : هو أن تقول: أعطيتك بيتلا، أو شاةل

يصُق عليه أنه شاة، أو بيت، أو ِياشة، أو كأس، أو علبة، أو َير ذلك م  المسميات 

 المبهمة، أقلُّ ما يصُق عليه هذا الاِم، هو الذي يجْ بذلُه.

  ال
 
 ق

 
ف

 
لاق  » :المصن

َّ
 الط

ُ
اب   .«كت 

شرع المصنب بعُ ذلك في الحُيث ع  الطٍق، والطٍق هو م  جهة الزو  َون جهة  

الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ »قُ جعل الطٍق بيُ الرجل؛  المرأة، وهو باختياش الرجل وحُه، واللَّه 

الطٍق بيُ الرجل،  فهو الذي ينشئ فيَقبل النكا ، وهو الذي يطلِّق، وجعل اللَّه «، النِّكَاحِ 

فه اللَّه ََ في ذلك َاية التشُيُ، ولذلك جاء في حُيث شواه  وفي المقابل خوَّ َُّ ألاَّ يطلق، وش

محاشب ب  َثاش ع  اب  عمر، ومحاشب وإن كان فيه كٍم معروف عنُ أهل العلم، إلاَّ أن 

احتج به الأئمة، ومقام الاحتجا  يختلب ع  تصحيح الأِانيُ، وِبق  هذا الحُيث 

 
َّ
أَبْغَضُ الْحَلالَِ إلَِى »قال:  الحُيث ع  هذا في َشس الأصول، أنَّ النبي

فهو حٍل لكنه مبغوضٌ م  اللَّه، إلاَّ إذا كان وجُ ِبْ يقتضي ذلك، «، ، الطَّلاقَُ اللهِ، 

ا.  فحينَذٍ يكون مشروعل
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  ال ال
 
 ق

 
ف

 
مَا يَصِحُّ مِنْ زَوجٍ عَاقِلٍ، مُختَارٍ، لا مَنْ زَالَ عَقلُهُ بِمُبَاحٍ، أو إكرَاهٍ » :مصن إنَّ

 «.بضَِربٍ وَنَحوِهِ بغَِيرِ حَقٍّ 

ها ع  «، إنَّما»قول المصنب:   َُّ إنَّ إذا َخلت عليها ما الكافَّة؛ فإنَّها تَيُ الحصر، تك

 العمل، وتَيُ في زياَة معناها بالحصر، فيُحصر كلُّ خبرها في اِمها.

مَا يَصِحُّ   »قوله فٍ يصح الطٍق إلا م  الزو  العاقل، أو نائبه، فغير الزو  لا يقع  «،إنَّ

 ا، إلاَّ أن يكون نائبلا ع  الزو ، فالنائْ يقوم مقام الأصل.منه الطٍق مطلقل 

ا امثبات فتَيُ العقل فإنه شرط، «، عَاقِلٍ » وقول المصنب: هذه مَيُة إثباتلا ونَيا؛ فأمَّ

ا النَي؛ فكل م  فقُ العقل فإنه لا يقع طٍقه، فإن مم  فقُ العقل المجنون، فإنه ليس  وأمَّ

لم يك  مميِّزا، فإنَّ َير المميز فيقع طٍقه، وأما المميز فيصُق  بعاقل، ومم  فقُ العقل م 

اق»قال:  عليه أنه عاقل؛ لأنَّ النبي  فم  ميَّز  ،«إنَّما الطَّلاقُ لمن أَخَذَ بالسَّ

، صح نكاحه، وصح طٍقه، -ونح  نعلم أن التمييز يختلب باختٍف الأبواب-النكا  

ا؛ هذا معنى م  حيث امثبات فيصح الطٍق حينَذٍ، فيقع طٍق المم ا، إذل يِّز وإن لم يكُ بالغل

 في العاقل.

ا أن يكون  م؛ إمَّ م، وم  ذهْ عقله بمحرَّ ومما يتعلق بالعاقل قضية م  ذهْ عقله بمحرَّ

 يقولون: -رحمهم الله تعالى-بمسكر، أو بمغيِّْ، والَقهاء 

وقع طٍقه؛  -المذهْعلى مشهوش -إنَّ م  ذهْ عقله بشيء مثل ما، فتلَظ بالطٍق 

م لا يسقط الواجْ، هذا شأيهم.  م  باب معاملته بنقي  قصُه، ولأن المحرَّ

ٍُ منه؛ فإنه لا يقع  والرواية الثانية والتي عليها العمل في المحاكم: أنَّ م  ذهْ عقله بعَم

ٍُ منه، وقالوا: هذا أ ا لا يقع طٍقه، ولو كان بعم شل ُِّ ضبط طٍقه، فالسكران وم  تناول مخ
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ا بالجُاش حتى ذهْ  لُ على قواعُ المذهْ؛ لأن المذهْ يقول: إنَّ م  ضرب شأِه عم

عقله؛ لم يقع طٍقه، فكذلك نقول: م  تناول ما يذهْ عقله؛ فإنَّه لا يذهْ عقله؛ لأن 

المذهْ يَرقون بي  الصوشتي ؛ بأنَّ الأولى َيرُ مشتهاة، والثانية: مشتهاة، فَيها معنى 

ا؛ هذا معنى قوله: الرَبة، والأول  بقي عنُي صوشة واحُة؛ «، عاقل»خاش  ع  المذهْ، إذل

 «،لَا طَلاقَ في إغلَاقٍ »   أنَّ م  صُوش فقُ العقل؛ امٍَق، وقُ قال النبي 

وم  صوش امٍَق المتعَُة؛ الغيبوبة، وَير ذلك م  الصوش المهمة؛ قضية الغضْ، وأهل 

 ت:العلم يقولون: إن الغضْ له ثٍث َشجا

َشجة يقع فيها الطٍق بإجماعهم، بل لا يكاَ يقع طٍقٌ إلا في َضْ، م  هذه الُشجة 

 وهو الغضْ في مباَئِهِ.

والُشجة الثانية: لا يقع فيه الطٍق بإجماع؛ وهو الغضْ الشُيُ؛ الذي لا يَقه فيه المرء 

َشي، فيقال له: بلى، فيقول: لا أ ؛قوله، فيصُش منه القول، ثم يقال له: قُ قلت إنَّك طلَّقتَ 

نقول: هذا بإجماع أهل العلم لا يقع، وهنا  َشجة وِط بينهما الخٍف فيها مشهوش، ولاب  

 القيم شِالةٌ فيها.

ا–يُخر  اثني ؛ يُخر  المكره الذي فقُ امشاَة بامكراه، ويُخر  «، مُختَارٍ »وقوله    -أيضل

 المخطئ، فإنَّ المخطئ ليس بمختاش.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«لا مَنْ زَالَ عَقلُهُ بِمُبَاحٍ » :ق

ذكرت لكم قبل قليل أنَّ م  زال عقله بغير «، لا مَنْ زَالَ عَقلُهُ بِمُبَاحٍ »قول المصنب:  

ا؛  ا م  زال عقله بمبا ؛ فإنَّه لا يقع طٍقه، إذل مبا ؛ فمشهوش المذهْ أنه يقع طٍقه، وأمَّ

م؛ كالخمر، والمخُشات؛ يقع انتبه، يَرقون بي  زوال العقل بالمبا  وبالمحر م، بالمحرَّ
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الطٍق على المذهْ، أو مشهوش المذهْ، وم  زال عقله بمبا ؛ فٍ يقع بالاتَاق، كيب 

يزول عقله بمبا ؟ م  أمثلته: عنُما يُخل المرء َرفة البنج، شبَّما يُعطَى البنج؛ فتجُه يتَوه 

ا على لَظ الطٍق، بما لا يريُ، بسبْ هذا الذي أذهْ عقله، فلربَّما كان  لَ لٍ َضوبلا، معتا شج

 َْ كما يَعل بع  الناس، فتجُه يطلق زوجته مرات متعَُة، فنقول: لا يقع، وإن اِتَوْجَ

ا حال َيبوبته وذهاب عقله،  شُ شخصل عليه، كما يَعل بع  َير المََبي ، الذي يُصوِّ

 : ولها صوش أخرُ.لأنَّه ذهْ عقله بمبا ، قلنا فيه ؛فالمقصوَ؛ أنَّ الطٍق لا يقع

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«أو إكرَاهٍ بضَِربٍ وَنَحوِه» :ق

مثل: التهُيُ؛ كالضرب، والتهُيُ بالضرب، أو بإتٍف المال، هو كله م  امكراه الذي  

 يسقط التصرفات.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«بغَِيرِ حَقٍّ » :ق

 .-كما ِيأتي م  اميٍء في الطٍق-لأنَّ القاضي قُ يكره  

  ال
 
 ق

 
ف

 
 .«وَيَملِكُ الحُرُّ ثَلاثاً، وَالعَبدُ طَلقَتَينِ » :المصن

ة، هنا  أحكام   هنا  أحكام يختلب فيها الحرُّ ع  العبُ، وتختلب فيها الأمَةُ ع  الحرَّ

متعلقة بالرجل، وهنا  أحكام متعلقة بالأمَةِ، مرَّ معنا في الأحكام المتعلقة بالأمَة القسمُ، 

 فالقسمُ متعلق  بالنساء؛ لأنَّ الحق لها، فيقسم للحرة ضعب ما يقسم للأمَة، وم  الأحكام

اق»المتعلقة بالرجل: الطٍق، فالطٍق للرجل،  فهو الرجل،  ،«إنَّما الطَّلاق لمن أخذ بالسَّ

؛ فإنَّه يملك طلقتي ، فإذا طلق الطلقتي ؛  العبرة بالرجل لا بالمرأة، فلو كان الزو  هو الق ُّ

ا إذا كانت الزوجة هي الأمة، والزو ا آخر، وأمَّ ، حَرُمت عليه الزوجة حتى تتزو  زوجل   حر 
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 فالزو  يملك عليها ثٍثَ طَلَقاتٍ، فالعبرة بالزو  لا بالزوجة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«ويَحرُمُ جَمْعُ الثّلاثِ » :ق

هذا الذي يسمى بُعة العَُ، وجمع الثٍث له صوشة «، ويَحرُمُ جَمْعُ الثّلاثِ »قوله:  

ا أن يكون الثٍث بلَظ واحُ، وصوشة ذلك  لَالا، ِأذكر اللَاي ، ثم الَرق بي  اللَاي ، إمَّ

أن يقول: أنت طالق بالثٍث، أنت طالق بالبتة، أنت طالقة عَُ النجوم، أنت طالق عَُ 

ا؛ أتى بلَظ الطٍق مرة واحُة، وقرنه بما يُل على أنه  شعرِهِ، ونحو ذلك م  الألَاظ، إذل

 متعَُ، هذا يسمى الثٍث بلَظ واحُ.

ا التك راش يكون في المجلس، يقول: أنت طالق، أندت طدالق، النوع الثاني: تكراش الطٍق، إذل

أنت طالق، أو ثم طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو نحو ذلك م  الألَاظ، هدذان اللَادان التَريدق 

بينهمددا مثمددر عنددُ بعدد  أهددل العلددم، الددذي  فرقددوا في الحكددم؛ مثددل فتددوُ المشدداي  في بعدد  

حدرام؛ لأنَّده مد  بداب جمدع الدثٍث، المسائل، تعرف أن هنا  فرقا بي  هذا وذا ، وكل ذلك 

، قددال ابدد  عمددر: الطددٍق للعددُة؛ أن  [1]الطددٍق: {پ پ }: وقددُ قددال اللَّه 

 يطلقها واحُة في طهر لم يجامع فيه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ه  وَطَلاقُ مَنْ دَخَلَ بهَا فيِ حَيضٍ، أو طُهرٍ » :ق ت 

 
ا ق هَ

َ
اب 
َ

ص
 
 .«ا

، يُلنا على أن المرأة قبل الُخول بها ليس لها «وَطَلاقُ مَنْ دَخَلَ بهَا فيِ حَيضٍ »قوله:  

ا بعُ الُخول؛  ِنة ولا بُعة في الزم ، فيجوز أن تطلَّق ولو كانت حائضا قبل الُخول، أمَّ

فيحرم أن تطلق المرأة في الحي ؛ لحُيث اب  عمر في الصحيح، حينما أمره النبي 

  طُهرٍ؛ فٍ يجوز أن يُراجعها، وكذلك إذا كانت مصابةل؛ يعني: وُطَت في

تطليقُها في طُهر جُومعت فيه؛ حرام، لك  إن طلَّقها في حي ، أو طلَّقها في طهر أُصيبت فيه، 
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 ومثله لو طلَّقها ثٍثا، هل يجوز أم لا؟

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«أو مصابة ويقع» :ق

 أي: ويقع الطٍق، ما الُليل على ذلك؟ حُيث اب  عمر «، ويقع»قوله:  ،انتبه معي 
، فقال النبي أنَّه طلَّق زوجته وهي حائ ، فأخبر عمرُ النبي 

: « قُهَا، طاهرًا، أو حاملًا قيل لاب  عمر: أَحُسبت ، «مُرْهُ فَلْيراجِعْهَا ثُمَّ يُطلِّ

َل  ُِ عليك تطليقة؟ شوُ ع  اب  عمر أكثرُ م  عشرة م  أصحابه شضوان اللَّه عليهم، أنَّه لما 

ختياني قال: نعم، هذا السَال، قال: نعم، وج ا مولاه قال: نعم، وجاء أن أيوب السَّ اء أن نافعل

ا ابنهُ قال: نعم، كل هَلاء يقولون: نعم حُسبت عليه تطليقة، إلاَّ محمُ ب   وجاء أن ِالمل

الزبير المكي، محمُ ب  مسلم المكي، أو الزبير المكي، جاءت شواية عنُ أبي نعيم في 

َل: أحُسبت عليك تطليقة؟ قال: لا، فلذلك قال أحمُ: إن المستخر ، أنَّه نَقل أن اب  ع ُِ مر 

الأحاَيث صريحة وهي في الصحيح، أنَّ م  طلق زوجته في الحي  وقع طٍقها، هذا 

 المذهْ، وم  أهل العلم م  أخذ بالرواية الأخرُ.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَلا سُنَّةَ وَلا بِدعَةَ لحَِامِلٍ، وآيسَِةٍ، وَصَغِيرةٍ كغير مَدخُولٍ بهَا» :ق

، تشمل أمري : السنة والبُعة في الزم ، والسنة «وَلا سُنَّةَ وَلا بِدعَةَ »قول المصنب:  

م المِرَاويُّ أنَّ هَلاء َُّ  والبُعة في العَُ، وهذا هو المذهْ، كما صرَّ  به المتأخرون، لك  ق

نَّة ولا بُعة له  في الزم  فقط، ويبقى العَُ فيه بُعة، فيحرم إيقاع أكثر م  طلقة  ُِ النسوة لا 

لٍ   ,عليه ، مَْ  هُ َّ هَلاء؟ الحامل؛ لأنَّ الحامل جاء في حُيث  اب  عمر أنَّه طلقها حام

ا فأكثر؛ فإنَّها حينَذٍ لا نقول: إنَّها في طُهر جُومعت فيه أنَّه  والآيِسَة التي بلغت خمسي  عامل

َير المُخول بها؛ لأن َير  -أيضا–امتُ طُهرها، ومثلُها الصغيرة التي لم تح  بعُ، ومثلها 
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النهي ع  الطٍق في  -وليس هو السبْ الوحيُ-المُخول بها ليس عليها عُة، وم  أِباب 

؛ لأنَّ الحي ؛ أنْ نقول: إنَّ النهي ع  الطٍق في الحي  خشية تطويل العُة على المرأة

الواجْ في العُة ثٍث حي  كامٍت، فم  طلق امرأة في أثناء حيضها، فتلك الحيضة لا 

، ثم تحي  حيضة كاملة وهي  لٍ تُحسْ م  الحيضات الثٍث، بل لابُ أن تطهر طهرا كام

، ثم  لٍ ا كام ، ثم تحي  حيضة كاملة وهي الثانية، ثم تطهر طهرل لٍ ا كام الأولى، ثم تطهر طهرل

لحيضة الكاملة الثالثة، ثم تطهر وتغتسل، َلَّ ذلك على أن م  الحِكَمِ تطويلَ العُة، تحي  ا

 وَير المُخول بها ليس عليها عُة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
رَاحُ، والفِرَاقُ » :ق  .«وَصَريِحُهُ  الطّلاقُ، والسَّ

 ثٍثة ألَاظ كما قال. 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَغَيرُهُ كنَِايَة  » :ق

؛ لأنَّ ألَاظ الكناية َير «وَيره»وَير هذا الألَاظ كناية، وعبر المصنب بقوله:  

 «.شاجعتُ »محصوشة، وأَلبها: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«إن احتَمَلَهُ، ونَوَاهُ، وَقَعَ بِالظَّاهِر ثَلاث  » :ق

 كناية. «وَيره» :قوله 

 فٍ يكون اللَظ م  ألَاظ كنايات الطٍق إلا بقيُي : ،«إن احتَمَلَهُ، ونَوَاهُ »قوله  

ا إن لم تحتمله؛ فٍ يقع بها الطٍق، لو  أن تكون اللَاة تحتمله ولو م  طَرَف بعيُ، وأمَّ

أنت طالق؛ فليس فيه  «: اشربي الماء»شجل قال لامرأته: اشربي الماء، ويقصُ بقوله: 
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عي «، »تجرعي الضرع»طٍق، لك  لو قال:  عي»فيه معنى الكناية، «، السمتجرَّ نحو « تجرَّ

ا؛ لابُ أن يهتم باللَظ، هذا قوله ولو م  طرف بعيُ.  هذه الأموش، إذل

الأمر الثاني: لابُ أن ينويه، بخٍف الصريح، فإنَّه يقع ولو لم ينوِْهِ، إلاَّ أن يثبت أنه قُ 

: أنت طالق، فيكون قُ أخطأ، أشاَ أن يقول كلمة، أشاَ أن يقول: أنت طاشقٌ البابَ، فقال

 أخطأ، فحينَذٍ لا يقع؛ لعُم امشاَة الكلية بها.

يَرقون بي  الكنايات  -رحمهم الله تعالى-الَقهاء  «،وَقَعَ بِالظَّاهِر»ثم قال المصنف  

ويقولون: إن الكنايات في الطٍق نوعان: كنايات ظاهرة، وكنايات خَيَّة، الكنايات نوعان: 

 بينهما ما ِيذكره المصنب، م  حيث عَُ الطلقات التي تقع بها.ظاهرة وخَية، والَرق 

أي: وقع بالكنايات الااهرة ثٍثَ طلقات، إلاَّ أن  ،«وَقَعَ بِالظَّاهِر ثَلاث  »فيقول المصنف  

يكون قُ نوُ واحُة، فالااهرة إن نوُ بها واحُة؛ وقعت واحُة، لك  إن لم تك  له نية؛ 

  العَُ فيقع بها ثٍث.فيقع بها ثٍث، لك  له نية في

 »قال: 
َ
هي: الكنايات الااهرة، فيما ذكر صاحْ امقناع وَيره ِت عشرة صيغة، «، وِهِي

ا م  ِبع، وهي:   وأوشَ المصنِّب نحول

  
 

ف
 

ال المصن
 
، والحَرَجُ » :ق ة  ، وَبَتْلَة ، وحُرَّ ، وَبَتَّة  ، وَبَائنِ  ة  ، وَبَريَِّ  .«أَنتِ خَلِيَّة 

ظ بواحُة م  هذه   ََّ هذه تقريبا ِت، أو ِبع صي  م  الكنايات الااهرة، فم  تل

 الكنايات، ونوُ بها الطٍق، فكَمْ طلقةل تقع؟ نقول: لك ثٍثُ حالات:

إن نويت الثٍث؛ فثٍث، إن نويت واحُة؛ فواحُة، إن نوُ أن قال: لا نية لي؛ ثٍث، 

 فط  الثٍث مَلمٌِ.
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ف
 

ال المصن
 
 .«غيرهاوب» :ق

 أي: بغير الااهرة، وهي المسمى بالكنايات الخَيَّة. 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وبغَِيرهَِا مَا نَوَاهُ ، وإلاَّ وَاحِدَة  » :ق

لَا؛ «وبغيرها ما نواه»قوله:   ؛ إن نوُ واحُة؛ فواحُة، إن نوُ ثٍثا؛ فثٍثٌ، إن لم ينو شي

لَا؛ وقعت واحُة، فتقع أي: وإن لم ينو «، وإلاَّ »وقعت واحُة، وهذا م  قوله:  بالخَية شي

لَا، فالأموش الخَيَّة َير محصوشة، والأعراف تختلب، كل يوم  واحُة إن لم ينو بها شي

.......لو جاءنا واحُ وقال: اخرجي م  البيت، فنقول: إن كانت هذه محتملة الطٍق؛ نعم 

جاء واحُ وقال  هي محتملة، هل  نويت الطٍق؟ نقول: نعم، هي م  الكنايات الخَية، لو

ا. َُ  مثٍ عباشة جُيُة، لو جاء واحُ وقال...؛ فهذه قُ تحتمل، فهذه  توشَ عباشات كثيرة ج

  
 

ف
 

ال المصن
 
رطِ، كَالعِتقِ، بَعدَ النِّكَاحِ، والمُلكِ » :ق  .«ويُعَلَّقُ بالشَّ

ا بتقُمه عليه، أو«، ويعلق»يقول المصنب:    أي: الطٍق بالشرط، والتعليق بالشرط إمَّ

تقُم الشرط عليه، كيب؟: أنت طالق إن حُث كذا، أو فعلت كذا، وتقُم الشرط عليه: إن 

حُث كذا فأنت طالق، أو هي طالق، هذا يسمى التعليق، ويصح باتَاق أهل العلم، عُا 

خٍف الشاش  اب  حزم: أنَّ النِّكا  المعلَّق لا يقع، هو يقع ويكاَ يكون إجماع المتقُمي ، 

 يقع، لك  في صوش قُ تكون ملحقة بالحُيث باتَاق أهل العلم.الطٍق المعلق 

الكاف كاف التشبيه، لا كاف الاِتُلال، ومعنى قوله: أنَّها  «،كالعتق»وقول المصنف  

ا.  كاف التشبيه؛ يعني: أنَّ العتق يصح تعليقه على الشرط تمامل
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ا  «،بَعدَ النِّكَاحِ »وقول المصنف   أي: لا يصح تعليق الطٍق على شرط، إلاَّ إذا كان زوجل

لٍ قال: إن تزوجت فٍنة  ا إذا علقه وهو ليس متزوجا لها؛ فٍ يقع الطٍق، فلو أنَّ شج لها، وأمَّ

 فهي طالق؛ لا يقع لأن التعليق لابُ أن يكون بعُ النكا  لا قبله، ومثله الملك في العتق.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، وكُلُّها عَلى الفورِ وَأدَوَاتُ » :ق مَا، وَمَنْ، وأيٌّ رطِ إنْ، وإذَا، وَمَتَى، وَكُلَّ الشَّ

مَا للتِّكرارِ ، خَلاَ «لَمْ »مَعَ   .«   إنْ، وكُلَّ

يقول المصنب: إن الرجل إذا علق الطٍق أو العتق على كل واحُة م  هذه الأَوات  

يقول: إن لم أفعل كذا فهي طالق، إن لم مثل أن «، لم»الست؛ فإنَّها تَيُ الَوشية، إذا كان معها 

ا فإنَّها  أَخل الُاش، فٍ نقول إنَّها على الطاخي، بل إنَّها على الَوشية، فإن لم يُخل الُاش فوشل

ا، وهذا معنى قول ، إن لم، إذا لم، متى لم، كلَّما لم «لَمْ »وكلها على الَوش مَعَ »ه: تكون طالقل

ا؛ « لم، وأي»وهكذا، وأي للزمان ...المكان ولُخول الزمان أفعل كذا، م  لم يَعل كذا،  إذل

هذا ما يتعلق بهذه الَوشية، وقُ ذكر بع  المتأخري  أنَّها قُ تَيُ الَوشية م  َير لم، وذلك 

إذا وجُت نية الَوشية عنُهم، وهل كٍمهم صحيح، فإذا وجُت نية الَوشية في الشرط؛ فإنَّ 

؛ فإنَّه في «لم»يها، فإذا لم توجُ نية الَوشية، ولم توجُ قرينته مثل نية الَوشية وقرينتها تُل عل

خَلْتُ الُاش؛ فزوجته طالق، فيكون على  ََ هذه الحالة نقول: يكون على الطاخي، فيقول: إن 

 الطاخي لو لم يُخل الُاش إلا بعُ ِنة، فيكون حينَذٍ يقع الطٍق ولو بعُ ِنة.

مَا للتِّ »ثم قال المصنف   وهي «، كُلَّما»إن أتى بلَاة «، وكلما للتكراش»قوله:  ،«كرارِ وكُلَّ

إحُُ أَوات الشرط؛ فيقع الطٍق بها أكثر م  مرة، وَيرها لا يقع بها الطٍق إلا مرة، فلو 

أن شجٍ قال: إن َخلت الُاش فأنت طالق، فُخلت الُاش مرة؛ وقعت واحُة، لك  إن قال: 

لت الُاش مرة؛ وقعت طلقة، َخلت الثانية؛ وقعت الطلقة كلَّما َخلت الُاش فأنت طالق، فُخ

 الثانية.
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ف
 

ال المصن
 
مُهَا الثلاثُ، ولو بالوَاوِ » :ق  .«وَغَيرُ المَدخُولِ بهَا تُبيِنهُا الوَاحِدَةُ، وتُحَرِّ

«، تبينها الواحُة»معنى قوله: «، وَغَيرُ المَدخُولِ بهَا تُبيِنهُا الوَاحِدَةُ »قول المصنب:  

ها قبل قليل؛ وهو أن المرأة إذا لم يُُخل بها، وفي معنى الُخول بها: الخلوة؛ لأنَّ شرحنا

الخلوة تقوم مقام الُخول...في الصُاق، فإنَّه يستقر به المهر، مرَّ معنى: اِتقر الُخول، أو 

 الخلوة، فإن لم يك  قُ َخل بها، أو خٍ بها؛ فإنَّها تبي  بالواحُة، بمعنى: أنَّه ليس له أن

ا؛  يراجعها بعُ الطٍق مباشرة؛ لأنَّه ليس عليها عُة، فحينَذٍ تبي  بينونةل صغرُ بواحُة، إذل

 «.وَير المُخول بها تبينها الواحُة»هذا معنى قوله: 

مُهَا الثلاثُ »وقوله:  نستَيُ منها أن َير المُخول بها تقع عليها الطلقات الثٍث، «، وتُحَرِّ

ش بحرف الواو، ِواءٌ أتى بالثٍث بلَظ  واحُ، فقال: هي طالق بالثٍث، أو أتاها بلَظ مكرَّ

ا، لك  لو أتى «، ولو بالوَاوِ »ولذلك قال:  بأن يقول: هي طالق، وطالق، وطالق؛ فتقع ثٍثل

ش بددد  ؛ ل  تقع إلاَّ واحُة، فلو قال: هي طالق، أي: َير مُخول بها، ثم «ثُمَّ »باللَظ المكرَّ

ٍَ طالق، ثم طالق؛ بانت  بواحُة، وبأنَّ ثُمَّ تَيُ الطاخي فصاَفت محلَّ ما تكون فيه مح

لك  لو أتى باللَظ  «،ولو بالوَاوِ »فحينَذٍ تقع بها واحُة، فتبي  بها، ولك  قال:  ,للطٍق

ش بددد   ؛ أو بالَاء؛ فٍ تقع إلا واحُة وبانت بها.«ثُمَّ »المكرَّ

  
 

ف
 

ال المصن
 
أُ ولا مَحَلُّ » :ق  «.هُ وَلا يَتَجَزَّ

أُ »قوله:   أي: ولا يقبل «، ولا محله»أي: لا تتجزأ الطلقة، فٍ تقبل التبعي ، «، وَلا يَتَجَزَّ

َُك طالق، بل إذا قال: نصَك طالق؛ فحكمه  تبعي  محل الطٍق وهو المرأة، فٍ يقول نص

حكم لو طلقها كلها، إلاَّ أن يكون الطٍق منسوبا لما يمك  فصله منها؛ مثل: شعرها، 

وظَرها الذي يمك  قصه وتعيش حية بُونه، فإنَّه في هذه الحالة لا يقع طٍقها، لك  لو قال: 
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أصبعك، أو يُ ، أو شجلك، أو شأِك، أو أنَك، طالق؛ فتكون كلها طالق، وهذا معنى 

 «.ولا محله»قوله: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
، واحدة  » :ق  «.فَرُبعُ طَلْقَةٍ، أو نصِفُكِ طَالقِ 

ءٌ للطٍق، شبع طلقة هذا ت  ء للمحل.«،  نصَك»جزُّ  تجزُّ

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.لا إنْ أضَافَهُ إلَى ما يَزُولُ » :ق

أي: يزول م  جسمها كالشعر، شعر  طالق، ظَر  «، لا إنْ أضَافَهُ إلَى ما يَزُولُ »قوله:  

 طالق، نعلك طالق، ثوبك طالق وهكذا.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.وَيَصِحُّ استثِنَاءُ الأقَلِّ وَلَو شَكَّ فيِهِ، أو عَدَدِهِ » :ق

هذه قاعُة لغوية فقهية أصولية؛ وهو أن المستثنى يجْ «، وَيَصِحُّ استثِنَاءُ الأقَلِّ »قوله:  

 أن يكون أقل م  المستثنى منه، إلاَّ في حالة واحُة، أو في حالتي :

ا، والاِتثناء م  الصَات إذا كان الاِتثناء م  الصَات، أو كان ا لاِتثناء اِتثناءل منقطعل

م  الاِتثناء المنقطع؛ لأنَّ كلمة الاِتثناء المنقطع له أكثر م  تَسير، ولذلك لو أن شجٍ 

قال لزوجته: أنت طالق ثٍثا إلا واحُة، واتصل الكٍم، يجْ أن يتصل الكٍم، ولا يكون 

إذ الاِتثناء مع المستثنى منه يجعل الجملة واحُة، بينهما فصل، فالحقيقة أنَّه طلقها اثنتي ، 

؛ وهو النصب فأكثر، فقال: أنت  لٍ كأنَّه قال: أنت طالق اثنتي ، لك  لو اِتثنى اِتثناءل باط

؛ يبطل -هذا أكثر م  النصب، النصب: أنت طالق اثنتي  إلا واحُة-طالق ثٍثا إلا اثنتي ، 

ا، فنلُغِي الاِتثناء، ونُعمل أول الجملة، لا الاِتثناء، ويصح أول الجملة، فتكون طالقل  ا ثٍثل
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نقول إنَّ الجملة تبطل؛ لعُم إهمال جميعها، هذا ما نقوله يصح اِتثناء الأقل، ويقال: إنَّ هذا 

 م  مَرَات المذهْ، أنَّه لا يجوز اِتثناء الأكثر، ولا النصب.

  
 

ف
 

ال المصن
 
ضَاعِ، أو عَدَدِهِ، أو شَرْطٍ أَخَذَ وَلَو شَكَّ فِيهِ، أو عَدَدِهِ، أو فِي ا» :ق لرَّ

 «.باليقينِ 

لو شك هل طلق أم لا؟ فيأخذ باليقي  واِتصحاب الأصل، شك في العَُ، لا يُشي  

أطلَّق واحُة أو اثنتي ؛ فاليقي  هو الأقل واحُة، شك في الرضاع هل يوجُ الرضاع أو لا 

خمس شضعات، أو أقل، أو  يوجُ الرضاع؟ فالأصل عُمه، شكَّ في عَُ الرضعات، أهو

أكثر؛ فيأخذ باليقي  وهو الأقل، أو شك في شرطٍ هل وُجُ أم لا؟ فالأصل العُم؛ لأنَّ الأفعال 

 طاشئة، والأصل العُم، وهذا ما نقول: أخذ باليقي .

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«فإن أَبْهَمَ، أو نَسِيَ المعيَّنَةَ أَقْرَعَ » :ق

ا أن يكون بتعيي ، « عيَّنَةَ فإن أَبْهَمَ، أو نَسِيَ الم»قوله:   ، تطليق الرجل محُُ زوجاته؛ إمَّ

ا أن يكون م  َير تعيي ، بتعيي : عنُه زوجتان، يقول: فٍنة طالق، عيَّنها بلَظ أو بإشاشة،  وإمَّ

 َير معينة يقول: إحُاهما مطلقة.

أبهم يعني: لم يعيِّ .،  «،أَقْرَعَ فإن أَبْهَمَ، أو نَسِيَ المعيَّنَةَ »بدأ المصنف بالمعيَّنة يقول  

بع  الناس كثير النسيان بعُ يومي  -فقال: إحُاهما طالق، نسي المعينة، عيَّ  واحُة، ثم 

 قال: نسيت التي طلقتها أيه ، هذا نسيان معيَّ . -ثٍثة
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ف
 

ال المصن
 
 «.أَقْرَع» :ق

 فيقرع، فم  خرجت قرعتها تكون هي  المطلقة. 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.مَّ إن بانَتْ غَيرَهاثُ » :ق

ر المعيَّنة.   أي: بانت المعيَّنة َير التي خرجت لها القرعة فتذَكَّ

  
 

ف
 

ال المصن
 
تْ إليه» :ق  «.رُدَّ

ََّت التي أقرع لها، فرجعت له م  َير عقُ؛ لأنَّه بان خطَها، فإن مات قبل   أي: شُ

 القرعة؛ فالوشثة مثله يُقرعون.

  
 

ف
 

ال المصن
 
جْعَةِ كتابُ »:ق  «.الرَّ

بُأ المصنب بالرجعة، والرجعة: هي عوَ عقُ الزوجية على ما كانت عليه م  قبل،  

ٌَ لعقُ النكا  الأول. ا جُيُا، وإنَّما هو عو لُ  وليس عق

  
 

ف
 

ال المصن
 
قَ دُونَ مُلكهِِ، بلِاَ عِوَضٍ، فَلَهُ رَجْعَةُ المَدْخُولِ بهَا، مَا دَامَتْ فيِ » :ق مَنْ طَلَّ

ةِ   «.العِدَّ

عبَّر بذلك؛ لأنَّ الحرَّ يملك ثٍثا، والق ُّ يملك «، م  طلق َون ملكه»يقول المصنب:  

هذه بٍ عوض «، م  طلق َون ملكه، بٍ عوض»اثنتي ، فلذلك لكي يشمل الصوشتي ، قال: 

أنَّ م   -أو في مشهوش المذهْ-التي شرحتها لكم قبل قليل في الخلع، فإنَّنا قلنا: إنَّ المذهْ 

الع زوجته بلَظ الطٍق على عوض، بغير لَظ الخلع، وإنَّما قال بلَظ الطٍق، ما الذي خ
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ا، يقع طٍقا بائنلا، هذه الصوشة، كل صوشة يقع فيها الطٍق بائ   يقع؟ يقع ما ليس فسخل

فشرحها هنا  يوضح لك «،  بٍ عوض»مباشرة هذه إحُاه ، فهذه هي الصوشة في قوله: 

 مذهْ الجمهوش.

 ال
 
  ق

 
ف

 
 «.فَلَهُ رَجْعَةُ المَدْخُولِ بهَا» :المصن

ا َير المُخول بها   ، فله أن يراجعها ما -لأنَّها تبي  بمجرَ التلَظ بالطٍق كما ِبق-أمَّ

 َامت في العُة، ولم يك  انقضت عُتها.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.بو  رَاجَعْتُ، أو  أمسَكْتُ ونَحْوِهِ، وَبِالوَطءِ » :ق

م  الألَاظ  الُالة على ذلك، ونحوه م  الألَاظ التي تُل «، أمسكت»و « شاجعت»أو بدد  

أو بَعل الوطء، وهو الجماع الصريح َون مقُمات؛ لأنَّ «، وَبِالوَطءِ »على الرجعة، 

 المقُمات لا تكون بها الرجعة.

ا يُل على أن الوطء شجعة، وإن لم ينو  به «، وَبِالوَطءِ »وقول المصنب:  الرجعة، خٍفل

للشي  الذي يشطط النية، فالصواب أن الوطء شجعة في أثناء العُة، وإن لم يبُ شجعة، لك  

نقول: إنَّ المرأة إذا طلقت وكان الطٍق شجعيَا؛ فلها أن تبقى في بيت زوجها، ويحرم 

ا، بأن يراجعها زوج  ها.إخراجها منه، ويستحْ لها أن تتجمل؛ لعل اللَّه يحُث م  ذلك أمرل

  
 

ف
 

ال المصن
 
جْتُ وَجْه  » :ق  «.وَفيِ  نَكَحْتُ، وتَزَوَّ

ا   وجه يعني: هذا يعتبر م  صوش إطٍق خٍف المذهْ؛ أنَّ المسألة حكى فيها خٍفل

وِكت، ومشهوش المذهْ: أنَّ الرجل إذا قال لمطلقته في أثناء عُتها: نكحتك، أو تزوجتك، 
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ا ع  الزوا  السابق، وهي ما زالت المشهوش أنه لا يكون شجعة؛ لأنَّ هذه قُ ت كون إخباشل

 زوجةل له.

  
 

ف
 

ال المصن
 
، ولا رِضَاهَا» :ق  «.بلِا وَليٍِّ

ظٌ م  الولي، ولا شضا الولي، ولا علم «، بٍ ولي»قوله:   َُّ أي: لا يشطط  في الرجعة تل

 الولي، وكذلك لا يلزم شضاها؛ لأنها زوجة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.هَا الطَّلاقُ، والظِّهارُ، والِإيلاءُ وَهِيَ زَوجَة  يَلحَقُ » :ق

وهي زوجة ما َامت في العُة إلى المراجعة، فطثه ويلحقها الطٍق، لو طلقها طلقة  

ثانية؛ لحقها الطٍق، وإن لم يراجعها ويلحقها الاهاش؛ فإن ظاهر منها؛ فٍ يحل له أن يقربها 

قُ طلقها وامتُت عُتها، فيأخذ حتى يكَر كَاشة الاهاش، وكذلك يلحقها اميٍء لو كان 

 حكم اميٍء في  ذلك.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.وَتَعُودُ على مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ وَلَو بَعْدَ زَوجٍ » :ق

ا هُم«مسألة هُم الطٍق» هذه المسألة مشهوشة بد  الثٍث يعني: هُم الطٍق، مرَّ  ، عَول

ا َير تحليل؛ فإنَّها معنا أن المرأة إذا طُلِّقت ثٍثَ طلقات، ثم  لٍ آخر زواجل تزوجت شج

ترجع، يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها وقُ هُم الطٍق، فكأنَّه لم يطلقها ولا طلقة، لك  

لو طلقت طلقتي ، أو طلقة واحُة، ثم انقضت عُتها فتزوجت زوجا آخر زوا  شَبة، وتمَّ 

هل نقول: حكمها كحكم م   فيه الُخول، ثم بعُ ذلك طلقت منه، فرجعت لزوجها الأول،

طلقت ثٍثا؟ نقول: لا، هذه تسمى: مسألة الهُم، فإنَّها تعوَ على ما بقي، ولو كانت قُ 

 تزوجت، إلاَّ إذا كانت قُ طلقت ثٍثا؛ فإنَّها لو تزوجت فإنه يهُم الطٍق السابق.
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ف
 

ال المصن
 
ةِ » :ق دَّ جْعَةُ، ولا تَصِحُّ فيِ الرِّ قُ الرَّ  «.ولا تُعلَّ

الرجعة كالنكا ، لا يصح أن يعلق بخٍف الطٍق، وكذلك الرَة لا تصح الرجعة؛ لأنَّها  

 فرقت منه فيما هو أقوُ م  الطٍق؛ وهو مَاشقة الُي ، نسأل اللَّه السٍمة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.وَتُسْتَحَبُّ فيِ البدعيِّ » :ق

مُرْهُ »: هذا يُلنا على أن الطٍق البُعي يقع ومستحْ؛ لقول النبي 

ا العَُ؛ فإنَّه  ،«فَلْيرَاجِعْهَا والمستحْ إنما هو الطٍق البُعي الذي هو في الزم ، وأمَّ

 مستحْ فيه  الرجوع.

  
 

ف
 

ال المصن
 
عَتْ مُمكنَِاً» :ق تهَِا، مَا ادَّ مُ قولُهَا فيِ انقضاءِ عدَّ  «.ويُقَدَّ

تزو ، أو أنَّ الرجل اَعى يقول: لو أن المرأة اَعت أنَّها قُ انقضت عُتها، وأشاَت أن ت 

ا ذهبت للمحكمة قالت: لا، أنا انتهت عُتي، وليست لها بينة،  بعُ شهري  أنَّه شاجعها، فلمَّ

 نقول: نقبل قولها.

عَتْ مُمكنَِاً»قول المصنب:  ما معنى قوله: ما اَعت ممكنا؟ نرجع إلى كتاب «، مَا ادَّ

م  ممك  فيه اجتماع ثٍث حيضات الطهاشة باب الحي ، حينما تكلم العلماء ع  أقل ز

: أنَّ امرأة اَعت انقضاء عُتها  في ، الذي أقره علي وطهري ، ومرَّ معنا قضاء شريح 

تسعة وعشري  يوما ولحاة، فصحَّ ذلك، ولذلك يقول: أقل ما يمك  اَعاء انقضاء العُة 

تسعة وعشري  يوما ولحاة، إذ أقل الطهر يوم وليلة، فيكون ثٍثة أيام بلياليه ، وأقلُّ الطهر 

ة وعشري  وثٍثة؛ تسعة ثٍثة عشر يوما بلياليه ، فيكون طهران كم؟ ِتة وعشري ، ِت
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ََّعت بعُ طٍقها بتسعة وعشري  يوما  وعشرون، هذا هو العُة، وتزيُ عليه بلحاة، فم  ا

ع  َُّ ا إذا لم ت ولحاة أنَّها قُ انقضت عُتها؛ فإنَّها تنقضي عُتها، هذا إذا اَعت الانقضاء، أمَّ

فرفعت للمحكمة   الانقضاء، مثل: امرأة طلقت م  زوجها، وبعُ أشبعة أشهر مات زوجها،

–قالت: أشيُ امشث؛ لأنَّ الطٍق شجعي، ولم أَبِْ  منه؛ لأنَّ الطٍق شجعي؛ فالقول قولها 

 ، ِواءٌ في امتُاَ العُة،  أو في نقص العُة إذا اَعت ممكنلا.-أيضا

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةَ بفُِرقَةِ الَحيَاةِ قَبلَ مَسِيسٍ أو خَلوَةٍ ، كتابُ العِدَد» :ق  .«لا عِدَّ

ما يجب على المرأة من التربص بعد الفرقة من هو  :العدد ، «كتابُ العِدَد»  نف:المص قول

ة كلها فرق اوقد تكون بوف خلعوالفرقة قد تكون بطلاق وقد تكون بفسخ وقد تكون ب ،الزوج

 .النكاح قمن فر

ةَ » :قول المصنف  ا كانت وهو إذ ،من زوجهاإذا فورقت بدأ بنفي من لا عدة لها  ، «لا عِدَّ

ولو كانت غير مدخول بها  ةوأما إذا كانت الفرقة بالوفا ؛أو الخلوة سالفرقة في الحياة قبل المسي

حدها بالقيدين  أو الخلوة التي تقدم ذكر ءطوسيس وهو الالموأما إذا وجد  ؛فتجب عليها العدة

 .عليهاالاستدلال العدة حينئذ وتقدم  االسابقين فإنه تجب عليه

  
 

ف
 
ال المصن

 
 .«ستَّة  وهي »  :ق

 .العدد ست :يوهي، أ 

   
 

ف
 
ال المصن

 
عِ، وهوَ مَا تَصِيُر بهِ أمَّ وَلَدٍ، فإن كانَا تَوأَمَيِن » :ق َالِ أجلُهُنَّ باِلوَضم أولاتُ الأحْم

 .«فبالآخِرِ 

َالِ أجلُهُنَّ »المصنف:  لقو وفاة أو كان في طلاق في عموم في كان  سواء  ، «أولاتُ الأحْم
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 ليس وضع كاملا  ي، والحمل هذا لابد أن مليكون بوضع الح بغيره فإنهبفسخ أو الفراق أو 

 ،وقد تستغرب هذا التفسير الدقيق ولكن توجد قضية بعينها كامله بخروج أوله، وإنما بخروج

أنه قبل خروج كامل  ةكانت وفاة زوجها الذي طلقها عند بدء الوضع وثبت عند المحكم

ا تتعلق اليسيرة فإن لها أحكام   الأمور تكلم عن هذهن، فعندما ثمنالأم ال تالولد، فحينئذ ورث

عِ » :بها وهذا بعينها، هذا معنى قوله وليس كل مولود  ،وضع كامل الولد، «أجلُهُنَّ باِلوَضم

 .ا لكن لابد من أن يكون له صلةبل قد يكون ميت   ؛لازما أن يكون حيابتنقضي به العدة إذ ليس 

ما استبانت به  بأن تلد مر معنا أن المرأة تكون أم ولد   ،« بهِ أمَّ وَلَدٍ وهوَ مَا تَصِيرُ » :قال 

فالدم الذي يخرج من  :أحكاما في الطهارة نستفيد منه وهذا وضع ما استبانت به الخلقة ،الخلقة

المرأة حين ذاك دم نفاس ليس دماء فساد، ومر معنا أنها تقوم به أم ولد في الدرس الماضي، 

 .ن عدتها تنقض بذلكإلنا أن من وضعت به خلقته خلقة الآدمي، ف ينيستبواليوم 

 وكيف نعرف استدانة الخلقة؟  

 :حالتان انقول له

 كان  إنفتنظر القوالب إليه ف ته،مكن النظر إلى هذا الولد الذي وضعأن ي   :الحالة الأولى

ا أول ما يظهر ولو خفية في ظهور رأس أو يدين ونحو ذلك فهو غالب   الخلقةقد بان فيه استبانة 

 الخلقة.فإنه في هذه الحالة نحكم باستدانة 

 ن لا يمكن النظر إليه، فغالب الإجهاض أو إسقاط يقوم الطبيب بتقطيع أ ية:الثان الحالة

لا، فإن لم خلقته أم  هل استبانمكن معرفة فيولا  تخرج،الطفل لأنه ميت فيكون قطع لحم 

فإن كان قد جاوز ثمانون يوما بلياليهن أي عمر واحد  ؛ننظر لعمره النظر إليه، فإننايمكن 

ن عدتها قد أأمه الدم الذي يخرج منها نفاس و بأنوثمانين يوما فأكثر فإنه في هذه الحال نحكم 

 .من طلاق هانقضت إذا كانت معتدة من وفات
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تنقضي عدتها بالأخير منهما، وتعلمون أن الولادة  :أي، «فإن كانَا تَوأَمَيِن فبالآخِرِ  »:ثم قال 

التوأمان بعض الأحكام المتعلقة بالأول وبعضهم متعلقة بالأخير، فالحكم المتعلق بالأول هو 

 .النفاس، يبتدأ النفاس بخروج إلا والعدة تتعلق بالثاني

  
 

ف
 
ال المصن

 
قِّ الثانِِ: » :ق فُ بالرِّ اً، وتَتَنصَّ ا أربعةُ أشهرٍ وَعَشْم تَُُ  .«الُمتَوَفََّّ عَنمها زَوجُهَا، عدَّ

اً »قول المصنف:   ا أربعةُ أشهرٍ وَعَشْم تَُُ فإنها تعتاد أربعة كما في ، «الُمتَوَفََّّ عَنمها زَوجُهَا عدَّ

ر الأربعة إذا كانت قد وتحسب الأشه ،الشمسيةلا الأشهر القمرية  ،كتاب الله والمراد بالأشهر

أربع  تحسبماتت من أول الشهر فتحسب أربعة أشهر قمرية كاملة إذا مات زوجها أول الشهر 

وأما إذا كان مات في غير أول الشهر كاليوم الثاني فما  ؛وتزيد عليها عشرة أيام أشهر قمرية،

ر هكذا الشه»: قال فإنها يلزمها أن تمكث مئة وثلاثين يوما، لأن النبي  ؛بعد

قِّ » :فنأخذ بالأحوط وهو الثلاثون، قوله ،«هكذا عد تسعة وعشرين وثلاثين فُ بالرِّ ،  «وتَتَنصَّ

 .ة  أم   إذا كانت الزوجة  

  
 

ف
 
ال المصن

 
بَّصنَ بثَِلاثِ حِيَضٍ، » :ق الثالثُ: الُمطَلقَاتُ فِِ الحياةِ مِنم ذَوَاتِ القُرُوءِ، يَتَََ

 .«وَالأمَةُ حَيضَتَانِ 

الكاملة، إذ بعض الحيضة لا تعتبر حيضة، ومتى  ةالحيضالأمر سبق معنا، وأن المراد بهذا  

 .في حيضها طلقهاننظر بعد الحيضة إذا كان 

  
 

ف
 
ال المصن

 
نَ، فَثلاثةُ أشهُرٍ، والأمَةُ شَهرَانِ » :ق م يََضِم نَ، واللاَّئيِ لََ  .«الرابعُ: اللائي يَئِسم

نَ » قول المصنف:   سم
يسة هي التي كبرت، مر معكم قبل يومين أن المراد بالآ، «اللائي يَئِ

 ؛ا كاملةسة التي كبرت وانقطع دمها من تجاوز عمرها خمسين عام  يوانقطع دمها، وفي معمل الآ
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ولعل الأقرب في مسألة من جاوز الخمسين  آيسة،ن خرج منها الدم فإنها تأخذ حكما وإفإنه 

فإذا القول هو الذي هي التي الحيض، محل باب وهو نادر التي نحكم بأنها حائض أو محلها 

اا تجاوزت خمسين عام   نَ » ،وأتمتها قمري  م يََضِم من حين مجاوزتها خمسة عشر  :يعني «واللاَّئيِ لََ

 .شهرأكث ثلاثة فإنها تم اا لم يخرج منها دوم  عام  

  
 

ف
 
ال المصن

 
رِي سَبَبَهُ، » :ق تَعتدُّ سَنَةً، وإنم عَلمَِتم فحتَّى والخامسُ: مَنِ ارتفعَ حَيضُهَا لا تَدم

 .«يَعُودَ 

فإن لم تعلم سببه فالغالب أن السبب هو الحمل، تمكث أغلب الحمل تسعة أشهر، ثم تزيد  

 السبب كان تكون عرفت إنوإما  ؛المجموع سنة قمرية يكونعليه ثلاثة أشهر لمن لم تحمل، 

أو تكون تتناول  ض،يأتيها الحيإذا أرضعت وليدها تجلس سنتين ما مرضع، بعض النساء 

بعض الأمراض المتعلقة مثل بالغدد وغيرها، لبعض الأدوية الهرمونية، بعض الأدوية الهرمونية 

معين كخوف  دوية أو أمر  أكانت قد علمت السبب ب فإن ضة؛قد تتناول أدوية تمنع عنها الحي

 بقياسها.فإنها تنتظر حتى يعود أو يحكم  ؛ونحوه

  
 

ف
 
ال المصن

 
بَّصُ » :ق هُ، تَتَََ لكَةٍ، أو مِنم بيِن أهلهِ فلمم يُعلمم خَبََُ ادسُ: امرأةُ المفقُود بمَِهم السَّ

لامةُ فَتَبقَى أبداً، وَعَنمهُ: تسِعِيَن سَنَةً مِنم  تَدُّ للوفَاةِ، والغَيبَةُ التيِ ظَاهِرُهَا السَّ يَومِ أربعَ سنيَن، ثُمَّ تَعم

 .«وُلدَِ 

وإلا هي عدتها  ،رادة في كتاب العدد من باب التوضيحين إأقيقة مسألة امرأة المفقود الح

 ،عنها زوجها إذا حكمنا بوفاة زوجها المتوفىعدة  تعتدلأننا نقول  ؛عدة متوفى عنها زوجها

هو الذي لا يعرف محله، فنحكم بوفاته إن كان قد فقد بمهلكة مثل التقاء الصفين أو  :والمفقود

وأخفى  قد اغتاله وفي الغالب أن رجلا   ،في وقت حرب أو أنه كان بين أهله فلم يعلم أين هو
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 ،الصحابة أنه يتربص أربع سنين قمرية فإن لم يظهر زوجهاوأقره  فحينئذ قضى عمر  جثته،

ا وأما من سافر  ؛اعتدت بعد ذلكحكم بوفاته ف فإننا ننظر لأقصى  ؛ظاهره السلامة ولم يعدسفر 

، أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك، الذين زمن يعيش له الناس عادة  

إلى التسعين سنة وهو النادر وحينئذ  ينظرنقول لذلك يجاوزونهم ينذرون من يجاوز التسعين، 

 الضابط. ويحكم بوفاته حينئذ ثم يعتد، هكذا ينالتسع زا يجاونقول يندر أن شخص  

  
 

ف
 
ال المصن

 
ةِ بمنمزلهِ إنم » :ق وَلَو خَرَجَتم لسفرٍ أو حَجٍّ فتوفِي زَوجُهَا رجعتم لقضاءِ العدَّ

  .«قَرُبَتم 

أو حج  ،أو غير ذلك حج  تجارة أو لالسفر ، «وَلَو خَرَجَتم لسفرٍ أو حَجٍّ »قول المصنف: 

هذه المسألة و ،فترجع لقضاء العدة بالمنزل ،وهو واجب فتوفي زوجها عنها فإنه تجب عليه العدة

ضابط القرب ، «إنم قَرُبَتم » :قوله ،الذي سيأتي ولكن المصنف ذكرها هنا دحدامحلها باب الإ

وإن  يها،ف فتعتدلزمها الرجوع إلى بلدها  كانت دون مسافة القصر إنف ؛قالوا هو مسافة القصر

جاوزت مسافة القصر خيرت بين أمرين، بين أن تعتد في بلدها فترجع إليه وبين أن تذهب 

 وتعتد فيه.للبلد الآخر الذي قصدته 

  
 

ف
 
ال المصن

 
وَلَو أسلَمَتِ امرأةُ الكَافرِِ، أو ارتَدَّ زَوجُ الُمسلمَِةِ بعدَ الدخُولِ، فَلَها نَفَقَةُ » :ق

ةِ، وعَكسُهُ   .«بعَكسِهِ العِدَّ

 الممتنه. فليس لها النفقة لأنها هي ،لو كان الذي أسلم الزوج؛ «وعَكسُهُ بعَكسِهِ » 
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ف
 
ال المصن

 
، » :ق نِ، فصل  بُوغِ للتَّحَسُّ ينَةَ، والطِّيبَ، ولبسَ الَمصم تَنبُِ المتوفََّّ عنهَا : الزِّ تََم

مِدَ   .«والإثم

 :يتعلق بها أحكام المحدة، فالمرأة الإحدادبدأ المصنف يتكلم عن مسائل 

  تكون في أثناء العدة، وسبق  المحدةيحرم عليها الزواج، لأن ه نأسبق معنا  :الحكم الأول

يحرم أن تتزوج وهذا من التحريم إلى أبد، وسبق معنا أيضا ما يتعلق بالخطبة وأنه يجوز أنه معنا 

عندنا بقيا عن حكمهما، ولا يجوز التصريح وهذه تكلمنا  ةالتعريض لأنها امتدت من وفا

وقد جاء  ،أنه يجب عليها أن تجتنب الزينة المحدةأحكام أخرى متعلقة من الأمور التي يجب على 

عند  الزينة في النهي عن اجتناب الزينة واجتناب أم سلمة وغيره أكثر من حديث من حديث 

 ن: أهل العلم نوعا

 :اجتناب الزينة في الثوب النوع الأول. 

  واجتناب الزينة في البدن الثانِ:النوع. 

بُوغِ » :فأما اجتناب الزينة في الثوب فهو الذي عبر عنه المصنف بقوله  ولبسَ الَمصم

نِ  اللغة العامية بألوان  :يعني ،اا ظاهر  ا صبغ  يلبس ويكون مصبوغ  ثوب  فعندنا كل ، «للتَّحَسُّ

هذا ، والمرأة منهفإنه يكون ممنوعة  ؛الجملةمعنى هذه في وكل ما كان لونه يعني فاقعا أو  ،فاقعة

هو في الحقيقة وقتنا أصبح  الأبيضوأما الأسباب الأخرى التي تكون حتى ، صبوغبالمالمراد 

فالألوان العادية التي ليس فيها ظهور للون المعين فالمصبوغ هو  ؛اا فإنه يكون مباح  صبغ  

 .ضرةة الشديدة فإنها تكون ممنوعةالذي يكون مثل الصفرة مثل الحمرة ومثل الخ المصبوغ

ما في شكله إ ؛الذي تلبسه عادة للتجمل الناس ،لبس التحسن ،النوع الثاني من اللبس 

فتمنع من  ،ما باعتبار ما وضع فيه من لبأسإأو نسميه الآن بتفصيله و المعاصمالذي يسميه 
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لبس عادة في البيت وتلبسه الثوب الذي ي وباعتبار الشكل، وأماهذه باعتبار اللون  الزينةثوبي 

ا ولو كان ا ولو كان غالي  من غير تجمل ولتحسن من الناس وإنما يلبس عادة ولو كان نظيف   عادة  

ا، إذا لم ، ا فهو جائزحرير   ا لونا فاتح  ، إذا هذا النوع الأول قاتم اوإنما كان لونا  يكن لونه مصبوغ 

 يحرم على المحدة.من اللبس الذي 

وما في معنى  بالكحل، تشمل كل ما يتعلق :وزينة البدن أمور ،زينة البدنالنوع الثاني  

مِدَ »ولذلك قال المصنف: الكحل،  ومن ذلك فالكحل يحرم على المحدة والإثمد مثله،  ، «والإثم

أن تضع ذلك، كل هذا محرم في أثناء  المحدةيحرم على  ،جميع هذه المكاييج التي تضعها المرأة

 .وما في معناه المحدةالعدة كما جاء في أكثر من حديث في النهي عن اكتحال 

والذي يظهر من كلامه أن الحلي ليس كل حلي زينة، المرأة تخلع  إنومن زينة البدن الحلي، ف 

ما ليس من  الحليفذلك أن في زماننا أصبح من  ؛ا بالذهب والفضة وإن كان كلامه محتملخاص  

ا ا للفقهاء في ذلك، لم أجد نص  ا صريح  الذهب والفضة والأظهر أنه ملحق به وإن لم أجد نص  

عن الحلي من غير الذهب والفضة،  الحديثوهذا لا شك قصور مني في  ،يتكلمون صراحة  

قول  هذا، إذا زينة البدن وزينة الثوب، والزينة، هذا الأمر الثاني في عن التحليوإنما نهوها 

ينَةَ »المصنف:  تَنبُِ المتوفََّّ عنهَا: الزِّ  المحدةتمنع ، «والطِّيبَ »: وقوله ،الزينة في الثوب والبدن ، «تََم

لا  :فطيب البدن ،البدن وطيب الثوب وأكل الطيب طيب :ب أو ثلاثةيمن نوعين من الط

وأكل تطيب ثيابها ولو بخور لا لون له، لا  :وطيب الثوب، اتطيب بدنها، بكل ما يسمى طيب

 .ألا يدخل الطيب إلى فمها من الزعفران تجعله مع القهوة :الطيب

، للمحدةومباح  المحرمالطيب هذا شم الطيب محرم على  شمالذي يجوز شيء واحد   

يجوز لكن لا تستعمله لا تضعه لأجل  والمحدة ،االمحرم حرام عليه في شم الطيب قصد  

نِ »وقول المصنف: ، المحرموبين  المحدةفرق بين الحديث، ف بُوغِ للتَّحَسُّ هذا من ، «ولبسَ المصَم
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مِدَ »ه: وقول ،في الزينة فهو داخل   العامباب عطف الخاص على  في الزينة  داخلأيضا ، «والإثم

 لزينة البدن.والثاني مثال ، زينة الثوبمثال لولكن الأول 

  
 

ف
 
ال المصن

 
كَنَ وَعَليهَا » :ق  .«الَمبيِتُ بمِنمزِلِ الوَفاةِ إنم أمم

مر معنا ترك الزينة وترك الطيب إضافة لما سبق  المحدة،هذا الأمر الثالث مما يجب على المرأة 

الرابع هنا أو الثالث هنا هو الإقامة في بيت الزوجية كما  ،من عدم النكاح وعدم خطبة الأمر

 أنها أتت النبي  أبو سعيد الخدري  أخت فوريعةجاء في حديث 

واشتكت أنه ليس أحد من أهلها حاضر وأنها تريد أن إلى قومها وقومها ليسوا ببعيدين قريبين 

من أهل المدينة لأنها خديرية وبني خدرة من الخزرج وهم من من نواحي المدينة فليست تحتاج 

: سألة فقالالم أعادة ،ثم لم أمرها أن تعيد عليه المسألة إلى سفر فأذن لها النبي 

، ثم ذكر حديثنا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المرأة يحرم «امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله»

خروجها في  :ولكن يجب أن نفرق بين أمرين ؛عليها إذا كان قد توفي زوجها أن تخرج من بيتها

صرح بهذا الكلام ذكرت لكم وهو  نومن كلام أهل العلم ومم ،وخروجها في الليل ،النهار

أن تخرج  محدةعبارته أوضح وإن كان نفس كلام الباقي أنهم يقولون إن الليل لا يجوز للمرأة 

ولادة أمر أتعبها في  ،ستشفى مثلا  لمتاج تحمن البيت إلا لضرةورة، تخرج إلا لضرةورة كالعلاج 

للحاجة، فيجوز لها أن تذهب لذلك، أما النهار فيجوز لها الخروج للضرةورة و وتخرججسدها 

يجوز لها أن ، ا لها تشتري حتى لو كان عندها يمكنها أن تستأجر يجوزلتشتري من السوق أغراض  

يجوز لها النساء بعد وفاة زوجها يأتيها اكتئاب وهذا  ،تذهب لعملها أن كانت موظفة في النهار

سيرة قريبة وتعود قبل الليل لأنها حاجة اليالتنزه   كثيرا فيجوز لها في النهار أن تذهب قليلا  

ما الخروج من غير حاجة فإنه يحرم عليها في النهار، فقط من غير سبب تخرج هكذا لا أو حاجة،

فقط دون الحاجة، وذكرت  للضرةورةيجوز، إذا في النهار يجوز للحاجة وللضرةورة وفي الليل 
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النهار وتعود في الليل  ح النهار تشوف تسقي وترعى فيوترغنم بعض أمثلة الحاجة عندها 

 لحاجة وفريعة  في الليل إلا ، فلا تخرج منه«عليها المبيت»معنى قوله :  وتبيت، فهذا
 .خرجت لحاجة السؤال فإن السؤال وطلب العلم فيه معنى الحاجة

  
 

ف
 
ال المصن

 
هَرِ » :ق  .«والمبمتُوتَةُ مِثملُهَا، إلاَّ فِِ المبيتِ فِِ الأشَم

يجوز للمبتوتة  :أي، «مِثملُهَا» ،كبرى، بيتوته طلقت ثلاثا فهي مبتوتة ،«والمبمتُوتَةُ »: قوله

لا يجب لكن  المبتوتة الإحداد،عليها  يجبالمتوفى عنها زوجها  أحددتفهي مثلها إذا  الإحداد،

زوجها وحزنها ما أباح لها الشارع فيها أن ل فراقهايجوز، لأن المرأة إذا طلقت ثلاثة قد يكون من 

 ةفي مد الإحدادهي المرأة المتوفى عنها زوجها التي يجوز لها  :الإحداد يجب عليهاالذي  إذاتحد، 

من عدا ذلك يحكم عليها  ،ثلاثة فيجوز لها أن تحتد في مدة عدتها التي طلقت المبتوتةهي  ،العدة

 «فِِ المبيتِ إلاَّ »حديث أم حبيبة فقط تحتد ثلاثة أيام على أخيها على وفاة أخيها أبيها ونحو ذلك، 

 بلدتها. تبيت في المرأة المبتوتة لا  إنف

  ال
 
 اق

 
ف

 
 .«بابُ الاستبََاءِ » :لمصن

وعبرت بذلك لأن في وجود الخلاف لا استبراء  ،ا لأن لا استبراء عند فقهائناسهل جد   باب  

، الحرة إذا الحرة إذا وطأت وطأ شبهة   إذا طلقت،فالحرة  ؛الحرة لا استبراء عليهاالإيماء، إلا على 

وغير ذلك من أسباب  أو باطل   فاسد   بعقد   وطئتنسأل الله السلامة، الحرة إذا  بزمموطئت 

الاستبراء  تحيض،فلا  ،ستبرأ بالعدةت تفإنها  ؛عليها جناية كما ذكرت صورها جنيالوطء أو 

: ستبرأ مرتينت والأمة   ر،فقط دون الحرائ بالإيماء بحيضة مما يدل على براءة الرحم إنما هو خاص  

ستبرئها لمصلحته هو لأنه ييلزمه أن  أمته وطيءفأما عند البيع فإن من  ؛البيع وعند الشراب عند
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فستبرئها كذلك  ملك امرأة  في ستبرئها ولو كانت ي، ومن اشتراها فيلزمه أن غشقد يكون له 

 غيرها.لأجل ألا يختلط ماؤه بماء 

  
 

ف
 
ال المصن

 
ئَهَامَنم مَلَكَ أمَةً لََ » :ق ِ تَبَم هَا حتَّى يَسم  .«يُصِبمهَا ولََ يُبَاشِِم

 ي.الثاني وهو استبراء الشار النوعهذا 

  
 

ف
 
ال المصن

 
تقةُ لا تُنمكَحُ حتى تُستبََأَ، باِلوَضعِ فِِ الَحامِلِ، » :ق رَشَةُ والُمعم تَفم وَكَذَا الُمسم

ةِ أشهُرٍ  رٍ فِِ الآيسَِةِ، وَعَشََْ ضِ، وَشهم
رِي سَبَبَهُ  وحَيضَةٍ فِ الَحائِ  .«فيِمَنم ارتَفَعَ حَيضُهَا لا تَدم

رَشَةُ »قوله:   تَفم تقةُ » ا،فراش، التي جعلت «الُمسم التي أعتقها سيدها وأرادت أن  :يعني «والُمعم

 .تتزوج، فإنها تنكح

  
 

ف
 
ال المصن

 
رٍ فِِ الآيِسَةِ » :ق ضِ، وَشهم

 .«باِلوَضعِ فِِ الَحامِلِ، وحَيضَةٍ فِ الَحائِ

 يكون في الاستبراء.هذا ما  

  
 

ف
 
ال المصن

 
رِي سَبَبَهُ » :ق ةِ أشهُرٍ فيِمَنم ارتَفَعَ حَيضُهَا لا تَدم  .«وَعَشََْ

 الاستبراء.غالب الحمل والشهر مقدار هو لأن تسعة أشهر 

  . 1  ف بمشيئة اللهنق 
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 أجمعي ،الحمُ للَّه شب العالمي ، وصلى اللَّه وِلم على نبينا محمُ وعلى آلة وصحبه 

  
 

لف
 
مؤ
ل
ال ا

 
مُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ في الحَولَينِ،   » تعالى  ق ضَاعِ، يُحَرِّ كتابُ الرَّ

 «.وَتَنشُْرُ الحُرْمَةَ إلىِ فُرُوعِهِ، لا أُصُولهِِ، وَمَنْ فيِ دَرَجَتهِِ،...

بسم اللَّه الرحم  الرحيم الحمُ للَّه شب العالمي  وصلى اللَّه وِلم وباش  على نبينا  

 محمُ وعلى آلة وصحبه أجمعي 

 أما بعُ: 

مُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ في »ذكر المصنب كتاب الرضاعة وذكر أول مسألة فيه حينما قال:   يُحَرِّ

مُ »قوله  «.الحَولَينِ  مرتضع وبي  أمه وبي  الَحل وفروعه، أي أن الحرمة تنتشر بي  ال « يُحَرِّ

والعبرة بالَحل: أي الرجل الذي ثاب بسببه اللب  إذا كان ذلك ِببا صحيحا كما ِيأتي في 

 كٍم المصنب.

العبرة بالرضعة التي تكون فيها فتق الأمعاءَ في الثَُّيِ ولذلك  «خَمْسُ رَضَعَاتٍ » :وقوله 

ضْعَتَانِ »جاء في بع  ألَاظ الحُيث  ضْعَةُ وَلَا الرَّ مُ الرَّ ة ولا »وفي لَظ « لَا تُحَرِّ ولا المصَّ

تان فلو كانت الرضعة مصة ثم أطلق الصبي فمه م  الثُي ولو لأجل التنَس أو أطلقته « المصَّ

 ير شَبة م  الولُ فإنها تحتسْ شضعة كاملة، هذا معنى قوله شضعة.المرضعة م  َ

في الحولي  م  حي  الولاَة، لأن الغالْ أن الرضاعة إنما تكون  :أي «في الحَولَينِ » :قوله 

م  المجاعة وإنما الرضاع محرم ما أنبت اللحم وأنشز العام وهو الذي يكون في الحولي  

وما بعُ الحولي  فإن الرضاعة ليست محرمة وعنُما عبر المصنب بخمس شضعات لا يلزم 

ثل الآلات التي توجُ الآن ويُلقَم للطَل ع  طريق أن يكون بالتقام الثُي فقُ يكون محلوبلا م
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 قنينات فالحكم فيه ِواء والعبرة بالرضعة آه م  هذه القنينة أو بغيرها،

الضمير هنا يعوَ إلى المرتضع، الصبي  «وَتَنْشُرُ الحُرْمَةَ إلىِ فُرُوعِهِ » ثم قال المصنف  

 أبناء للأم التي أشضعته.المرتضع أو الَتاة المرتضعة، فإن جميع أبنائه يكونون 

، أما أمه وأبوه م  النسْ فإنهم لا يكونون آه آباء  «لا أُصُولهِِ، وَمَنْ فيِ دَرَجَتهِِ »قال:  

وأمهات مخوته م  الرضاعة، لأنهم آباء له م  النسْ وأولَك إخوته م  الرضاعة فٍ تنتقل 

 لك.الحرمة م  أصوله وم  في َشجة أصوله كأعمامه وأخواله ونحو ذ

  
 

ف
 

ال المصن
 
فإنْ وَطئَِا امْرَأَةً فَوَلَدَتْ فأرضعتْ، فَهوُ ابنُ ذي النَّسَبِ، وَلَو لَهُمَا، وإلاَّ » :ق

 .«حَرُمَ عَلَيهِمَا،...

، وذلك أن اللب  الذي يحرم لى عنُ أهل العلم بتحريم لب  الَحهذه المسألة التي تسم 

الولُ أو لم يوضع، وذلك أن المرأة قُ م  شرطه أن يكون اللب  ثاب م  حمل، ِواء وضع 

يثوب منها اللب  م  َير حمل، مثل أن تح  على طَل أو في وقتنا كثرت أو وجُت في جميع 

الصيُليات أَوية يمك  للمرأة أن تتناولها فيُش ذلك حليْ صُشها، ومع ذلك نقول إن هذا 

ن قُ ثاب م  حمل لا بُ اللب  على المشهوش م  المذهْ لا ينشر الحرمة، بل لا بُ أن يكو

أن يكون ثاب يعني خر  بسبْ ِواء ما زالت حاملل الأم لأن بع  النساء يُش لبنها وان 

 كانت لم تضع في أثناء الحمل أي أو أنها بعُ وضع ِواء كان المولوَ حيلا أو ميتا.

إذا كان ثاب م  حمل فهذا الحمل يكون م  شجل وهو الذي يسمى بالَحل فإن الحرمة  

ضَاعَةِ » :شر إليه كما قال النبي تنت كِ مَِ  الرَّ  وهكذا.« إنَِّهُ عَمُّ
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ف
 

ال المصن
 
 «.فإنْ وَطئَِا امْرَأَةً فَوَلَدَتْ فأرضعتْ، فَهوُ ابنُ ذي النَّسَبِ » :ق

التي إذا وطأ المرأة شجل بزوا  صحيح ِأشر  إذا وطأها واحُ ثم ِأشر  المسألة   

 .ذكرها المصنب

إذا وطأ شجل امرأة بعقُ صحيح فإن الولُ الذي ترضعه بسبْ اللب  الذي ثاب بسبْ  

الحمل يكون اب  له ويكون هو أبوه م  الرضاعة وهذا واضح، ومثله الزوا  الَاُِ، 

والزوا  الباطل إذا جهل حكمه ومثله أيضا نطق الشبهة إذا نسْ الولُ إليه، بحيث ينسْ 

حالة يكون أبلا له م  الرضاعة إذا اشتضع مع حليبه شخص أخر وهذه الولُ لأبيه فإنه في هذه ال

 واضحة إلى هنا واضح.

أما إذا كان الحمل لا ينسْ لأبيه وأما إذا كان الحمل لا ينسْ لأبيه فثاب بسبْ ذلك  

الحمل لب  فأشضعت المرأة ولُا معي ، فإن الرجل الذي ثاب الحمل بسببه، ثاب اللب  

الذي وطأ في الزنا، لا يكون أبا م  الرضاعة ما يكون أبا م  الرضاعة  بسبْ الحمل منه وهو

ولك  يحرم عليه الزوا  م  هذه البنت التي أشضعتها م  وطَها هو بالزنا لأجل المصاهرة، 

وذلك أن الرضاع يحرم ما يحرم بالنسْ قرابة ومصاهرة، فقط أشَت أن أوضح هذه المسألة 

 إذا فهمتها فهمت كٍم المصنب،

أن شجلي  وطَا امرأة أحُهما زو  مثٍ والآخر  :يعني «فإنْ وَطئَِا امْرَأَةً »يقول المصنب:  

، لو وطأها «فَوَلَدَتْ فأرضعتْ، فَهوُ ابنُ ذي النَّسَبِ »وطَها خطأ بشبهة أو وطَها بزنا قال: 

 اثنان أحُهما زو  والآخر وطَه محرم، فالولُ للَراش وللعاهل الحجر، فالذي ينسْ له

الحمل الذي ثاب اللب  بسببه يكون أبا لم  أشضعته المرأة وأما الثاني فله الحجر ولك  إن 

« وَلَو لَهُمَا»كانت المرتضعة بنت فتحرم على ذلك الثاني الذي م  باب المصاهرة طيْ قال: 
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 ما معنى قوله ولو لهما؟ أي ولو نسْ الولُ لهما وِبق معنا أظ  بالأمس أننا تكلمنا أو اليوم

أننا تكلمنا ع  إذا الحق القافة الولُ بهما معا فإنه في هذه الحالة ينسْ لهما جميعا فلو فرض 

ذلك وفي وقتنا لا يمك  ذلك لو فرض ذلك بأن وطأ شجٍن امرأة بشبهة فنسْ الولُ لهما 

وذكرت في َشس أمس أظ  أول يوم نسيت أنه لا يمك  الآن في وقتنا ذلك لأجل التحليل 

 «وإلاَّ حَرُمَ عَلَيهِمَا»وي لو نسْ لهما فيكونان جميعا أبوي  له م  الرضاعة قوله الحم  النو

وإن لم ينسْ لهما لٍشتباه لعُم وجوَ القائب ولعُم وجوَ مثل أجهزة التحليل  :أي

للحم  النووي ونحو ذلك فإنه يحرم عليهما معا م  باب الاحتياط م  باب تغليْ الحرمة 

 على الحٍل.

ياش الثالث وإن لم ينسْ لهما جميعا بأن كان وطأ كليهما وطأ محرما فٍ يكونان بقي الخ 

أبوي  له م  الرضاع وإنما يحرمان تحرم عليهم تلك البنت م  باب النسْ، آه أطلت في هذه 

 لأن المسألة َقيقة، فأشَتكم أن تَهموها فهما تاما.

   
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَيَثْبُتُ بقولِ امرأةٍ عدلٍ » :ق

ضاع يثبت بقول امرأة عُل ولو واحُة، وهذا م  الأشياء التي لا يطلع عليها إلا الر 

 النساء.

   
 

ف
 

ال المصن
 
 .«كتابُ الظِّهَارِ » :ق

 شرع المصنب بذكر كتاب الاهاش والاهاش ليس فرقةل وإنما يذكر في فرق النكا  ِببي : 

  أن أهل الجاهلية كانوا يانون أن الاهاش فرقة فجاء امٍِم بايضاء ما  السبب الأول

كانوا يانونه ويعتقُونه وبي  أن الاهاش ليس فرقة بي  الرجل وامرأته وإنما هو موجْ 
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 للكَاشة هذا الأمر الأول.

   لٍ إلى الَرقة، فإذا امتنع الزو  م  الَيَة إذا  السبب الثاني أن الاهاش قُ قُ يكون آي

ظاهر الزو  زوجته وامتنع م  الَيَة أكثر م  أشبعة أشهر جاز لها أن تطلْ ع  طريق 

 القاضي أن يَيء أو يَس  القاضي ما بينهما كحكم اميٍء الذي ِيأتي.

  
 

ف
 

ال المصن
 
  .«وِهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عليهِ أبداً، أو بعُِضوِهَاهُوَ تَشْبيِهُ امرأةٍ أو عُض» :ق

امرأته التي انعقُ النكا  عليها لا قبل ذلك أو  :أي «هُوَ تَشْبيِهُ امرأةٍ »قول المصنب: 

عضوها الذي لا يمك  فصله وأما العضو الذي يمك  فصله كالشعر والاَر فإنه لا يكون 

كأمه وأخته وكذلك م  حرمة عليه بغير هذه القرابات،  «بِمَنْ تَحْرُمُ عليهِ أبداً »كذلك قال: 

 كأن يشبهها بيُ أمها أو ظهر أمها ونحو ذلك.  «أو بعُِضوِهَا»قال: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 .«نَحو  أنتِ عَليَّ كَظهرِ أُمّي، أو حَرَام  »:ق

، قول «كَظهرِ أُمّي» أو أنت علي كاهر أمي شبه زوجته كلها ببع  أمه حينما قال: 

أنت على حرام هذه مسألة مهمة يعني اعذشوني في َقيقة أشَوها على ِبيل المصنب 

امجازة، قضية التحريم م  المسائل التي يقع فيها كثير م  الناس ويتلَاون بها كثيرا، ولنعلم 

 أن التحريم ثٍثة أنواع:

  إما أن يقع على زوجة وإما أن يقع على عي  وإما أن يقع مطلقا، فإن  الحالة الأولى

وقع التحريم على الزوجتة بأن قال الرجل لزوجته هي عليه حرام، حرم زوجته فقال حرام 

على زوجتي، فهذا ليس بطٍق، وإنما يكون ظهاشا، وهذا معنى قوله هو إذا قاله زوجته عليه 

 بعُ قليل. حرام فإنه يكون ظهاش ِيأتي حكمه
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  ِتأتي في كٍم المصنب فيما إذا حرم عينا م  الأعيان، لو أن شجدٍ شأُ  الحالة الثانية

عسٍ أو شأُ ِياشة أو شأُ بيتا قال حرام علي هذا الشيء، فنقول في هذه الحالة حكمه حكدم 

 . [1]التحريم: {پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }اليمي  وِيأتي في كٍم المصنب وَليله 

 أن يطلق فيقول علي حرام ويسكت، فإذا قال علي حرام وِكت الثالث   الحالة

 :ه فنقول ما نيتك؟ فله ثٍث حالاتفنسأل

نيتي بقول علي حرام أي زوجته فنقول يأخذ حكم الاهاش، فنقول قُ  إن قال: الأولى 

 ظاهرت.

نيتي عي  م  الأعيان حرمت الأكل الذي أمامي أو حرمت السياشة أو  وإن قال: الثانية 

 البيت أو نحو ذلك أو اللبس فنقول حكمه حكم اليمي  وِيأتي بعُ قليل.

لا نية لي وإنما هي لَاة تطرأ على لساني فهذه فيها أوجه اختاش الشي   وإن قال: الثالثة 

ة ظهاش إذا عرفنا ذلك فقول المصنب حرام موِى أنها لغو ليس فيها لا كَاشة يمي  ولا كَاش

 .جته فحرم زوجتهمراَه إذا قال زوجته فنسْ الحرمة لزو

   
 

ف
 

ال المصن
 
ا» :ق رَ، بتَِحريِرِ رَقبةٍ مُؤمنةٍ مِنْ قَبلِ أن يَتَمَاسَّ  .«فتَحرُمُ، حَتَّى يُكَفِّ

يحرم وطأها حتى يكَر فٍ بُ  أن يخر  الكَاشة كاملة تامة والصَة  :أي «فتَحرُمُ »قوله: 

التكَير أولها تحرير شقبة مَمنة ِالمة م  العيوب، ويكون ذلك م  قبل أن يتماِا م  قبل أن 

 يواقع زوجته.

   
 

ف
 

ال المصن
 
 «.فَمَن لَم يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابعَِينِ » :ق

فم  لم يجُ الرقبة فإنه يصوم شهري  متتابعي  ِتي  يوما متوالية، أو شهري  قمريي   أي: 
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 .يبتُئهما م  أول الشهر، وكذلك يجْ أن يكون الصيام م  قبل أن يتماِا

   
 

ف
 

ال المصن
 
 .«فَمَن لَم يَستَطعِْ، فَإطعَامُ سِتِّينَ مِسكيِناً» :ق

هو نصب مُ م  الأصناف الخمسة يطعم ِتي  مسكينلا كل مسكي  بما يصح إطعامه و 

التي يجوز إخراجها في زكاة الَطر إلا البر فإنه يطعم كل مسكي  مُ واحُ بُل نصب الصاع 

  .لقضاء معاوية ووافقه الصحابة

  
 

ف
 

ال المصن
 
رهُ قَبلَ التَّكفِيرِ فَوَاحِدَة  كَاليَمِينِ » :ق  .«ومَنْ كَرَّ

شة متعَُة فعٍ واحُا متُاخٍ له كَانعم هذه تتعلق بتُاخل الكَاشات فإن م  فعل  

 .فتجْ عليه كَاشة واحُة

   
 

ف
 

ال المصن
 
 .«وَكَمَا لَو ظَاهَرَ مِنْ نسَِائِهِ بِكَلِمَةٍ » :ق

أي: بكلمة واحُة فقال: نساؤه جميعا كاهر أمه فإنه تجْ عليه الكَاشة، وأما لو ظاهر  

 .م  نسائه بكلمات كل امرأة ظاهرها بجملة مستقلة فتجْ لكل واحُة منه  كَاشة

   
 

ف
 

ال المصن
 
مَهَا، أو مُبَاحاً، أو هِيَ مِنهُ، لَمْ تَحْرُمْ »  :ق  .«وَإن ظَاهَرَ مِنْ أمَتهِِ أو حَرَّ

، أي: حرم أمته عليده يقدول حكمهدا يعندي ظداهر مد  «وَإن ظَاهَرَ مِنْ أمَتهِِ » قول المصنب:  

امرأة أمته فقدال هدي عليده كاهدر أمده أو حرمهدا عليده فقدال هدي حدرام عليده ذكدر المصدنب في 

المذهْ أن حكمها حكم كَاشة اليمي ، لأنها ليست زوجة فقُ تباع وقدُ تدزو  فدإن الأمدة إذا 

دا هندا قولده: زوجت حرمت  أي: حدرم عينلدا مد   «مُبَاحواً»على مالكها، وكذلك إذا حدرم مباحل

، وكان النبي قُ حرم  [1]التحدريم:{ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }الأعيان كما جاء في الآية: 
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  [2]التحددريم: {ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }في آخددر الآيددة:  علددى نَسدده العسددل فددأنزل اللَّه 

، كذلك لم تحرم عليه وإنما كَاشتها ككَاشة اليمي ،  «لَمْ تَحْرُمْ أو هِيَ مِنهُ، »أي: بالكَاشة قال: 

 وِيأتي إن شاء اللَّه.

  
 

ف
 

ال المصن
 
يَامِ » :ق ارَتُهُ كاليمينِ، والعَبْدُ بِالصِّ  . «وَكَفَّ

 ولا تكَر بتحرير الرقبة ولا بامطعام لأنه لا يملك المال.

   
 

ف
 

ال المصن
 
  .«بابُ الإيلاءِ » :ق

 هو الحلب.الأصل أن اميٍء 

   
 

ف
 

ال المصن
 
يٍّ باللهِ أو صفتهِ عَلى تركِ وطءِ زوجَتهِِ » :ق وهو حَلِفُ زوجٍ مُكَلَّفٍ ولو ذِمِّ

 . «في القُبُل أَكْثَرَ مِنْ أربَعةِ أشهُرِ 

فم  َون  «مُكَلَّفٍ »فإن اميٍء لا يقع إلا م  الزو ،   «حَلِفُ زوجٍ » قول المصنب: 

التكليب لا يجري عليه فم  َون البلو  وليس عاقل لا يجري عليه قلم التكليب وبناء على 

ذلك فإنه إذا حلب يمينا لا تجْ عليه الكَاشة فٍ يطتْ عليها آثاشها فكذلك لو علق 

يٍّ » الطٍق على ذلك قال: لأن الذمي تصح يمينه كما ِيأتي في كتاب القضاء. قوله:  «ولو ذِمِّ

يُلنا على أنه لا يجوز الحلب إلا باللَّه وصَاته، وقُ جاء عنُ الطمذي أن   «باللهِ أو صفتهِ»

رَ أَوْ أَشْرَ َ » قال:  النبي  ََ ُْ كَ  فَقَ
ِ
 «. مَْ  حَلَبَ بغَِيْرِ اللَّه

أن يحلب على تر  وطَها، والمراَ بالحلب على الوطء  «عَلى تركِ وطءِ زوجَتهِِ »وقوله:  

المشروع وهو في القبل وأما الوطء المحرم فهو ممنوع منه أصٍ، هو لا يجوز له فعله وهو 



 

 

 

 
278 

، يُلنا على أن الحلب على تر  وطء الزوجة، «أَكْثَرَ مِنْ أربَعةِ أشهُرِ »الوطء في الُبر، قوله 

النبي صلى اللَّه عليه وآله وِلم كما في الصحيح آلَى مِْ  أشبعة أشهر فأقل جائز، وقُ جاء أن 

ا وَعِشْرِيَ  يومر، ثُمَّ نَزَلَ ، فُل ذلك على أن اميٍء  ا، فَجَلَسَ فيِ مَشْرُبَةٍ لَهُ تسِْعل هِ شَهْرل
نسَِائِ

 َون ذلك جائز.

  
 

ف
 

ال المصن
 
   .«فَيُمْهَلُ أربعةَ أشهُرٍ، فَإن فَاءَ وإلاَّ أُمِرَ بِالطّلاقِ » :ق

فإنها الأشبعة أشهر، فإن فاء وتكون الَيَة كما ِيأتي بالجماع، وإلا فإن لم يَئ أمر 

 بالطٍق، أمر أن يطلق زوجته.

  
 

ف
 

ال المصن
 
مَ وإن أنْكَرَ الإيلاءَ، أو مُضِيَّ الأربَعَةِ، أو ادَّعى الوَطءَ وه» :ق ي ثيِّب  قُدِّ

 «.  قولُهُ 

أي: أنكر أنه قُ حلب، أو أنكر أنه قُ مضت الأشبعة أشهر يقول  «وإن أنْكَرَ الإيلاءَ »قوله:  

لم أحلب إلا م  شهر واحُ، أو اَعى أنه وطأ في خٍل هذه المُة والمرأة ثيْ، لماذا قال 

مَ قولُهُ قُ »وهي ِيْ؟ لأن لو كانت بكرا لأمك  كشب صُق اَعائه م  كذبه،  لأن لَظ  «دِّ

اميٍء وهو القول ووقته والَعل كله منه والقول قوله لأن الَعل صاَشة منه وَيره عليه 

 البينة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.وفَيئَةُ العَاجِزِ قَولُهُ   إذا قَدِرْتُ جَامَعْتُ » :ق

 نعم أما فيَة القاَش فتكون بالوطء ويجْ ذلك. 
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ف
 

ال المصن
 
عَانِ » :ق  «.بابُ اللِّ

وإنما م  ثمراته الَرقة،  ؛واللعان في نَسه ليس هو الَرقة ،شرع المصنب باللعان 

والشخص يٍع  زوجته أمام الحاكم ولا يصح م  َير حكم حاكم لوجوَ الاختٍف في 

 ولك  يجْ أن تعلم أن اللعان له أحُ ِببي  فقط:  ،أموش ِيأتي

   زوجته فحينَذ هي التي تطلْ اللعان.إما أن يقذف السبب الأول 

   وإما أن يعلم أن زوجته قُ قاشفت وقُ حملت م  َيره فيجوز له حينَذ السبب الثاني

 .أن ينَي الولُ بعُ ولاَته ع  المشهوش

  
 

ف
 

ال المصن
 
ةَ المُسلمةَ » :ق إذا قَذَفَ مُكلّف  زَوجَتَهُ المُحْصَنَةَ، أي  البَالغَِةَ العَاقِلَةَ الحُرَّ

رَ  ، إن طَلَبَتْ، وإلاَّ عُزِّ نَا، فالحَدُّ  «.العَفِيفَةَ، بالزِّ

كٍم المصنب هنا فيه بع  الأشكال، أولال نأتي بما ليس فيه أشكال ثم نأتي بما فيه  

، إن طَلَبَتْ، وإلاَّ إ»أشكال، قول المصنب  نَا، فالحَدُّ ذا قَذَفَ مُكلّف  زَوجَتَهُ المُحْصَنَةَ، بالزِّ

رَ  السبْ الأول م  الأِباب الموجبة للعان وهو أن يقذف الرجل زوجته  ،إن قال هذا هو «عُزِّ

زَوجَتَهُ »وأن يكون مكلَا لأن م  َون ِ  التكليب لا أثر لألَاظه فٍ يحُ عليها، قال: أن 

إن  -المراَ بامحصان هنا هو امحصان الذي يكون موجبلا لحُ القذف، وِيأتينا «مُحْصَنَةَ ال

في باب حُ القذف، فإذا قذفها بالزنا فيجْ عليه الحُ إذا طلبته فالذي يحر   -شاء اللَّه

الُعوة الجنائية أمام القضاء ابتُاء هي الزوجة فتطالْ بالحُ فإذا طالبت بالحُ فإن الزو  

يثبت بأشبعة شهوَ وإما أن يجلُ ثماني  جلُة على ظهره وهو جلُ حُ القذف حيث  إما أن

ا أن يٍعنها بالصَة التي ِتأتي، وقول المصنب:  وإلاَّ »قذفها بالزنا وله خياش ثالث لكونه زوجل
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رَ  يعني وإن تخلب شرط م  الشروط السابقة بأن كان الزو  ليس مكلَا أو كانت   «عُزِّ

ة فم  قذف الزوجة َير المحصنة فإنه لا يحُ وإنما يعزش ويختلب الحُ الزوجة َير محصن

 ع  التعزير.

امشكال هنا حينما عرف المحصنة بأنها البالغة العاقلة الحرة المسلمة العَيَة، أما  

وصب المحصنة بكونها البالغة هذا يُلنا على أن م  شرط المحصنة أن تكون بالغة، وهذا 

بينما المشهوش في كتْ الَقهاء أن المحصنة هي التي تكون يمك   الذي مشى عليه المصنب،

الوطء منها، ولذلك فإن م  قذف م  يمك  وطَها وهي بنت تسع فأكثر فإن لها الحق إذا 

بلغت أن تطالْ بإقامة حُ القذف، نعم عبرة البالغة شبما نوجه كٍم المصنب بأن البالغة عنُ 

وهذا محتمل لك  ِياق كٍم المصنب لا يُل عليه لأن  المطالبة وليست البالغة عنُ القذف،

قول البالغة أحالها على القذف، والعاقلة كذلك والحرة المسلمة العَيَة يعني إلى آخره 

 واضحة.

  
 

ف
 

ال المصن
 
   «.وَيُسْقِطُهمَا ببَِيِّنَةٍ وبِلِعَانهِِ » :ق

 ا كانت َير عَيَة.وَيُسْقِطُهمَا أي الحُ، ويسقط كذلك وجوب أن يقع عليه تعزير إذ

  
 

ف
 

ال المصن
 
    «.بأِن يَشهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ » :ق

ثم بُأ بصَة اللعان وصَة اللعان يجْ أن يكون بهذا الطتيْ في الجمل وبهذا الطتيْ 

بي  الزوجي  فيبُأ بالزو  قبل الزوجة فإن بُأت الزوجة لم يعتبر بلَاها ويجْ أن يكون 

  يغير لعنلا بغيره، بل يأتي باللَظ كما هو في كتاب اللَّه بأن يشهُ.بهذه الألَاظ ولا
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ف
 

ال المصن
 
ۅ ۉ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ }بِأن يَشهَدَ » :ق

 ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ې ې ې ې ى ى ئا

قُ [سورة النور] {ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  فَانِ عندَ الخامسةِ، ثُمَّ يُفرِّ ، ويُخَوَّ

لالَةُ عَلى الِإقرارِ بِهِ، بَينهَُما الحاكمُِ  أبداً، وإن نَفَى الوَلَدَ انتَفَى، مَا لَم يَكُنْ أقَرَّ بِهِ أو وُجِدَ مِنهُ الدَّ

  .«وَمَتَى أمكَنَ كَونُ الوَلَدِ مِنَ الوَاطئِ لَحِقَهُ، لا مِنْ زِنَا 

ذكر المصنب أولا صَة اللعان فذكر أنه يشهُ أشبع باللَّه أنه لم  الصاَقي  فيما شماها به  

عليه إن كان م  الكاذبي  يعني فيما  -لعنه اللَّه -م  الزنا، ثم الخامسة م  الشهاَات يشهُ أن

للَّه إنه لم  موافقة للآية أن تشعر أن أشبع شهاَات با «وَيَدْرَأُ عَنهَْا الْعَذَابَ »شماها به، قال: 

الكاذبي  لأنه يجوز للمرأة أن تنكل حينَذ وإذا نكلت المرأة هل يقام عليها الحُ بالنكول أم 

هُ » تحبس؟ المشهوش أنها تحبس ولا يقام عليها حُ بالنكول،قال: تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إنَِّ

ادِقِينَ وَالْخَ »فيما شماها به م  الزنا،  «لَمِنَ الْكَاذِبيِنَ  ، «امِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إنِْ كَانَ مِنَ الصَّ

ثم شرع المصنب بذكر بع  منُوبات التي يَعلها القاضي عنُ اللعان، لأن م  شرط اللعان 

الطتيْ وامتيان بالجمل كما ِبق وم  شرطه أن يكون أمام القاضي ولا يصح لعان في َير 

وبات أن يحضره جمع م  الناس لأجل ترهيبهم وم  مجلس القضاء لك  م  المنُ

المنُوبات ذكره المصنب أنه يستحْ تخويَهما عنُ الخامسة فيخوف الزو  وتخوف 

وهذا لع  وفيه خساشة الُنيا والآخرة فإن أبى   الزوجة فيقال للزو  اتق اللَّه وخب اللَّه

الزو  وأبت الزوجة إلا الاِتمراش عليه فإنهما يعني يشهُان الشهاَة الخامسة، قال 

قُ بَينَهُما الحاكمُِ أبداً »المصنب:  قُ بَينهَُما الحاكمُِ »، قول المصنب: «ثُمَّ يُفرِّ لا يلزم منه أن  «يُفرِّ

وإنما مراَ المصنب بقوله يَرق بينهما الحاكم أي أن الحاكم يصُش الحاكم حكما بالتَريق؛ 

إذا شهُا عنُه فشهاَتهما عنُه يكون تَريقا، فإن مجرَ التٍع  يكون فرقة وإن لم يصُش به 
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حكم حاكم هذا هو مراَهم المراَ أنه لا فرقة إلا عنُ حاكم وإن لم يصُش به حكم كما جاء 

السنة، ثم بُأ يتكلم المصنب ع  النوع الثاني م  ع  الزهري وحكاه إجماع وأنه مضت به 

أِباب اللعان وهو اللعان لنَي الولُ وذلك إذا علم الزو  يقينا أن امرأته قُ  فجرت وأنها قُ 

حملت بسبْ فجوشها فإنه يجوز له أن  يٍعنها لنَي الولُ وكيب تكون المٍعنة لنَي 

وجوب أن يقذفها قبل ذلك قبل المٍعنة الولُ؟ فيها طرق م  أشهرها ما ذكره الَقهاء م  

فيقذفها بأنها قُ وقعت في الزنا ثم بعُ ذلك يٍعنها ويزيُ في اللعان  أنني صاَق فيما شميتها به 

وإن نَفَى »م  الزنا وأن هذا الولُ ليس مني ثم بعُ انتهاء اللعان ينتَي الولُ وهذا معنى قوله: 

ي الولُ فٍ ينتَي، لك  م  شرط نَي الولُ أموش منها ،  وأما إن ِكت ع  نَ«الوَلَدَ انتَفَى

على مشهوش المذهْ:  أنه لا بُ م  أن يكون قُ ولُ، فمشهوش المذهْ أنه لا لعان للحمل 

وإنما اللعان للولُ لأنه شبما قُ يٍع  زوجته فتحرم عليه، وياهر الحمل كاذبا ليس حمٍ 

على الناس كلهم، بذلك المذهْ يكونوا حقيقيا فَيه ضرش على المرأة وضرش على الرجل و

 يحتاطون ويقولون لا مٍعنة إلا بعُ الولاَة.

مَا لَم يَكُنْ أقَرَّ بِهِ أو وُجِدَ مِنهُ »وم  الشروط كذلك في الولُ ما ذكره المصنب هنا يقول:  

لالَةُ عَلى الِإقرارِ بِهِ  ءه آخر فقال مباش  أقر به بأن هنئ به فقبل، لو أن شجٍ بعُ الولاَة جا  «الدَّ

لك هذا الولُ فرَ على التهنَة بأي لَاة فإنه في هذه الحالة يكون بمثابة امقراش، وم  صوش 

امقراش عنُنا المعاصرة  أن يسجل الولُ في المستشَى ليأخذ عليه شهاَة آه آه تسمى شهاَة 

له أن ينَيه بعُ لا شهاَة تبلي  نعم شهاَة تبلي  فحينما تسجل شهاَة التبلي  باِمه فليس 

ذلك مطلقا لأن هذا إقراش ولو ثبت بالحم  النووي وبغيره أنه ليس ابنلا له بل هو لك الاب  

وَمَتَى أمكَنَ » ثم قال المصنف الولُ للَراش وللعاهل الحجر فما َام قُ أقر به لا ينَى مطلقا 

المصنب ع  قضيته لحوق الولُ فمتى بُأ يتكلم   «كَونُ الوَلَدِ مِنَ الوَاطئِ لَحِقَهُ، لا مِنْ زِنَا
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 أمك  لحوقه به متى يمك  اللحوق؟ 

   أن يكون م  حي  عقُ النكا  إلى حي  الولاَة أقل مُة الحمل وهو ِتة أشهر، أولًا

 هذا واحُ. 

  أن يكون مثله مم  يطأ بأن يكون الزو  اب  عشر ِني  فأكثر. ثانيا 

   ألا تجري ألا يجري عاَة تمنع م  الولاَة، مثٍ أن يكون مشرقيا م  تزو  ثالثًا

مغربية قبل وجوَ آلات المواصٍت هذه السريعة كالطائرة وَيرها فٍ يمك  أن المشرقي إذا 

تزو  مغربية يصل إليها في مُة قصيرة َون ِتة أشهر مثٍ أو خمسة أشهر فلذلك العرف 

أمكَنَ كَونُ الوَلَدِ مِنَ الوَاطئِ لَحِقَهُ، »ثلة أخرُ وهذا معنى قوله: معتبر في ذلك وقُ تكون له أم

 «.لا مِنْ زِنَا

ذكرتها بالأمس وأعيُها اليوم أن كل شجل فجر بامرأة فإن الولُ لا  «لا مِنْ زِنَا»قوله:   

ا كثير م  أهل العلم وعبرت بقولي حكاه لأن هنا  خٍفا يسيرا  ينسْ إليه، حكاه إجماعل

ع  أهل العلم كإِحاق اب  شاهوية ولا يصح أن ينسْ للشي  تقي الُي  القول بأن لب

اِتلحاق ولُ الزنا يثبت وإنما نقل عنه فقُ يكون قاله في مجلس في ِياق معي ، أما كتبه التي 

خطها بيمينه فإنها صريحة في أن ولُ الزنا لا يلحق ولو اِتلحقه م  اَعاه بخٍف المجهول 

  الُشس الماضي. الذي ذكرناه في

  
 

ف
 

ال المصن
 
هَاتُهَا بابُ الحضَانَةِ،» :ق هُ، ثُمَّ أُمَّ  . «أحَقُّ النَّاسِ بكَِفالَةِ الطِّفْلِ والمَعتُوهِ أُمُّ

نوع م  أنواع الولاية َون ولاية الناس، بحيث  :بُأ المصنب في الحضانة، والحضانة هو  

يعني:    أحَقُّ النَّاسِ   : يتولى الحاض  حَظ الولُ وتربيته وشعايته وكَالته، وقول المصنب

بالحضانة حق الحضانة الااهر م  كٍم الَقهاء أنه حق على الحاض  للمحضون، هو حق 
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زاَ   ه المسألة اب  القيم في على الحاض  للمحضون لا العكس، وقُ ذكر النزاع في هذ

حضانة الولُ، عنُ التنازع بأن  :أي ،بحضانته :أحق الناس بكَالته أي :، وهنا قوله  المعاَ

، المراَ بالطَل هو م  َون «أحَقُّ النَّاسِ بِكَفالَةِ الطِّفْلِ »يتنازع كل يريُ حضانته وكَالته قال: 

والمعتوه ولو جاء زاَ ع  الخمسة عشر  خمسة عشر عاما هو الذي يكون طٍَ هو والمعتوه

ا  فإنه يكون كذلك قال: أحقهم الأم فالأم أحق بالمعتوه مطلقا وبالطَل ما لم تتوفر  عامل

 القيوَ التي ِتأتي م  حيث الس  فيه وم  حيث زواجها بغيره.

   
 

ف
 

ال المصن
 
، ثُمَّ »  :ق هَاتُهُ، ثُمَّ الجدُّ هَاتُهُ، ثُمَّ الأختُ للأبوينِ، ثُمَّ ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أُمَّ أُمَّ

، ثُمَّ عمّتُهُ، ثُمَّ خالتُهُ، ثُمَّ أقربُ النِّساءِ، ثُمَّ أقربُ عَصَبَاتِهِ    .«الأبِ، ثُمَّ الأمُِّ

هذه مسألة ترتيْ أحق الناس بالحضانة وهي مسألة اجتهاَية ولا شك، وقُ ذكر إمام  

هذه المسألة ليس لها ضابط عنُهم، يقصُ أن  أن«نهاية المطلْ»الحرمي  الجويني في 

الشافعية ليس لها ضابط وإنما هي اجتهاَ يعني بمَهوم كٍمه ولا أنقل كٍمه بنصه أن هذه 

المسألة مبنية على أن نقولات اجتهاَات الَقهاء في كل على َشجة ولك  ذكر الشي  تقي 

كتبه في الزاَ  زاَ المعاَ وأشاش الُي  في قاعُة له طبعت ولخصها اب  القيم في موضعي  م  

إليها في شبما في امعٍم أظ  أو في المَتا  نسيت الآن إلى قاعُة فيها ولذلك عُل بع  

ا أم الأحق النساء إذا اِتوو في الجهة.   التعُيل في هذه المسألة هل الأحق النساء جنسل

  
 

ف
 

ال المصن
 
جٍ » :ق ، وفسِْقٍ، وَتزَوُّ ، وتَعودُ بزَِوالِ المَانعِِ وَتُمنعَُ برِقٍِّ  .«بأجنبَيٍِّ

يقول الشي  إن م  اِتحق الحضانة فإنه تنتقل إلى م  بعُه بوجوَ الموانع وعبر 

المصنب بكونها مانعا لماذا؟ لأنها إذا زال هذا المانع شجع حقه إليه فٍ يسقطه على ِبيل 

: ذا المانع شجع حقه إليه قالزال هالُيمومة فلم يقل إنه مسقط وإنما قال هو مانع لأنه إذا 
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لأنه َير  ؛«وفسِْقٍ »فالرقيق لا يملك وقته فٍ يصح أن يكون حاض  لغيره،   ،«وَتُمنَعُ برِقٍِّ »

جٍ بأجنبَيٍِّ » :مَتم  على َيره، وقوله هذا محله إذا كانت الحاضنة امرأة، والمراَ   «وَتزَوُّ

بمحرم، نبه على هذا المعنى منصوش  بالأجنبي م  ليس بقريْ وليس مراَا بالأجنبي م  ليس

انار عبروا بالموانع لأن المانع إذا زال   «وتَعودُ بزَِوالِ المَانعِِ »في الشر  شر  المنتهى، قال: 

 زال شجع الحكم بخٍف المسقط.

  
 

ف
 

ال المصن
 
  «.وابنُ سَبْعٍ يُخَيَّرُ، فَإن أبَى فَالقُرْعَةُ » :ق

الاب  هنا الذكر فإن كان الاب  اب  ِبع فإنه يخير بي   ،«يُخَيَّرُ وابنُ سَبْعٍ »قول المصنب:  

أي فإن أبى اب   «فَإن أبَى»وقُ جاء التخيير في بع  الأحاَيث  ،أبويه فيختاش م  شاء منهما

 .السبع التخيير فيقرع بي  الوالُي  إذا كان كٍهما يطالْ به

   
 

ف
 

ال المصن
 
، كابْنةَِ وَمَنْ سافَرَ إلَى بَلدٍ بَعيدٍ » :ق ليَِسْكُنهََا وهو وطَريِقُهُ آمنَانِ فالأبُ أحقُّ

بعِ مُطلَقاً  . «السَّ

يقول الشي  إن الحاضر ِواء كان شجٍ أو امرأة إذا ِافر إلى بلُ بعيُ ع  البلُ الذي فيه 

 :أي «وطَريِقُهُ »السَر :أي «وهو» الحضانة، وهو يسكنه الضمير يعوَ لمحل الحضانة، قال:

، فَي هذه الحالة الأب أحق، لماذا قال الأب أحق؟ «آمنَانِ » ،ذي يريُ أن ينتقل إليهالطريق ال

ن كانت المسافرة هي الأم فالأم تبقيه عنُ إالأب يأخذه، و ،لأنه إذا كان المسافر هو الأب

على حالهم حينما كان بع  الناس إذا انتقل  اا بناءل أبيه، وهذا العلماء ذكروه بهذه الصَة قُيمل 

أمه م  البلُ شبما ضاع نسبه ولم يعرف قومه ولم تعرف قبيلته وكم منذ القُم العصوش مع 

القُيمة نسْ أقوام لقبائل ليسوا منها لأجل أن أمه انتقلت لأهلها فسكنت عنُهم وقُ ذكر 

لقُ هممت أن أشجع كل م  تحالب مع قبيلة أو  :الزبير اب  بكاش أن عمر ب  الخطاب قال
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 إلى أصله. نحو مما قال عمر 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.  وَعَلَيهِ أن يَسْتَرْضِعَ لوَِلَدِه» :ق

بعِ مُطلَقاً  »قوله  يعني: أن بنت السبع مطلقا تذهْ لأبيها ولا تكون عنُ أمها. «كابْنَةِ السَّ

   
 

ف
 

ال المصن
 
، ولو بأُجْرَةِ مثلِهَا» :ق هُ أحقُّ  «.  وَعَلَيهِ أن يَسْتَرْضِعَ لوَِلَدِه، وأُمُّ

، يجْ على الأب أن ينَق على ولُه وم  النَقة على «وَعَلَيهِ أن يَسْتَرْضِعَ لوَِلَدِه» :قوله

الولُ أن يأتي له بمرضعة، ترضعه، فإن كانت المرأة مطلقة أي أم الولُ فأمه أولى م  َيرها 

م  النساء  في إشضاعه  ولو لم تك  الأم هي الحاضنة فيَتى بالولُ لأمه في كل يوم لطضعه 

ُها ولو لم تك  حاضنة لأجل إشضاعه قول مرتي  أو ثٍثة وإن لم تك  حاضنة فيبقى عن

لو طلبت أجرة فإنها تستحق مثل المرأة التي  ليست أم له فإنها  «ولو بأُجْرَةِ مثلِهَا»المصنب: 

 تستحق الأجرة.

   
 

ف
 

ال المصن
 
كتابُ النَّفَقَاتِ، تَجِبُ لزَِوجَةٍ يُوطأُ مِثْلُهَا غَيرَ مُمْتَنعَِةٍ، ولرَِجْعِيَّةٍ، » :ق

هِمَا وحَاملٍ، وجَينِ في مَحِلِّ  «.  قَدْرَ كفَِايَةٍ، مُعْتَبَرَةٍ بِحَالِ الزَّ

تعالى كتاب الأنكحة بكتاب النَقات، وجعل هذه النَقات  - -ختم المصنب

الحُيث عنه كتابا ليس بابا لأنه ليس متعلقا بالنَقة على الزوجي  فقط بل لأن فيه أحكام 

ا متعلقة بالنَقة على  الأشقاء  متعلقة بالنَقة على الأقاشب كالأبناء وَيرهم بل إن فيه أحكامل

تحت يُه، ولذلك الَقهاء إذا كان الباب ليس متعلقا بما  والنَقة على الحيوانات التي تكون

قبله وإنما فيه مسائل أخرُ منَصلة يجعلون هذا الباب أو يبُلونه بالباب فيسمونه كتابلا، 

وعبر المصنب بالنَقات لتشمل جميع أنواع النَقات نَقة الزوجية ونَقة الأقاشب وَيرهم 
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وأهمها ولذا فإن مال الرجل إذا ضاق قُمت  بُأ المصنب بنَقة الزوجة وهي أجل النَقات

نَقة الزوجة على نَقة الأقاشب قُمت نَقة الزوجة على نَقة الأقاشب وم  ميزات نَقة 

ا إنما تجْ نَقتهم إذا كانوا َير واجُي ، لان كانوا محسني  أو  الزوجة أن الأقاشب جميعل

 لو ولو كانت أَنى م  الزو . فقراء، وأما الزوجة فإنه تجُ لها النَقة وان كانت َنية بل

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.تَجِبُ لزَِوجَةٍ » :ق

عبر المصنب بزوجة ليشمل جميع أنواع الزوجة وم  في حكمها فالمطلقة الرجعية  

 :يوطأ مثلها أي  «يُوطأُ مِثْلُهَا غَيرَ مُمْتَنعَِةٍ »تكون زوجة فيجْ لها ذلك وِيأتي في كٍمه قوله: 

الممتنعة هي التي فوتت أحُ الحقي  الواجبي  عليها  «غَيرَ مُمْتَنعَِةٍ » ه:إنها بنت تسعا فأكثر قول

إما الاحتباس فطكت بيت الزوجية م  َير إذن زوجها وهو مقيم فيه أو تركت التمكي  

فامتنعت م  التمكي  فإذا تركت واحُة م  هذه الاثني  فتكون ممتنعة فيجوز للزو  أن يمتنع 

أن المرأة ولو كانت بائنلا م   :أي  «وحَاملٍ »لأن الرجعية زوجة  ؛«عِيَّةٍ ولرَِجْ » :م  نَقتها قوله

هو م   «ولرَِجْعِيَّةٍ » :زوجها ليست زوجة إلا أنه تجْ لها النَقة ولذلك فإن قول المصنب

هذا م  باب المغايرة  «وحَاملٍ » :باب عطب الخاص على العام أو ما في حكم الزوجة وقوله

َير الزوجة، الزوجة َير الحامل، وهل النَقة على الحامل إذا لم تك  فالحامل المراَ بها 

فهو  «قَدْرَ كفَِايَةٍ » :زوجة لأجلها أم لأجل حملها؟ نقول بل هو لأجل حملها، قول المصنب

 أموش: أشبعةمقُش بالكَاية والكَاية أصلها يرجع إلى 

 : الأكل، والشرب، وهذا مقُش بالعرف.الأول 

 : اللبس.الثاني 

 : السكنى.الثالث 
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 : الضروشيات.الرابع 

 أشبعة أشياء أِاِية هي التي ذكرت لك قبل قليل وهذا التقُير الكَاية. 

هِمَا»قوله:   وجَينِ في مَحِلِّ  أي: في البلُ الذي تجْ فيه النَقة. «مُعْتَبَرَةٍ بِحَالِ الزَّ

   
 

ف
 

ال المصن
 
للمُوسِرَةِ تَحتَ مُوسِرٍ مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ بَلَدِهَا وملبُوسِهَا وسُكْنَاهَا، » :ق

طَةِ ومَنْ أَحَدُهُمَا غَنيٌِّ مَا بَينَ ذَلكَِ، كُلٌّ على حَسَبِ عَادَتِهِ   «. وَللِفَقِيرَةِ أَدْوَنُهُ، وللمتوسِّ

 واضح. 

  
 

ف
 

ال المصن
 
لَ » :ق نَةِ بُكْرَةَ اليَومِ، والكسِوةُ أوَّ  «   السَّ

يُلنا على أن النَقة تجْ في كل يوم بيومه، وهذه المسألة  «بُكْرَةَ اليَومِ »قول المصنب: 

نعم قُ لا يكون الشخص ينَق في كل يوم م  حيث الَعل بل قُ ينَق في أول الشهر فيأتي 

ا في مسائل منها:  بالطعام بالجملة، لك  هي مَيُة لنا فقهل

قبل قليل أن المرأة إذا أِقطت نَقتها فإنما تسقط نَقة اليوم المسألة التي مرت معنا  

ويجوز لها في الغُ أن ترجع في إِقاط نَقتها فتقول في الغُ ما أِقطته قبل أعوَ فيه اليوم إذ 

بُكْرَةَ »النَقة معتبرة بالأيام على ِبيل الانَصال هذا الحكم الأول الذي نستَيُه م  قوله 

 .«اليَومِ 

لَ »أن فيما يتعلق بالمرأة بالنَقة الماضية فإنها محسوبة بالأيام،  الأمر الثاني  والكسِوةُ أوَّ

نَةِ  يُل على أن الكسوة تكون في أول السنة واجبة، فلو أن المرأة لم تستهلك هذه  «السَّ

الكسوة، فإنها تملكها فتكون مملوكة لها، ولو لم تتلب الكسوة يجْ على الزو  أن يكسوها 

، والَقهاء بعضهم يقول الكسوة مرة في السنة وبعضهم يقول الكسوة مرتي  مرة أخرُ كذلك
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في السنة، وهذا مبني على عرف الزمان الأول حينما كان عاَة الألبسة قماشها يختلب ع  

 أقمشتنا، وعاَاتهم تختلب ع  عاَاتنا، فجوَة أقمشتهم تختلب.

والمرَ في مقُاش اللباس إلى والأمر الثاني عاَات تختلب م  حيث نوع اللباس وهيَته  

ا  العرف، لك  أشيُ أن أبي  مسألة فيما يتعلق بالطعام خاصة أن الطعام يجوز أن يكون تمليكل

ويجوز أن يكون إباحة، ومعنى امباحة هو أن يأتي الزو  بالطعام فيضعه في البيت فلو لم 

ملك الزوجة الطعام وم  تأكل الزوجة منه وبقي فإنه يكون قُ أنَق لا يلزم أن يكون الزو  يُ 

ا، بل الَقهاء يقولون لا يجوز أن تكون  لُ باب أولى لا يلزم الزو  أن ينَق على زوجته نق

ا إلا بطاضي الزوجي ، هذا هو الأصل وإنما الأصل الأموش الأشبعة التي  لُ النَقة الزوجية نق

 ذكرت لكم قبل قليل.

   
 

ف
 

ال المصن
 
 «.  وَيَلزَمُهُ ما يعودُ بنِظَافَتهَِا مِنْ دُهنٍ وسِدْرٍ وماءٍ » :ق

 لأنه لمصلحته.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.  لا طَبيِبٍ، ودَوَاءٍ، وطيِْبٍ، وَحِنَّاءٍ وَنَحوِه» :ق

هذه المسألة يعني مبنية على أن هذا ليس م  الضروشات وقُ حكى الشي  تقي الُي  أن  

 صيل في َير هذا المحل.هذه ليست م  الضروشات ولها تَ

   
 

ف
 

ال المصن
 
 «.  ويُخْدِمُهَا لمَرَضِهَا أو كَونِ مِثْلِهَا لا تَخْدُمُ نَفْسَهَا» :ق

 كون مثلها لا تخُم نَسها لكونها مثٍ م  ذوي الاحتياجات الخاصة وَيرها.
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ف
 

ال المصن
 
 .  «ولو بَذَلَتِ التَّسْلِيْمَ فَرَضَهَا الحاكمُ » :ق

بذلت التسليم وامتنع الزو  هو م  انتقالها أو كان هو الذي منع لم لم فلو أن امرأة 

يوصلها إلى البيت أو لغير ذلك م  الأِباب فإن الحاكم يَرض عليه النَقة لأنها هي التي 

 بذلت التسليم وإن لم يوجُ التسليم لأجل أن الامتناع م  جهة الزو .

   
 

ف
 

ال المصن
 
 .  «اسَلَ ويُمْهَلُ الغائبُ حَتَّى يُرَ » :ق

الغائْ هذه المسألة ِبقت معنا حينما قلنا إن الغائْ يَس  نكاحه إذا مضت ِتة أشهر  

إذا كان َِره بٍ عذش تذكرونها قبل قليل، ذكر بع  الَقهاء في ذلك الموضع وبعضهم 

ذكرها في َير موضعها مثل المصنب أنه لا يَُس  النكا  إلا بوجوَ إجراء وهو أن يُراِل، 

يُراِل قبل أن يَُس  نكاحه لأجل الغيبة، ويجْ أن يراِل كذلك قبل أن يَُس   فيجْ أن

ا المراِلة وقُ نص عليها موِى في امقناع وهي أجوَ مما  النكا  لعُم إنَاقه على زوجته، إذل

أطلق الَس  لط  امنَاق والَس  لأجل الغيبة فإنه يلزم قبلهما أن يراِل إذا كان يعلم 

  محله.

   ال
 
 ق

 
ف

 
 «.  فَصْل  » :المصن

 بُأ المصنب في هذا الَصل بذكر النَقات َير الزوجية، فقال أولا تجْ.

   
 

ف
 

ال المصن
 
تَجِبُ نَفَقَةُ الفقراءِ الوارثينَ بِفَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ، مِنْ أصولهِِ وفروعِهِ، إن » :ق

 .  «فَضَلَ عندَه عَنْ وَاجِبِ نَفَقَتهِِ 

يقول المصنب إن كل م  يمك  أن يرث الرجل بالَرض أو بالتعصيْ، يخدر  ذلدك مد  
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كددان ِدديرثه بددالرحم، وقددُ ِددبق معنددا في َشس العصددر التَريددق بددي  الددرحم وبددي  الَددرض 

والتعصيْ، كدل مد  كدان يرثده بَدرض أو بتعصديْ، ِدواء كدان مد  أصدوله أو مد  فروعده أو 

كان واشثه عمده وهكدذا فإنده يجدْ عليده أن ينَدق َيرهم كأن يكون م  الحواشي كأعمامه إذا 

ئە ئو ئو  } عليه الغني يجْ عليده أن ينَدق علدى الَقيدر ممد  يرثده كمدا في قدول اللَّه 

، فالرجدل مد  الدذي يرثده ينَدق عليده؟ العدبرة بدامشث لا مطلدق القرابدة  [233]البقرة: {ئۇئۇ

إن  «ن فَضَلَ عندَه عَونْ وَاجِوبِ نَفَقَتوِهِ مِنْ أصولهِِ وفروعِهِ، إ»وانتبه لهذا القيُ، وهذا معنى قوله: 

فضل ع  واجْ نَقته، فتُقُم واجْ نَقته أولا ثم نَقة زوجته ثم نَقة ِائر الأقاشب وأولهم 

 أي: ِائر الأقاشب كالأبناء ثم الآباء ثم م  َونهم. «وَيُبْدَأُ بالأقربِ »الأبناء ثم الآباء، قوله: 

  
 

ف
 

ال المصن
 
 «.   وَيُبْدَأُ بالأقربِ، وَيُقْسَمُ عَلى كُلِّ وَاحدٍ بِقدرِ إرثهِِ » :ق

، لدو أن شجدٍ عندُه ثٍثدة إخدوة زيدُ  «وَيُقْسَمُ عَلى كُلِّ وَاحدٍ بِقودرِ إرثوِهِ »قول المصنب:  

 {ئۇئە ئو ئو ئۇ }يقددددول  وعمددددرو وخالددددُ، وكددددان ذلددددك الرجددددل فقيددددرا، اللَّه 

، فنَقته على إخوته الثٍثة زيُ يدُفع الثلدث وعمدرو يدُفع الثلدث وخالدُ يدُفع  [233]البقرة:

أي: فيقسدم علدى كدل واحدُ نَقدة ، «وَيُقْسَمُ عَلى كُلِّ وَاحدٍ بِقدرِ إرثهِِ »الثلث، هذا معنى قوله: 

واجبة بقُش إشثه الذي يرثه م  الَقير لو كان َنيلا لأنه وعلى الواشث مثل ذلك، طيدْ لدو كدان 

فقيرا لا يسدتطيع أن ينَدق، فنقدول إن زيدُا يدُفع الثلدث، وعمدرا يدُفع الثلدث مد  النَقدة خالُ 

الواجْ والثلث الثالث؟ نقول لا يُفعه أحُ، طيْ عمه الغني يقول مدا َام لده عدم محجدوب 

بهددَلاء امخددوة فددإن عمدده الغنددي لا يجددْ عليدده النَقددة علددى هددذا ابدد  أخيدده، فالددذي ينَددق مدد  

قط، وَير الواشث م  القرابات لا يجْ عليده النَقدة، إذ لدو قلندا بدذلك القرابات هو الواشث ف

، لدو أشَندا فكل الناس لا أقول م  في المسجُ بل كل م  على الأشض هم أبناء نو  
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فإن بيننا قرابة فالزمنا بيننا ذلك ولذلك نقول إنمدا  التسلسل فكلنا عصبة باعتباش نو  

 ت مال المسلمي  أو م  الصُقات والزكوات.يكون للواشث فقط ويغطى الباقي م  بي

فإن الأب لو كان ابنه ولو يرث الاب  َير الأب، فإنه في هذه  «إلاَّ الأبَ فعليهِ وَحْدَهُ »قال: 

الحالة الأب ملزم بالنَقة على ابنه إذا لم يك  لابنه مال، يجْ عليه الأب هو الذي يستوعْ 

 النَقة كلها وحُه.

   
 

ف
 

ال المصن
 
 «.   وتَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ، وبَهائمِهِ بالمَعرُوفِ » :ق

 بالمعروف أي بما يتعاشف به الناس.

  
 

ف
 

ال المصن
 
 . «وإعِْفَافُ مَنْ تَتَحَتَّمُ نَفَقَتُهُ » :ق

أي: بالتزويج أو بالتسري ونحو ذلك، متى تتحتم نَقته إما م  أبنائه  ،«وإعِْفَافُ »قوله: 

 الذي  يعني تجْ نَقتهم.وقرابته أو م  أشقائه 

   
 

ف
 

ال المصن
 
 «.فَإن أبَى أُجبرَِ، إلاَّ أن يبيعَ أو يَذبحَ المَأكولَ » :ق

يقول: فإن أبى شخص م  امنَاق على شقيقة، أو امنَاق على بهيمته، يقول لا أشيُ أن  

أو يبيع أنَق أجبر على امنَاق، أو يختاش أحُ أمري  فهو مجبر إما أن ينَق أو أن يبيع الرقيق 

البهيمة، والأمر الثالث أن يذبح المأكول وهو أن يذبح البهيمة المأكولة، كأن يكون عنُه َنم 

أو أبل أو بقر أو خيل فيذبحها، وأما إذا كان يملك حمرا أهلية فإن الحمر الأهلية لا تَكل فإنه 

وفضله وإحسانه قُ   -بحمُ اللَّه -يخير بي  أمري  إما أن ينَق عليها وإما أن يبيعها، يكون

 أنهينا الجزء المطلوب منا في هذي  اليومي .
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فاِأل اللَّه العايم شب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن  

يتولانا بهُاه وأن يغَر لنا ولوالُينا وللمسلمي  والمسلمات واِأله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا 

رزقنا إخٍص النية وصٍ  الذشية وحس  الخاتمة وأن يَقهنا في خاشعا وعمٍ صالحا وأن ي

َينه وصلى اللَّه وِلم وباش  على نبينا محمُ وعلى آله وصحبه أجمعي ، اللهم صلِّ شكر اللَّه 

 .(1)لشيخنا وجزاه اللَّه عنا خير الجزاء
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